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 فيِ الْفُرُوقِ بَيْنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَةِ 

رْعِيَّة   وَالتَّقَاسِيمِ الشَّ

لْ لََ بَُ َّ أَصْلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ:   قُ بَيْنَ الْمُتَشَابهَِاتِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، بََ ارِعَ لََ يُفَرِّ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الشَّ

افيِهَا منِْ   قَ بَيْنَهُمََ ر  ْ  فََ ََلَتَانِ َََ ةٍ، وَأَوْصَافٍ مُتَفَاوِتَةٍ أَوْجَبَتْ الْفَرْقَ، فَإذَِا وُجَِ  مَسَْ ، فَوَارِقَ مَعْنوَِيَّ

رْقِ، وَحُ  لٌ للِْفََ م مُوجَِ ٌٌ وَمَعْنَ  حِي كمَِ لكُِلِّ وَاحَِ ةٍ بحُِكْمٍ مُبَايِنٍ للُِْْخْرَى، فَإنِْ كَانَ ثَم  فَارَقٌ صََ

 َّ ا، وَلهَِذَا الْْصَْلِ الْكَبيِرِ أَمْثلَِةٌ كَ وَإلََِّ ةَ ضَعِيفَةٌ جِ ًّ ورِيَّ ثيَِرَةٌ  فاعلم أَنَّ الْفَرْقَ صُورِيٌّ وَالْفُرُوقَ الصُّ

 نَذْكُرُ منِْهَا مَا نَسْتَحْضِرُهُ.

ترَِاُ   مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ   مِنهَْا: لَ اََْ إنَِّ الْْصََْ ا، فََ هََ
ةَةِ وَنَفْلِ ِِ الصََّ رْ منِْ الْفَرْقِ بَيْنَ فََ

رْعِيَّةٍ  ََ قَ بَيْنَهُمَا بفُِرُوقٍ ثَابتَِةٍ  ْ  فُرَّ ََ ِِ وَالنَّفَلِ منِْهَا فيِ الْْحَْكَامِ، وَ  .الْفَرْ

ٌُّ منِْ الْجَالسِِ الْقَادِرِ عَلَ  وَمِنهَْا: ِِ أَنَّ النَّفَلَ يَصِ  .م الْقِيَامِ بخِِةَفِ الْفَرْ

فَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ  احِلَةِ فيِ السَّ ٌُّ عَلَم الرَّ  .وَأَنَّهُ يَصِ

ُِ بخِِةَفِ ذَلكَِ   .وَيَجُوزُ فيِهِ الشُرْبُ الْيَسِيرُ، وَالْفَرْ

ُِ بخِِةَفِ ذَلكَِ، وَذَلكَِ يَعُودُ إلَِم سُهُولَةِ  كْثَارِ منِْهُ وَالْفَرْ  .النَّفْلِ وَالتَّرْغِيلِ فيِ الِْْ

رْقُ   وَمِنهَْا: ذَا الْفََ ، وَفََ َِ
الِ لِ الْبََ جَُ لِ للِرَّ ِِ دُونَ النَّفَْ رْ ي الْفََ يْنِ فَِ ِ  الْمَنْكبََِ تْرِ أَحََ ُُ سََ ترَِا اََْ

ا، فَإنَِّ  رْع  ََ مُّ ضَعِيفٌ لعََِ مِ ثُبُوتِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فيِ فَذَا الْمَوْضِعِ  يْنِ يَعَُ ِ  الْمَنْكبََِ تْرِ أَحََ  الْْمَْرَ بسََِ

وَابَ أَنَّ سَتْرَ الْمَنْكلِِ منِْ بَابِ التَّكْمِيلِ لََ منِْ بََ  جَالِ؛ مَعَ أَنَّ الصَّ َِ وَالنَّفَلَ فيِ حَقِّ الرِّ ابِ الْفَرْ

 .الْوُجُوبِ 
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تَ تَجْوِيزُ النَّفْلِ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ دُونَ الْفَ   وَمِنهَْا: لِ ثَبََ ي النَّفَْ ، وَلَكِنْ فيِهِ نَظَرٌ فَإنَِّ مَا ثَبَتَ فَِ ِِ رْ

يْئ ا منِْ ََ ِِ لََ بُ َّ أَنْ يَسْتَْ برَِ  ذِي ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ وَفُوَ أَنَّهُ فيِ الْفَرْ ، وَالْفَرْقُ الَّ ِِ ودٌ فيِ الْفَرْ هَا مَوْجَُ

 .فيِ النَّفْلِ 

عِيفَةِ: لَ فيَِهِ،   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ا لََ رَيَْ هِ ثُبُوتَ 
عَ ثُبُوتَِ ِِ مََ الْمُفْتَرَ لِ بَِ امِ الْمُتَنَفَِّ الْمَنعُْ منِْ ائْتمََِ

امِ الْمُتَنَفََِّ  َََ ي ائْتمِ
ودٌ فََِ ةِ مَوْجََُ َََّ اخْتةَِفِ النِّي ََِ يلُهُمْ ب ََِ ذَلكَِ، وَتَعْل ََِ افَِ ةٌ ب ا ََََ اذٍ وَغَيْرِفَََ ةُ مُعَََ صَََّ

لِ وََِ

خْتِ 
ِ
ِِ وَالَ خْتةَِفٍ فيِ الْْفَْعَالِ باِلْمُفْتَرَ

ِ
 .ةَفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَ

حِيحَةِ: َ    وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ٌُّ ابْتَِ اءُ نَافلَِةٍ بَعَْ ، وَأَنَّهُ لََ يَصِ ِِ ََطْعِ النَّفْلِ لحُِضُورِ الْفَرْ تَجْوِيزُ 

امَةِ الْفَرِيضَةِ، وَأَنَّهُ لََ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَغِلَ باِلنَّ ََ م إِ هُ لََ تُقْضََ ةِ، وَأَنََّ نْ الْفَرِيضََ َْتِ عََ افلَِةِ مَعَ ضِيقِ الْوَ

 
ِ
وَ الَ بَهَ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ الْقَصَْ  منِْ ذَلكَِ وَاحٌِ  وَفَُ َْ امُ النَّوَافلُِ إذَِا كَثُرَتْ الْفَوَائتُِ الْفَرَائِضُ وَمَا أَ فْتمََِ

 .باِلْفَرَائِضِ 

حِيحَةِ  يَ مَ   :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ةَةِ الْعِيََ يْنِ؛ وَفَِ ةِ وَصََ ةَةِ الْجُمُعََ يْنَ صََ رْقِ بََ ي الْفََ
ا ذَكَرُوهُ فَِ

لَتُهَا فيِ كتَِابِ  ْ  فَصَّ ََ ةُ فُرُوقٍ  ادِ »عِ َّ ََ رْ  .«الِْْ

حِيحَةِ  َِ لََ بُ َّ لَهُ منِْ نيَِّ   :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ؛ وَالنَّفَلِ أَنَّ الْفَرْ ِِ ةٍ مَوْجُودَةٍ فيِ بَيْنَ صِيَامِ الْفَرْ

يْئ ا منِْ الْمُفْطرَِاتِ  ََ ُِ أَنْ لََ يَفْعَلَ  ٌُّ بنِيَِّةٍ منِْ النَّهَارِ، بشَِرْ يَامِ، وَالنَّفَلُ يَصِ  .لَيْلِ الصِّ

يَامِ  :وَمِنهَْا ُِ الصِّ نْ عَلَيْهِ فَرْ ٌُّ صَوْمُ النَّفْلِ ممَِّ  .أَنَّهُ لََ يَصِ

اءِ   وَمِنهَْا: ََضََ ْ يُ دُونَ  هِ الْهََ رَ عَلَيَْ ذَّ ذِي تَعََ امِ التَّشْرِيقِ للِْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ الََّ ٌُّ صِيَامُ أَيَّ  أَنَّهُ يَصِ

نََّ الَلَّه عَيَّنَ 
ِ
تُهَا مَحْصُورٌ  رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ؛ لْ َْ  .الثَّةَثَةَ أَنْ تَكُونَ فيِ الْحَجِّ فَوَ

رَةَ،   وَمِنْ الْفُرُوقِ بَيْنَ النَّوَافِلِ: هَا إلََِّ الْحَجَّ وَالْعُمَْ
ََطْعُ نَفْلِ يَامَ وَغَيْرَفَا يَجُوزُ  ةَةَ وَالصِّ أَنَّ الصَّ
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تْمَامُ فَمَتَم أَحْرَمَ باِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَجَلَ عَلَ   .يْهِ الِْْ

عِيفَةِ: رُوقِ الضَِِّ ُِِ نْ الْف ِِِ عْرِ  وَم ةَفِ الشَََّ ََْ ي إتِ ََِ ِ  ف ََِّ ي وَالْمُتَعَم
لِ وَالنَّاسََِ ََِ يْنَ الْجَاف َََ رِيقُهُمْ ب ََْ تَف

ا ا ذَرُ فيِهِمَْ ِِ وَالطِّيَلِ، وَأَنَّ الْْخَِيَرَاتِ يُعَْ أْ بْسِ للِْمَخِيطِ وَتَغْطيَِةِ الَرَّ لُ وَالْْظَْفَارِ، وَفيِ اللُّ لْجَهَْ

ََنَّهُ  لُوهُ بِ ا، وَعَلَّ عْرِ وَتَقْليِمُ الْْظَْفَارِ تَجِلُ عَلَيْهِ الْفِْ يَةُ مُطْلَق  ذِينَ وَالنِّسْيَانُ، وَإزَِالَةُ الشَّ ةَفٌ، وَاَلََّ إتَِْ

هِ باِلْمََ  ولُ التَّرَفَُّ وَ حُصَُ ٌ  وَفَُ
نْ الْجَمِيَعِ وَاحَِ ََالُوا: الْمَقْصُودُ مَِ َُوا  ا لَمْ يُفَرِّ يَ كُلُّهََ

ذْكُورَاتِ، وَفَِ

تَوِي فِ  ذِي يَسَْ ةَفُ الََّ تَْ ا الِْْ ا إنَِّمََ ا، وَأَيْضَ  ةَ لَهََ ارُ لََ َيِمََ عُورُ وَالْْظَْفََ يَهِ مُسْتَوَيَاتٌ فيِ ذَلكَِ، وَالشُّ

ِِ وَالْْمَْوَالِ، وَفَذِهِ الْ  ضٌ، الْْفَْلُ وَغَيْرُهُ فيِ حُقُوقِ الْْدَميِِّينَ كَإتِْةَفِ النُّفُو تَمَحِّ هِ مَُ ا للََِّ حَقُّ فيِهََ

ا تُعْرَفُ ضَعْفُ الْفَرْقِ بَيْ  جْمَاعِ غَيْرَ آثمٍِ فَكَذَلكَِ الْفِْ يَةُ، وَبهَِذَا أَيْض  ا باِلِْْ نَ جِمَاعِ فَإذَِا كَانَ مَعْذُور 

هُورُ مََِ  وَ الْمَشََْ ا فََُ ذُورِ، كَمَََ رِ الْمَعََْ ََْ يَانٍ وَغَي ََْ لٍ أَوْ نسِ ذُورِ بجَِهََْ يْنَ الْمَعََْ َََ ََقِ ب ذْفَلِ وَالتَّفْرِي نْ الْمَََ

ََلَةِ فطَِْ  ي مَسَْ
رُهُ فَِ سْةَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَغَيَْ يْخُ الِْْ ََ ائمِِ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ فُوَ الْْوَْلَم كَمَا اخْتَارَهُ  رِ الصََّ

 .وَإفِْسَادِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَغَيْرِفَا

يِْ ، وَأَنَّ  لِ الصََّ تَْ ََ ي 
ِ  فَِ ِ  وَغَيْرِ الْمُتَعَمَِّ ا يُعْرَفُ ضَعْفُ عََ مِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَعَمِّ ي وَبهِِ أَيْض   فَِ

ا  ِ  نَصًََّ م الْمُتَعَمَِّ تْ عَلََ ةَ نَصََّ ةَ الْكَرِيمَََ عَ أَنَّ الْْيََ ورِ، مََ ذْفَلُ الْجُمْهَُ وَ مَََ ا فَُ زَاءَ كَمََ الْجَمِيَعِ الْجََ

وْلهِِ:  ََ ا فيِ  دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾صَرِيح   .[95]المائدة:  ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ

ي   
وِيزُ النَّبَِ امِ   وَكَذَلكَِ تَجَْ يَ أَيََّ وا رَمَْ زَمَ أَنْ يَجْمَعَُ قَاةِ زَمَْ ي وَسَُ

اةِ الْمَوَاََِ لرُِعََ

ةِ   التَّشْرِيقِ فيِ آخِرِ يَوْمٍ، نْ الْحَناَبلََِ رُونَ مَِ ََخِّ كَ، وَالْمُتََ ي ذَلَِ اوِيهِمْ فَِ رَفُمْ لََ يُسََ دَليِلٌ عَلَم أَنَّ غَيَْ

  ْن مْ يَكََُ وْ لَََ وْمٍ، وَلَََ رِ يَََ
ي آخََِ يُ فََِ مََْ عَ الرَّ َِ أَنْ يَجْمَََ َْ هُ لََ بَََ ا، وَأَنَََّ   

وا الْجَمِيََعَ وَاحََِ جَعَلََُ

ا، وَفيِهِ نَظَرٌ   .مَعْذُور 
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ا قَوْ  كَ   لُهُمْ:وَأَمَّ وَابُ فيِ ذَلَِ يِْ . فَالصَّ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بََ نَةٌ أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ، وَلَوْ فيِ جَزَاءِ الصَّ

ائبَِةَ عُقُو نََّ فيَِهِ َََ
ِ
، وَلْ يِْ  يَتَعَيَّنُ فيِهِ الْمِثْلُ لظَِافِرِ النَّصِّ ةَ الْقَوْلِ الْْخَرِ: وَأَنَّ جَزَاءَ الصَّ ة  بخَِِ فِ بََ

هُولَةِ فيِهَا بَيِّنَةٌ وَاضِحَةٌ   .بَقِيَّةِ الْْحَْكَامِ، فَإنَِّ مَعْنمَ السُّ

حِيحَةِ الثَّابتَِةِ شَرْعًا: رَأُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ةَ تَبَْ ، فََ ة  ا أَوْ جَهَْ َْمُورِ سَهْو  الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ تَرََ  الْمَ

ةُ إلََِّ بفِِعْلِهِ، وَبَيْنَ فَاعِلِ الْمَحْظُورِ وَفُوَ مَعْذُورٌ بجَِهْلٍ أَوْ نسِْيَانٍ، فَإنَِّهُ يُعْذَرُ وَتَ  مَّ هُ، الذِّ ٌُّ عِبَادَتَُ
صَِ

ةَةِ إذَِا تَ  لَّم وَذَلكَِ فيِ الصَّ ادَةُ، وَإنِْ صََ عََ هِ الِْْ تْرَةَ نَاسِي ا أَوْ جَافِة  وَنَحْوَفَا فَعَلَيَْ رََ  الطَّهَارَةَ وَالسُّ

رَةُ وَ  جُّ وَالْعُمَْ يَامُ وَالْحََ ذَلكَِ الصَِّ ْ  نَسِيَ نَجَاسَة  عَلَم ثَوْبهِِ أَوْ بََ نهِِ فَصَةَتُهُ صَحِيحَةٌ، وَكََ ََ ةُ وَ بَقِيََّ

ذُورٌ، الْعِبَادَاتِ إِ  وَ مَعَْ ورُ فَهَُ لَ الْمَحْظَُ هِ أَوْ فَعْلِ بََ لهِِ، وَإذَِا فَعََ
َْمُورُ، لََ بُ َّ منِْ فعِْلِ ذَا تَرََ  فيِهَا الْمَ

 فَةَ حَرَجَ عَلَيْهِ وَلََ إعَِادَةَ وَلََ بََ لَ.

سْةَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَطَرَدَهُ فيِ كُلِّ الْمَسَ  يْخُ الِْْ ََ  ائلِِ.وَاخْتَارَهُ 

ونَ وَ  ارَة  يُجْمَعَُ َُونَ، وَتََ رَارٌ، فَتَارَة  يُفَرِّ ََ ا الْمَشْهُورُ منِْ مَذْفَلٍ فَإنَِّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهُمْ  ونَ أَمَّ يُوجِبَُ

لَّم وَعَلََ  نْ صََ ، وَمََ ا نَاسِي ا، أَوْ جَافِة  هِ عَلَم الْجَمِيعِ الْقَضَاءَ، فَجَمَعُوا بَيْنَ مَنْ صَلَّم مُحِْ ث  م ثَوْبَِ

وا وَجَ  ََُ ا فَرَّ ذَا، وَكَمََ ذَا وَفََ عَادَةَ عَلَم فََ
ََوْجَبُوا الِْْ ْ  نَسِيَهَا أَوْ جَهَلهَا، فَ ََ وا أَوْ بََ نهِِ نَجَاسَة ، وَ مَعَُ

رَ أَوْ ا لَ الْْمَََْ نْ جَهََِ يَامُهُ، وَمَََ
لُ صََِ ةَ يَبْطََُ رْبٍ، فَََ لٍ أَوْ َََُ ائمُِ أَكَََ وَ صَََ ي وَفََُ

نْ نَفْسََِ يْنَ مََِ مَ، بََ لْحُكََْ

: أَنَّ الْحُكْمَ فيِهِمَا وَاحِ ٌ  ٌُ حِي  .وَالصَّ

عِيفَةِ: ا   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ اءِ وَتَغْييِرِفََ افِرَاتِ للِْمََ ةِ الطََّ قَ منِْ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مُخَالَطََ تَفْرِيقُ مَنْ فَر 

ََصٍْ ، أَوْ بِ  ا وَمَا وُضِعَ لغَِيْرِ  ََصْ   لِ لَهُ بَيْنَ مَا وُضِعَ  ةَ فيِ الْْوََّ هِ، وَأَنَّهُ يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّ هِ أَوْ بمَِمَرِّ مُقَرِّ

 دُونَ الثَّانيِ.
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تهِِ حَتَّم تُغَيِّرَهُ النَّجَاسَةُ،  : أَنَّ الْحُكْمَ فيِهِمَا وَاحٌِ ، وَأَنَّ الْمَاءَ بَاقٍ عَلَم طَهُورِيَّ ٌُ حِي وَأَنَّ وَالصَّ

ْ  غَي رَفَا   تَفْرِيقَهُمْ الْمَذْكُورَ  ََ هَا  نََّهُ تَفْرِيقٌ بَيْنَ مُتَمَاثلَِيْنِ، فَكُلُّ
ِ
يَُ لُّ عَلَم ضَعْفِ الْقَوْلِ منِْ أَصْلِهِ؛ لْ

ا ا مُمَازِج   .الطَّافِرُ تَغْييِر 

عِيفَةِ: حِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ هُ، وَالصََّ بْلََ ََ وَالِ لََ  َ  الَزَّ ائمِِ بَعَْ وَاِ  للِصََّ ةُ السَِّ تحِْبَابُهُ كَرَافََ ٌُ اسَْ ي

رْقِ، وَاَ  م الْفََ ُ لُّ عَلََ ِ يٌُّ يََ ٌَّ حََ
مْ يَصَِ ةِ، وَلََ افِرُ الْْدَِلََّ وَ ظََ ا فَُ َ هُ كَمََ وَالِ وَبَعَْ بْلَ الزَّ ََ ائمِِ  لُلَّه للِصَّ

 .أَعْلَمُ 

عِيفَةِ: جَارَةِ، وَأَنَّ الْعَيْ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ دِّ أَوْ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالِْْ لَ فيِ الْمَبيِعِ مُوجِلٌ للَِرَّ

  
ِ
بْنِ نَصْرِ اللَّه

ِ
دِّ دُونَ الْْرَْشِ، وَيَحِقُّ لَ جَارَةِ مُوجِلٌ لخِِيَارِ الرَّ أَنْ  الْْرَْشِ، وَالْعَيْلُ فيِ الِْْ

ْ  تَعِبْناَ فيِ الْفَرْقِ فَلَمْ يُحصَل، وَا ََ وَابُ: أَنَّ الْجَمِيعَ حُكْمُهَمَا يَقُولَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عُسْرٌ، وَ لصَّ

دِّ   .وَاحٌِ  فيِ الْْرَْشِ، وَفيِ الرَّ

ي  وَنَظيِرُ هَذَا: عُ فَِ هُ لََ يَرْجَِ هِ، وَأَنََّ َ  مَوْتَِ وِهِ بَعَْ تِ وَنَحَْ فِ الْبَيَْ يْنَ وَََْ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَبََ

وَابُ: أَنَّ  لِ، وَالصَّ بْلَ الثَّانيِ دُونَ الْْوََّ ََ جُوعُ فيِ كُلٍّ منِْهُمَا   الْجَمِيعَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ، فَلَهُ الرُّ

 .مَوْتهِِ إذَِا لَمْ يَكُنْ مَانعٌِ 

عِيفَةِ: ٌُّ تَعْليِقُهَا إلََِّ الْوِكَالََتُ وَالْوِلََيَاتُ، وَبَيْنَ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعُقُودِ فَةَ يَصِ

ا، وَلََ فََ  ٌُّ تَعْليِقُهََ
وخِ يَصَِ ا كَالْفُسَُ ودَ كُلَّهََ وَابُ: أَنَّ الْعُقَُ ا. وَالصََّ ٌُّ تَعْليِقُهََ

رْقَ الْفُسُوخِ فَإنَِّهُ يَصَِ

لَ أَنَّ بَيْنَهَا، وَالنُّصُوصُ  نََّ الْْصََْ
ِ
ي الْجَمِيَعِ؛ لْ ا لََ مَانعَِ يَمْنعَُ فَِ حِيحَةُ تَشْمَلُ الْجَمِيعَ، وَأَيْض   الصَّ

رْ  َُ الْمَقْصُودَةَ للِْمُتَعَاََِ يْنِ وَالْمُتَفَاسِخَيْنِ مُعْتَبَرَةٌ، مَا لَمْ تُ خِل أَفْلَهَا فيِ مَحْذُورٍ َََ رُو ، الشُّ عِيٍّ

اوَمنِْ أَفَمِّ ال ا صَحِيح  ََصْ   ُِ التَّعْليِقَاتِ فَإنَِّهَا تَقْصُِ   رُو  .شُّ
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عِيفَةِ فيِ الْْبَِ: رَاءِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ رُوطهِِ دُونَ إبَِْ اءَ بشَُِ ا َََ ِ هِ مََ الِ وَلََ نْ مََ
كَ مَِ أَنَّ لَهُ التَّمَلَُّ

ِ هِ، وَ  َََ قِّ وَل نْ حَََ
ََِ هِ م رَاءِ نَفْسََِ ََْ هِ، وَدُونَ إبِ

ََِ رِيمِ ابْن ا. غَََ َََ نْ مَالهِ
ََِ يْءٍ م َََ هُ بشِ َََ العَِ ابْنتَ هُ أَنْ يُخَََ َََ يْسَ ل َََ ل

ا مَِ  هِ، كَخَلْعِهََ
نْ مَالَِ كِ مَِ نْ التَّمَلَُّ قُّ مَِ ا أَحََ ا منِْهََ لْ إنَِّ كَثيَِر  ورِ، بََ ذِهِ الْْمَُُ توَِاءُ فََ وَابُ: اسَْ نْ فَالصَّ

 .تهَِازَوْجِهَا الْمُسِيءِ لعَِشَرَتهَِا منِْ مَالهَِا؛ لمَِحْضِ مَصْلَحَ 

عِيفَةِ: اعُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ضٍ، فَإرِْجََ وْجِ دُونَ بَعَْ ةِ للَِزَّ نْ الْخِْ مََ
رُوفِ مَِ إيِجَابُ بَعْضِ الْمَعَْ

نْ الْحُقَُ  وْجَيْنِ مَِ زِمُ، وَأَنَّ عَلَم كُلِّ وَاحٍِ  منِْ الزَّ وقِ الْجَمِيعِ إلَِم الْمَعْرُوفِ منِْ غَيْرِ فَرْقٍ فُوَ الةَّ

ا نْ للِْْخَرِ مَا جَرَى بهِِ الْعُرْفُ وَالْعََ هِ كَثيَِرٌ مَِ عُ إلَِيَْ لٌ كَبيَِرٌ تَرْجَِ رْفُ أَصَْ ا، وَالْعَُ هََ
هِ لمِِثْلِ نْ مثِْلَِ دَةُ مَِ

م عَ  لٍ دَلَّ عَلََ وْلٍ أَوْ فعَِْ هَا بكُِلِّ َََ ِ فَا الْْحَْكَامِ وَالْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ. وَمنِْ ذَلكَِ انْعِقَادُ الْعُقُودِ كُلِّ قَْ

ةِ   وَانْفِسَاخِهَا كَذَلكَِ، فَمَنْ  لََلََ ي ال َّ توَِاءِ الْجَمِيَعِ فَِ عَ اسَْ ٍ  مََ ٍ  وَعَقَْ ٍ  أَوْ عَقَْ ٍ  وَلَفَْ يْنَ لَفَْ قَ بََ فَرَّ

هُ ضَعِيفٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ  َُ  .فَفَرْ

حِيحَةِ: قَ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ا وَافََ وِفِمْ: أَنَّ مََ يْنِ وَنَحَْ فَيْنِ وَالْمُوصََ
وَِْ  الْمََ

ُِ رُو َُ  التَّفْرِيقُ بَيْنَ 

ا أَوْ  لَّ حَرَامَ  رْط ا أَحََ رُوطهِِمْ إلََِّ َََ َُ رْعُ اُعُتُبرَِ وَمَا خَالَفَهُ أُلْغِيَ، فَالْمُسْلمُِونَ عَلَم  مَ منِْهَا الشَّ رَّ  حََ

ةَ  نُ تَيْمِيََّ ةَمِ ابَْ سَْ
يْخُ الِْْ ََ ُِ كَمَا اخْتَارَهُ  رُو ، وَفَذَا الْقَوْلُ مُطَّرِدٌ فيِ كُلِّ الشُّ ا ، وَ حَةَلَ  أَمََّ

عِيفٌ  وَ ضََ رٌ، وَفَُ لَ فيَِهِ نَظََ ذَا الْْصََْ ُِ الذي يخالف فََ رُو الْْصَْحَابُ فَإنَِّ كَةَمَهُمْ فيِ بَعْضِ الشُّ

ا  .جِ  

ا: وَابُ  وَمِنهَِِْ هِ. وَالصَََّ
َُضَِ عَ تَناَ ا مَََ ًّ 

عِيفٌ جَِ ابِ الْمَوَارِيَُِّ ضَََ ي بَََ
ةِ فَِ وَّ وِيَةُ الْجََ ِّ وَالْْخََُُ تَسََْ

رُوعِهِمْ  ََُ وبَةِ ف م عُصََُ َََ ةَ عَل مْ الْْبَُ وَالْجَََ ُّ وَإنِْ عَََ ولِ وَفََُ وبَةِ الْْصََُُ ِ يمُ عُصََُ ََْ هِ: تَق ََِ وعُ ب الْمَقْطََُ

ةِ وَالْْعَْمَامِ وَبَ  رِ كَالْْخُُوَّ ي غَيَْ
كَ فَِ لَ ذَلَِ ا فُصَ  وَابِ، كَمََ لِّ الْْبََْ نيِهِمْ، وَفُوَ الْْصَْلُ الْمُحَكمُِ فيِ كَُ



 8 

 .فَذَا الْمَوْضِعِ 

حِيحَةِ: رُوقِ الصَِِّ ُِِ نْ الْف
يَ:  وَمِِِ رُوطُهَا فََِ ا، فَشََُ  فيِهَََ

ُِ رُو يَاءِ وَالشََُّ ُِ الََََْْْ رُو يْنَ َََُ َََ رْقُ ب الْفَََ

تيِ لََ تَتمُِّ  مَاتُهَا الَّ ودِ، مُقَوِّ سِ الْعُقَُ ُُ فيِهَا فَهِيَ أُمُورٌ خَارِجَةٌ عَنْ نَفَْ رُو ا الشُّ ٌُّ إلََِّ بهَِا، وَأَمَّ  وَلََ تَصِ

حِيحَة   تْ صََ ُِ إذَِا كَانََ رْ عَ الشََّ تُ مََ ، وَفِيَ تَثْبَُ ٍِ لَهُ خَاصٍّ ، وَإنَِّمَا يَشْرِطُهَا أَحَُ  الْمُتَعَاََِ يْنِ لغَِرَ

ُُ الَّ  رُو لمُِونَ وَفِيَ الشُّ ا فَالْمُسَْ لُ اعْتبَِارُفََ
مٍ، وَلََ تَخْرُجُ عَنْ وَاجِلٍ، وَيَجَِ تيِ لََ تَْ خُلُ فيِ مُحَرَّ

اءُ  لُ الْوَفََ قٌّ يَجَِ ا حََ رُوجُ، فَكُلُّهََ هِ الْفَُ ُِ أَنْ يُوَفَّم بهِِ مَا استحلت بَِ رُو رُوطهِِمْ، وَأَحَقُّ الشُّ َُ عَلَم 

َُ فيِ النِّ رُو ا الشُّ  .كَاحِ بهَِا خُصُوص 

عِيفَةِ: رُوقِ الضَِِّ لَمِ لََ   وَمِنْ الْفُِِ نَ السََّ يُونِ، وَأَنَّ دَيَْ نْ الَ ُّ
رِهِ مَِ لَمِ وَغَيَْ يْنَ دِيَنِ السََّ رِيقُهُمْ بََ تَفَْ

رُهُ  يَّقُوهُ، وَغَيَْ ا ضََ كَ ممََِّ
رُ ذَلَِ هِ، وَلََ غَيَْ ةِ بَِ ذُ الْوَثيِقََ ا، وَلََ أَخَْ هُ مُطْلَقَ  ز يَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَنَْ وِّ  يَجَُ

ذُورَ  ي لََ مَحَْ
تَِ اتِ الَّ لَمِ وَغَيْرَهُ فيِ الْحُكْمِ وَاحٌِ  فَجَمِيعُ الْمُعَاوَضََ وَابُ أَنَّ دِينَ السَّ ذَلكَِ، وَالصَّ

قَاتُ تَجُوزُ فيِهِ كَمَا تَجُوزُ فيِ غَيْرِهِ   .فيِهَا وَالتَّوَثُّ

حِيحَةِ: ي الْعَ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ رِيقُهُمْ فَِ ا تَفَْ هُ مََ ٍ ، فَيَتْبَعَُ
لٍ وَمُفْسَِ ورِ مُبْطَِ خَ لظُِهَُ ِ  إذَِا انْفَسََ قَْ

، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَإذَِا فَسَخَاهُ باِخْتيَِارِفِمَا فَإنَِّ الْفَسْخَ يَخَْ  ٍِ هِ تَعَلَّقَ بهِِ منِْ وَثَائقَِ، وَزِيَادَةِ عِوَ تَصُّ بَِ

 .لُّوفَاوَتَبْقَم التَّوَابعُِ عَلَم حَالهَِا حَتَّم يَحِ 

عِيفَةِ: افُِ    وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ولَ الشََّ هُ لََ بَُ َّ أَنْ يَقَُ خْبَارِ، وَأَنََّ
دِ الِْْ هَادَةِ وَمُجَرَّ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الشَّ

خْبََ  وَابُ: أَنَّ الِْْ هَُ  بكَِذَا أَوْ كَذَا وَلََ يَكْفِي إخِْبَارُهُ، وَالصَّ َْ وَ فيِ حُقُوقِ الْْدَميِِّينَ: أَ ازِمَ فَُ ارَ الْجََ

هَادَةُ بعَِيْنهَِا  .الشَّ

حِيحَةِ: الٍ أَوْ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ نْسَانِ عَلَم نَفْسِهِ فيِ مََ
رَارِ الِْْ َْ تَفْرِيقُهُمْ فيِ أَبْوَابٍ كَثيِرَةٍ بَيْنَ إِ
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م غَ  رَارِهِ عَلَََ يْنَ إَََِْ هِ، وَبَََ زَمُ بََِ لُ وَيَلَْ وقِ فَيُقْبَََ نْ الْحُقََُ
قٍّ مََِ ةٌ، حََ وِيَََّ ََ ةٌ  لَ بَيِّنَََ نََّ الْْوََّ

ِ
لُ؛ لْ ةَ يُقْبَََ رِهِ فَََ يَْ

دَةٌ   .وَالثَّانيِ دَعْوَى مُجَرَّ

 

   يخ   في هذه المقدمة في ذِكر عددٍ من المسائل:ال  ع  ت   بدأ الشَّ

 :ل مسأأة:ة ََين  أوَّ ََرقُ ب رع لَ يف َََّ ََرء أنَّ الش ََم الم ََريعة أنْ يعل ََيَّن أنَّ الْصََل ش الش ب

رع بَين  ق الشََّ المتشابهات من كَل وجَه، بَل لَ بَُ َّ فيهَا مَن فَوارق معنويَة، لَ يمكَن أنْ يفَرِّ

كَ   :كما قال عمِِرالمشتبهات   َ  ذَلَِ ورِ بَعَْ سُّ الْْمَُُ مَّ َََ رَ، ثَُ
ائِ بَاهَ وَالنَّظََ رَفُ الَََْْْ «، »وَأَعَْ

رعُ كلََهُ مبنََيٌ علََم الَََْباه ومبنََيٌ عََن النظََائر، ولََذا فََإنَّ عنََ فم ش المقََ رات َاعََ ة   فالشَََّ

، وفيهِ مَا فَو بَالعرف، وفيَهِ مَا فَو باللغَة، والنَوع  اجتهادية؛ لْنَّ المق رات فيهِ ما فو بالنص 

ارع، لََْرب نظيَرٍ ابع ما كان بالَجتهاد، َالوا: والَجتهاد فَو النظَر لََْرب مَا اعتَلهُ الشََّ الرَّ 

ارع، وأمثلتها بالمئات ش التطبيقَات الفقهيَة، بَل لَ يكَادُ بَابٌ مَن أبَواب الفقَه لَ  اعتلهُ الشَّ

ا ش  يورد فيهِ َيءٌ من ذلك، وفذه يجل أنْ نعرفها وفو أنَّ الشَرع أورد الفَروق، إذا أورد فرََ 

ا ش الصََورة، ولَ بََُ َّ  ا ش سََبل  الحكََم فََة بََُ َّ أنْ يكََون فنََا  فرَََ  ا أيضََ  أنْ يكََون فنََا  فرَََ 

 (.لََ بُ َّ فيِهَا منِْ فَوَارِقَ مَعْنوَِيَّةٍ ) فقال:الحكم، وفذا فو الفرق المعنوي الَّذي ذكرهُ المؤلف 

 ش الشكل وش سبل الحكم. أي:(؛ وَأَوْصَافٍ مُتَفَاوِتَةٍ أَوْجَبَتْ الْفَرْقَ ) قال:

قَ بَيْنَهُمَافَإذَِا وُجَِ   )  قال: ْ  فَر  ََ ََلَتَانِ  ق بينهمَا ش الحكَم،  أي:(؛ مَسْ ارع ش الحكم فَرَّ الشَّ

ا ش الصحة وفَو الحكَم الوضَعي، أو ش الحكَم التكليفَي مَن حيَُّ الوجَوب والتحَريم  إمَّ

 ونحوه.
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انَ ، )؛ مباين فنا بمعنَم مختلَف(وَحُكمَِ لكُِلِّ وَاحَِ ةٍ بحُِكْمٍ مُبَايِنٍ للُِْْخْرَى)  قال: إنِْ كََ فََ

ٌٌ وَمَعْن م مُوجِلٌ للِْفَرْقِ  َّ فَاعلم فإنَّهُ كذلك لَ بَُ َّ أنْ يكَون كَذلك، )أي:    (ثَم  فَارَقٌ صَحِي وَإلََِّ

ا عِيفَةٌ جَِ ًّ ةَ ضََ ورِيَّ رُوقَ الصَُّ يا  قِِول:(؛  أَنَّ الْفَرْقَ صُورِيٌّ وَالْفَُ يا أََّّ الشَِِّ إنَّ   معنِِك كِِلش الشَِِّ

ا أنْ يكَون الفقهاء إذا أوردو َ ا ش كتبهم بين مسَلتين فة بَُ َّ أنْ يَذكروا سَبب ا بَالتفريق، فإمََّ ا فر

ا أنْ يكَون السَبل غيَر معتَلٍ فيكَون الفَرق  سبب ا معتَل ا فنقَو: حينئَذٍ فَو فَرقٌ صَحيٌ، وإمََّ

 صوري ا. وفذا الَّذي سميناه َبل َليل بالوصف الطردي، وصف لَ أثر لهُ؛ فحينئذٍ لَ يُعتل.

يا:  ثم رُهُ )  قال الشَّ ا نَسْتَحْضَِ ا مََ ذْكُرُ منِْهََ فَذا مَا   أي:(  وَلهَِذَا الْْصَْلِ الْكَبيِرِ أَمْثلَِةٌ كَثيَِرَةٌ نََ

ا تتعلَّق بذلك. يخ من الْمثلة؛ وإلََّ فالْمثلة كثيرة ج ًّ  سيستحضرهُ الشَّ

لَ  مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ  مِنهَْا:)قال:   إنَِّ الْْصََْ ا، فََ هََ
ةَةِ وَنَفْلِ ِِ الصََّ رْ يْنَ فََ منِْ الْفَرْقِ بََ

رْعِيَّةٍ  ََ قَ بَيْنَهُمَا بفُِرُوقٍ ثَابتَِةٍ  ْ  فُرَّ ََ ِِ وَالنَّفَلِ منِْهَا فيِ الْْحَْكَامِ، وَ ترَِاُ  الْفَرْ َْ  (.ا

ن م مشتر  وفي أنَّها عن نا صةة الفريضة وصةة النافلة، بينهما مع  هذا المثال هنا نقول:

ا  صةة، والصةة عبادةٌ واح ة؛ فهذا فَو المعنَم المشَتر  بينهمَا، ومَع ذلَك فَإنَّ فنَا  فرََ 

بينهما ش الصورة، والفرق الَّذي بينهما ش الصورة فو أنَّ فذه فريضة وتلك نافلة، فذا فَرقٌ ش 

هما فرقٌ في الحكم غير كوَّ هِِذه هل  نبني علك التفرِّ ق بينالصورة أنَّ فذا فريضة وفذا نافلة،  

ا من الْحكام ش التفريق بينهما،   فر ضة وهذه نافلة من حيث الوجوب؟ نعم أثبت العلماء ع د 

تَي أوردفَا  وفذه الْحكَام سَيورد المُصَنِّف بعضَها بعَ  َليَل، وَبَل إيَراد فَذه المسَائل الَّ

 وهي قاعدة مضطربة:، المُصنِّف أود أنْ أبين أنَّ فذه َاع ة موجودة ش كتل الفقهاء

ِِ فإنَّهُ يثبتُ ش النفلِ والعكس. فإََّّ مِنْ الفقهاء مَنْ  قول: -  إنَّ كل ما ثبت ش الفر

ِِ ولَ عكس. ومنهم مَنْ  قول: -  إنَّ كل ما ثبت ش النفلِ يثبتُ ش الفر
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ِِ فإنَّهُ يثبتُ ش النفلِ والعكسُ إلََّ ب ليل. ومنهم مَنْ  قول: -  إنَّ كل ما ثبت ش الفر

نْ   َّ:إذ فالفقهاء لهم ثةثة اتجافات وفي واضحة ش كتَبهم الفقهيَة يوردو،َا، فمَنهم مََ

إ،َم متسَاويان ولَ ومنهم مَنْ  قِِول: إنَّ النافلة أعم،   ومنهم مَنْ  قول:يقول: إنَّ الفرِ أعم،  

ل والثاني يقول: لَ يثبتُ التساوي إلََّ ب ليلٍ ي لُّ عليهِ، يثبتُ فرقٌ إلََّ   ب ليلٍ خارجي، بينما الْوَّ

ٌُ بعضها وينفي صحة بعضها. ا من الفروَات الحُكمية الَّتي يصح  وسيوردُ المُصنِّف بعض 

ِِ  وَمِنهَْا:)قال:  ٌُّ منِْ الْجَالسِِ الْقَادِرِ عَلَم الْقِيَامِ بخِِةَفِ الْفَرْ  (.أَنَّ النَّفَلَ يَصِ

ل ش الْحكام أنَّ النافلة تصٌ من الجالس بخةف الفريضة، سبل الفرق  فذا الفرق الْوَّ

 النبَيَّ 
ا عنَ ما كَل سَنهُ ش النافلَة دون الفريضََة،  الَ ليل وفَو: أنَّ صَلَّم جالسَ 

ائمِِ : وََال   ت عَن النافلَة »صَلَةُ الْجَالسِِ عَلَك النِّصْفِ مِنْ صَلَةِ الْقَِِ ، وحُملَِ

ارع.  دون الفريضة، فهذا الفرق صحيٌ ومُعتل، وسببهُ صحيٌ وفو النقلُ والنص  من الشَّ

فَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ )قال:  احِلَةِ فيِ السَّ ٌُّ عَلَم الرَّ  (.وَأَنَّهُ يَصِ

ا مََن الفََروق عنََ فم لََ ليلِ النبََي   ل علََم الراحلََة كمََا ش  فََذا أيضََ  تنفَََّ

احِلَةِ فيِ سَفَرٍ وَكَانَ فيِ نَافلَِةٍ«؛ وفي الوتر، ف لَّ ذلَك  ح يُّ ابن عمر: »وَكَانَ فعِْلُهُ فَذَا فيِ الرَّ

 .علم أنَّ فذا الحكم خاصٌ بالنافلة دون الفريضة

بعض الْخوان لَ ينتبه إليه مع -أري  فنا أنْ أَف مع كلمة لكي نعرف أنَّ كةم المُصنِّف  

فَرِ الطَّوِيََلِ ) ك:الَ عَِِ تَ  قِِول المُصِِنِّف  -سَهولة عبارتَه إلَم أنَه مبنَيٌ علَم فقَه ي السََّ
فَِ

 :نوعاَّعن فم السفر  تَعَالَم فقهاءنا (؛ وَالْقَصِيرِ 

ل:  سفرٌ طويل. النوع الْوَّ
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 سفرٌ َصير. النوع الثاني:

ذي يَترخَص فيَهِ بجميَع صَور الَترخص مَن حيَُّ الفطَر، ومَن   السفر الطو ل: فَو الََّ

حيََُّ الجمََع، والقصََر بََين الصََلوات، وتََر  الجمعََة، والجماعََة، وغيََر ذلََك مََن الْمََور 

ا.   الْخرى، وفي مسافة ستة عشر فرسخ 

ترخَص لَهُ إلََّ بَبعض الَرخص فقَط دو  السفر القصير: ا يَترخص لَ يَُ ن مَا عَ افا، فممََّ

ترخَص لَهُ  هُ يَُ بالسفر القصير يُترخَص لهُ بجواز تر  الجمعة فتسقط الجمعة، والْمَر الثَاني أنََّ

ا،  ا واح   فمَنْ  :وبناءً عليهبجوازِ التنفل علم الراحلة، والسفر القصير عن فم فو ما كان فرسخ 

هُ يجَوز لَهُ التخلَف كان يسكن خارج البل ة بمسافةٍ تبعُ  عن البل ةِ مساف ة السَفر القصَير فإنََّ

إنَّ مسافة السَعي فَي الفرسَخ بنَاء   ولذلك بعضهم قال:عن صةة الجمعة ولَ يلزمه السعي، 

َوا بهِ بين السفر الطويل والسفر القصير.  علم ما فرَّ

ُِ بخِِةَفِ ذَلكَِ ) قال:  (.وَيَجُوزُ فيِهِ الشُرْبُ الْيَسِيرُ، وَالْفَرْ

يرُ )بخََةف ذلََك ش المسََائل السََابقة كلهََا، وَولََه:  رْبُ الْيَسََِ وزُ فيََِهِ الشََُ اسََتثناهُ ( وَيَجََُ

اِ ش مكَة،  فقهاؤنا لورودهِ عن الصحابة، فق  جاء عن عب  اللَّه بن الزبير »أنَّهُ كَان يصَلي بالنََّ

 وكان يشرب ش صةة الليل«، وفذا لمعلم سيوردهُ المصنف بع  َليل.

كْثَارِ منِْهُ وَالْفَ )قال:  ُِ بخِِةَفِ ذَلكَِ، وَذَلكَِ يَعُودُ إلَِم سُهُولَةِ النَّفْلِ وَالتَّرْغِيلِ فيِ الِْْ  (.رْ

ارع متشَوفٌ إلَم الْكثَار منَهِ   أي: هُ لَيس بواجَل؛ ولْنَّ الشََّ من أجل سهولة النفَل وأنََّ

تسافل فيهِ من حيُّ الصَةة بخةف الفريضة فإنَّها مح دة لَ يُزاد عليها ولَ يُنقص عنها، فإنَّهُ 

ا وجواز الشرب اليسير ليس الكثير فة يبطلُ الصةة، سبل الفرق فيمَا سَبق كلَه النقَل  جالس 
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ا عن النبيِّ   -كما مرَّ معنا-  أو عن أصحابهِ.  إمَّ

ذَا   وَمِنهَْا:)  قال: ، وَفََ َِ
الِ لِ الْبََ جَُ لِ للِرَّ ِِ دُونَ النَّفَْ رْ ي الْفََ يْنِ فَِ ِ  الْمَنْكبََِ تْرِ أَحََ ُُ سََ ترَِا َْ ا

ا، فَإنَِّ الْْمَْرَ بسَِتْرِ أَحَِ  الْ  رْع  ََ مَنْكبَِيْنِ الْفَرْقُ ضَعِيفٌ لعََِ مِ ثُبُوتِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فيِ فَذَا الْمَوْضِعِ 

نْ يَعُمُّ الْفَرْ  وَابَ أَنَّ سَتْرَ الْمَنْكلِِ منِْ بَابِ التَّكْمِيَلِ لََ مَِ جَالِ؛ مَعَ أَنَّ الصَّ َِ وَالنَّفَلَ فيِ حَقِّ الرِّ

 (.بَابِ الْوُجُوبِ 

للتفر قِ بين الفر ضِِة   "فقهاء المذهب"أول شيء بدأ المُصنِّف بذكرِ فرق  وردهُ الفقهاء  

ا:) والنافلِِةق قِِال: ُُ  وَمِنهَِِْ ترَِا َِ  اَََْ الِ لِ الْبَََ جََُ لِ للِرَّ ِِ دُونَ النَّفََْ رْ ي الْفَََ يْنِ فََِ ِ  الْمَنْكبَََِ تْرِ أَحَََ  (سَََ

أنَّ سترَ أح  المنكبين َرُ، وفو أعلم من الواجل فة تصٌ للقادر أنْ يصلي مع  فالمذهب:

ا، ودليلٌ ش ذلك: ما ثبت عن النبي    أنَّهُ أمر بستر المنكل، وفو   كشف منكبيهِ مع 

 .أح  المنكبين يص قُ علم

لتمكنِه ش العلم انتصر للرواية الثانيَة وفَي روايَة مَذفل   كالَ عَ تَ   ثم إََّّ المُصنِّف  

 أحم  وفو: ع م الفرق بين الفريضة والنافلة، ثم ع م الوجوب بع  ذلك، فذكَر ترجحين.

يا: ا)  قال الشَّ رْع  ََ ؛ فَو (وَفَذَا الْفَرْقُ ضَعِيفٌ لعََِ مِ ثُبُوتِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فيِ فَذَا الْمَوْضِعِ 

 النبََي  يََرى الشَََّ 
أمََر بسََتر  يخ أنَّ الََنص مطلََق فيشََمل الفريضََة والنافلََة؛ لْنَّ

وا ذلِِك بالفر ضِِة دوَّ المنكل ش الصةة، ولَم يخَص ذلَك بالفريضَة،   والفقهِِاء إنَّمِِا اصَِِّ

 النبَي   النافلة؛ قالوا:  
هُ ََ  جَاء أنَّ ذي خصَص النافلَة، فإنََّ كَان   لورودِ النص  الََّ

تَي تكَون نائمَة  بجانبَهِ، ولَ  أي:طرفهُ علم أفله؛ يصلي ش الليل بثوبٍ واحٍ  و علَم زوجَه الَّ

يمكن أنَّ المرء يكون لهُ ثوبٌ واح  يصلي بهِ وفذا الثوب أح  طرفيَهِ علَم أفلَهِ، ويمكَن أنْ 

ا يعلم ذلك، مَنْ لبس الْزار لَ يمكَن أنْ يجعَل طَرف الْزار  يغطي منكبهُ منهُ، ومَنْ لبس إزار 
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 النبَََي   علَََم منكبَََهِ، ثَََم يجعَََل
طَََرف الثَََوب علَََم أفلَََهِ، فتصَََور الحَََال يَََ لَّ علَََم أنَّ

   ا لمنكبيهِ؛ ف لَّ ذلك علم التفريق بين الفريضة والنافلة، وفَذا صلَّم الليل كاَف 

ا للتَ ليل ش   : عنيال ليل للمذفل خةف ا لما   يخ ربما رأى أنَّ فذا الَ ليل لَيس واضَح  أنَّ الشَّ

 الفرق.

ِِال  ِِم ق يا:ث َِِّ ابِ ) الش َََ نْ ب
ََِ ََلِ لََ م ابِ التَّكْمِي َََ نْ ب

ََِ لِ م ََِ تْرَ الْمَنْك َََ وَابَ أَنَّ س عَ أَنَّ الصَََّ َََ م

، لماذا؟ لْنَّهُ َال: إنَّ الْصل ش الوجوب إنَّما فو سَتر العَورة؛ ومَا زاد عنَهُ فَالْمر (الْوُجُوبِ 

نَّة إنَّمَا تَ لُّ فيهِ يكون أمر ن بٍ ولَ يكون أمر وجوب، لْنَّ الْدلة الَّتي جاءت ش  الكتاب والسُّ

﴾: علم ستر العورة، ش الكتاب ََول اللَّه  جِد  لِّ مَسِِْ دَ كُِِ تَكُمْ عِنِِْ َِ نَِِ ذُوا  ي َدَشَ اُِِ ا بَنِِِ َِِ ﴿ 

جاء أنَّ المراد بَخذ الزينَة: سَتر العَورة، فلَم يَرد ش الكتَاب الْمَر بالزيَادة ق  [31]الْعراف:

ا  عما زاد عن ستر العورة ش الصةة، وسَتر المنكبَين للرجَل إنَّمَا ورد الَنص بَه فيكَونُ زائَ  

م، والمسَلة اجتهادية وفيهَا خَةف الَ عَ تَ   فيُحمل ذلك علم الن ب، فذا رأي المؤلف  

 ذفل.وفي روايتان ش الم

ي   وَمِنهَْا:)  قال: تَ فَِ ا ثَبََ إنَِّ مََ رٌ فََ نْ فيَِهِ نَظََ
، وَلَكَِ ِِ رْ ةِ دُونَ الْفََ تَجْوِيزُ النَّفْلِ دَاخِلَ الْكَعْبََ

تَ ْ  ِِ لََ بَُ َّ أَنْ يَسَْ رْ ذِي ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ وَفُوَ أَنَّهُ فيِ الْفََ ، وَالْفَرْقُ الَّ ِِ يْئ ا برَِ َََ النَّفْلِ ثَبَتَ فيِ الْفَرْ

 .(منِْهَا مَوْجُودٌ فيِ النَّفْلِ 

    هذه مسة:ة وهي قضأأية أ َّ ا:هقءأأا   ال إنَّ الصَةة ش داخَل  يقولأأو : ت عأأ 

 لفعلِ النبي   
، فَ لَّ -رضوان اللَّه عليهم-والصحابة    الكعبة جائزة إذا كانت نافلة 

لَ يجوز ذلك، وََ  عللَوهُ مَن   وهل تجوَ صلة الفر ضة؟ قالوا:ذلك علم أنَّهُ تجوز النَّافلة،  

حيََُّ المعنََم بتعليََل سَََوردهُ، ثََم سَََوردُ الفََرق النقلََي أو سََبل الفََرق النقلََي، وبََ أتُ 
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فه.  بالتعليل لْنَّ المُصنِّف ردَّ التعليل وضعَّ

ذي يجَل إنَّ الوا التعليل هِِو أنَّهِِم  قولِِوَّ: جَل إنَّمَا فَو اسَتقبالُ القبلَة لَ بعضَها، فالََّ

استقبال القبلة لَ بعضها، ومَنْ صلَّم ش داخل الكعبة فإنَّهُ يستقبلُ بعضها ويست برُ بعضَها فَة 

يص قُ عليهِ أنَّهُ َ  استقبل القبلة، فإنَّهُ مسَتقبلٌ لبعضَها ومسَت برٌ لبعضَها، ولَيس الَسَتقبال 

، فحينئذٍ يقولَون: اجتمَع الْمَران، ولَولَ ورود الَنص  بالنَّافلَة لقلنَا: إنَّ بَوْلَم من الَست بار

النَّافلة لَ تصٌ لْجل فذا المعنم؛ لْنَّهُ لم يستقبلها، لَ يص ق عليهِ أنَّهُ مستقبل الحقيقَة لَيس 

مستقبل، وإنَّما فو مستقبلٌ لبعضها مست برٌ لبعضَها، وذلَك اسَتثنوا صَورة  واحَ ة إذا صَلَّم 

ا مَن الفقهَاء   آخرِ أو علم طرفِ الكعبة بحيُّ لَ يبقم خلف ظهرهِ َيءٌ منهَا،  علم فَإنَّ كثيَر 

ا لشيء، فذا الفرق، فهَذا الفَرق المُصَنِّف ضَعفه،  صحٌ الصةة حينئذٍ بَنَّهُ لَ يكونُ مست بر 

؟ َال: لْنَّ ما ثبت ش النفل يثبت ش الفَرِ،   هُ يكَون مسَتقبة  للجميَ  :أيلمَّ ع ش الواجَل أنََّ

استثنيناهُ لْجلِ الح يُّ الَّذي جَاء  فالفقهاء  قولوَّ:الفرِ والنَّافلة، ولماذا أستثنينا النافلة؟ 

، فَذا فَرق أو فَذا سَبل ش حكايَةِ صَةة النبَي     عن ابن عمر وبةل  

 فرق. 

هُ جَاء ش بعَض   هناك سببٌ َار أوردهُ الفقهاء للتفر ق بين النَّافلة وبين الفر ضةق قِِالوا: أنََّ

َالوا: والنهَيُ عَن الصَةةِ فَوق الكعبَة بحثنَا فلَم   الْحاديُّ النهيُ عن الصةة فوق الكعبة،

 أحد أمر ن:نج  له معنم إلََّ 

  :ل ٌُ   الْمر الْوَّ ا لع م استقبالِ جميع الكعبة؛ فيكون فواء الكعبة كقرارفَا، فَة تصَ إمَّ

 الفريضةُ فيهِ.

 :ا كانََت  الْمِِر الثِِاني ا لعََ م وجََودِ َََاخصٍ يتوجََهُ إليََهِ فيهََا؛ لْنَّ الكعبََة َََ يم  وإمَََّ
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مسطحة ، ليست كالكعبة من بضَع مئَات َريبَة أصَبٌ فيهَا كالجَ ار القصَير ش سَطحها، ش 

ا ليس لسطحها ج ارٌ َصير يمكن أنْ يستقبلهُ أح ، وبنوا علم  فتراتٍ َ يمة كانت مكعبة  تمام 

 .ق بين الفريضة والنَّافلة ش الصةة علم علوفاذلك أحكام ش َضية التفري

أنَّ فذا الفرق الَّذي ذكرهُ فقهاء الحنابلة فو ش الحقيقة كان مبني علم سبل ََ    :المقصود

فه المؤلف، وغيرهُ َ  يقوِي فذا الفرق.  يكون فذا السبل ضعَّ

عِيفَةِ:)  قال: لَ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ا لََ رَيَْ هِ ثُبُوتَ 
عَ ثُبُوتَِ ِِ مََ الْمُفْتَرَ لِ بَِ الْمَنعُْ منِْ ائْتمَِامِ الْمُتَنَفِّ

امِ الْ  ي ائْتمََِ
ودٌ فَِ ةِ مَوْجَُ اخْتةَِفِ النِّيََّ يلُهُمْ بَِ ذَلكَِ، وَتَعْلَِ افَِ ةٌ بَِ ََ ةُ مُعَاذٍ وَغَيْرِفَا  صَّ

لِ فيِهِ، وََِ مُتَنَفَِّ

خْتِ 
ِ
ِِ وَالَ خْتةَِفٍ فيِ الْْفَْعَالِ باِلْمُفْتَرَ

ِ
 .(ةَفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَ

   ا ل أنَّ علَم  هذه المسة:ة الحقيقة من المسائل المءمة جأأدا، وأنَا أعيَ  علَم كةمَي الْوَّ

ا   ذلكالفروق لَ ينتفع بهِ إلََّ مَنْ عرف الفروع الفقهية، ما في فذه المسَلة؟ ول مما سَيَخذ منََّ

ر المُصَنِّف الفَرق بينهَا، فَذه المسََلة وَت ا ش الشرح أنني مح تَي ذكََ تاجٌ إلم ََرح الفَروع الَّ

هُ لَ يصٌََ إمامََة المتنفََل للمفََترِ،  فالمِِذهب:تتنََاول َضََية إمامََة المتنفََل للمفََترِ،  أنَََّ

َََالوا: لْنَّ نيتََهُ ضََعيفة، نيتََهُ ضََعيفة ويجََوز لََهُ َطعهََا، ولغيََر ذلََك مََن الْحكََام المتعلِّقََة 

ل »َََال:  بالمتنفََل، والمفََترِ أَََوى، والنبََي   هِ فَِِ ِِِ تَمَّ ب ِْ ُِِ اشُ ليِ لَ ااِمَِِ
إنَّمِِا جُعِِِ

الْفعَال، ولَ تختلفَوا عليَهِ ش النيَة، فيلَزم أنْ تكَون نيَةُ   فة تختلفوا عليَهِ ش.  تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ 

لَ يصٌَ أنْ يكَون الْمَامُ   ولِِذلك فِِإََّّ فقهِِاء المِِذهب  قولِِوَّ:الْمام موافقة  لنيَة المََموم،  

افعية فيمَا أظَن،   ، وأظنهُ َول الجمهور ما ع ا الشَّ هُ لَ   فيقولِِوَّ:  أو بعَض الشَافعية،متنفة  إنََّ

ا، فيبطلون الصةة لوجوب اتحاد النية عن فم.يصٌ أنْ يكون الْمام    متنفة  والمَموم مفترض 

كان يصلي مع النبَي    أنَّ معاذ    وأشكل علك ذلك قصة معاذ الَّتي ذكرها المُصنِّف:



 17 

،وصَةتهُ بهَم حينئَذٍ تكَون نافلَة، فصَححها   ، ثم يذفل إلم َومهِ فيصلي بهم

عَن َصَة   «فتٌ البَاري»  ابن رجل ش، وَ  أجاب فقهاء المذفل ومنهم  النبي   

هُ كَان يصَلي مَع النبَي   منها:معاذ بَجوبَة   ا يُحتَمَل أنََّ
بنيَةِ النافلَة، ثَم  أنَّ معَاذ 

ا من معَاذ ولَم يكَن  يذفل للقوم فيصلي بهم بنية الفريضة، ومنها أنْ يكون فذا الفعل اجتهاد 

نَّ فعَل الصَحابي ش يعلم بهِ، ولذلك فنا  َاع ةٌ أصولية مشَهورة وفَو أ النبي   

ة  من باب    إذا لم يطلعِ عليهِ النبي     حياة النبي    نَّةفل يكون حُجَّ  السُّ

ة  لكونهِ فعل صحابيٍ وفَو أضَعف، فَإذا  التقريرية أم أنَّهُ من باب فعل الصحابي؟ فيكون حُجَّ

ا إجابَات أخَرى  عارِ دلية  نقلي ا فإنَّهُ يكون ملغي ا حينَذا ، والمعتمَ  الثَاني، وأجَاب أيضَ 

 غير الْجابات الَّتي ذكرتها َبل َليل.

عِيفَةِ )   قول المصنف: الْمَنعُْ )الَّتي أوردفا الفقهاء وفو يرى ضعفها،   أي:(  مِنْ الْفُرُوقِ الضَّ

 ِِ لِ باِلْمُفْتَرَ ووجه الفرق بينهما: أنَّهم يقولَون: إنَّ المفَترِ يختلَف عَن   (منِْ ائْتمَِامِ الْمُتَنَفِّ

المتنفل، فالمفترِ يؤمُ المفترِ ومَنْ فو أضعف منهُ كالمتنفل، والمتنفل لَ يؤمُ إلََّ متَنفة  

 ولَ يؤم مَنْ فو أَوى منهِ.

لَ فيَِهِ )  قال: ا لََ رَيَْ يقصَ  ش َصَة ثبَوت إمامَة المتنفَل بَالمفترِ،  أي:    (مَعَ ثُبُوتهِِ ثُبُوتَ 

ةِ )َََال:  معََاذ  اخْتةَِفِ النِّيَََّ يلُهُمْ بََِ ذَلكَِ، وَتَعْلََِ افَِ ةٌ بََِ ا ََََ اذٍ وَغَيْرِفَََ ةُ مُعَََ صَََّ
ذي  (وََِ الَََّ

ِِ )تكلَّمت عنها َبَل َليَل  الْمُفْتَرَ لِ بَِ امِ الْمُتَنَفَِّ ي ائْتمََِ
ودٌ فَِ يا:(ق مَوْجَُ إنَّ الجميَع   قِِول الشَِِّ

ان ينوي الفريضَة والمََموم ينَوي النَّافلَة فإنَّهَا تصٌَ الصَةة، مثَل متفق علم أنَّ الْمام إذا ك

ِ  عنََ ما َََال:  النبََي   دْ أُقيِمَِِ جِدَ وَقَِِ تُمُ الْمَسِِْ مَّ أَتَيِِْ ا ثُِِ ي رِحَالكُِمَِِ
يْتُمَا فِِِ لَّ »إذَِا صَِِ

لَةُ فَصَلُّوا  أنْ يصلوا مع أنَّ الصةة الثانية نافلَة لهَم، وفَذا   ، فَمرفم النبي   الصَّ

 باتفاق بين المذفبين أنَّها تصٌ الصةة. َال: والمعنم موجود.  
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خْتةَِفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ )  ثم قال:
ِ
علم الْمام   أي:  فَل تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ »يقص  ش الح يُّ:    (وَالَ

كمَا -لنيَة، وعلَم العمَوم فَذه مسََلة خةفيَة  فو الَختةف ش الْفعَال دون الَخَتةف ش ا

 ، والْنسان الْحوُ له ألََّ يصلي الفريضة خلف متنفل. -َلت لكم

حِيحَةِ:)  قال: َ اءُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ٌُّ ابْتَِ
هُ لََ يَصَِ ، وَأَنََّ ِِ رْ ورِ الْفََ لِ لحُِضَُ عِ النَّفَْ ََطَْ تَجْوِيزُ 

نْ الْفَ  تِ عََ امَةِ الْفَرِيضَةِ، وَأَنَّهُ لََ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَغِلَ باِلنَّافلَِةِ مَعَ ضِيقِ الْوَََْ ََ هُ نَافلَِةٍ بَعَْ  إِ ةِ، وَأَنََّ رِيضََ

وَ   لََ تُقْضَم النَّوَافلُِ إذَِا بَهَ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ الْقَصَْ  منِْ ذَلكَِ وَاحٌِ  وَفَُ َْ كَثُرَتْ الْفَوَائتُِ الْفَرَائِضُ وَمَا أَ

فْتمَِامُ باِلْفَرَائِضِ 
ِ
 .(الَ

اق قِِال: حِيحَةِ: ) هِِذه الفِِروق سِِهلة جِِد  رُوقِ الصَِِّ نْ الْفُِِ
ورِ وَمِِِ لِ لحُِضََُ عِ النَّفََْ ََطََْ وِيزُ  تَجََْ

 ِِ ا،  أنَّ تنبيه:  ،  (الْفَرْ الفقهاء يجيَزون َطَع النَّافلَة، ََالوا: إذا خشَي فَوات الفريضَة لَ مطلقَ 

نْ  ليس عن  الَْامة وإنَّما إذا خشي الفوات؛ فوات الفريضة خاصة  الجماعة، بينمَا الفريضَة مََ

 دخل فيها لَ يجوز لهُ َطعها، لَ يجوز لهُ القطع.

ٌُّ ابْتَِ اءُ نَافلَِةٍ بَعَْ  إِ )  قال: كذلك امَةِ الْفَرِيضَةِ لََ يَصِ ٌُّ ابتَ اءفا بعَ  (ََ ، بينمَا الفريضَة يصَ

هُ يصَلي وحَ هُ صَةة  إَامة الْخرى، فمَنْ فاتتَهُ صَةة الظهَر وََ  أَيمَت صَةة العصَر فإنََّ

فيب أ بصةة الفريضة بع  الَْامة؛ لْنَّها واجبَة ش  الظهر، ثم ي خل مع الْمام ش صةة العصر،

ه  -من الفروق الصحيحة :أي-ذمته، ومنها  ألََّ تُقضَم النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض، أنََّ

م  م النوافَل، لعلَي أراجَع النسَخة الْخَرى ََ  تكَون أدق، العبَارة فنَا  )ولَ تُقضََ لَ تُقض 

أنَّ القاعَ ة عنَ  أفَل   :معنِِك هِِذا الكِِلشالنوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض( نفس الصيغة،  

وافل لَ يُقضَم منهَا إلََّ كلها لَ تُقضَم بخةف الفرائض فإ،ا تُقضَم، لكن النَّ  العلم أنَّ النوافل

هُ لَ يقضَيها كلهَا،  نْ فاتَهُ نوافَل يَوم أو يَومين فإنََّ السُنن الرواتل فقط، بشَرُ ألََّ تكثَر؛ فمََ
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 وإنَّما يقضي ما يتعلَّق باليوم الواح  فقط دون ما ع اه.

امُ )الفَروق،  مَن    أي:  (وما أَبه ذلَك)  ثم قال: فْتمََِ
ِ
وَ الَ ٌ  وَفَُ

كَ وَاحَِ نْ ذَلَِ َ  مَِ إنَِّ الْقَصَْ فََ

 (.باِلْفَرَائِضِ 

حِيحَةِ )  قال: ةَةِ الْعِيََ يْنِ؛  :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ةِ وَصََ ةَةِ الْجُمُعََ يْنَ صََ رْقِ بََ ي الْفََ
مَا ذَكَرُوهُ فَِ

لَتُهَا فيِ كتَِابِ  ْ  فَصَّ ََ ةُ فُرُوقٍ  ادِ »وَفِيَ عِ َّ ََ رْ  (.«الِْْ

   الْصل فيهما التشابه   هذه مسة:ة من قضية التهريق بين صلاة ا:عيد وصلاة الجمعة

 ٍِ ي  » لقَول ابََن عبَا
ةِ«،  أَنَّ النَّبََِ ةَةِ الْجُمُعَََ ةَةَ الْعِيََ يْنِ كَصَََ لَّم صَََ صََ

فهذا فو الْصل ش التشابه، لكن بينها فَروق مَن حيَُّ تقَ يم الخطبَة وتَخيرفَا، فَإنَّ صَةة 

م والعي  تؤخر من حيُّ التكبيرات الزوائَ ، مَن حيَُّ أََياء أخَرى، وََ  أََار  الجمعة تُق َّ

يخ   بِ لهُ، فذا الكتاب الحقيقة من الكتل النفيسة الَّتي يغفل عنهَا كثيَر م لكتاالَ عَ تَ   الشَّ

ا، وفيَهِ مَن  «الْرَاد» من طلبة العلم، فإنَّ كتاب  للشيخ عب  الرحمن السع ي كتاب ملئ فقهَ 

تَي لَ تكَاد توجَ  مجتمعَة ش كتَابٍ واحَ  الشَيء الكثيَر، ربمَا زفَ   الجمع بين المسَائل الَّ

اب؛ لْنَّ مؤلفهُ جعلهُ علَم فيئَة السَؤال والجَواب فزفَ  فيَهِ لْجَل بعض النَّاِ ش فذا الكت

 ذلك، وظن أنَّهُ للمبت ئ، والحقيقة أنَّ فيهِ نكت لَ توج  مجتمعة ش كتابٍ واح .

حِيحَةِ )  قال: رُوقِ الصَِِّ ةٍ   :وَمِنْ الْفُِِ نْ نيََِّ
هُ مَِ َِ لََ بَُ َّ لََ رْ لِ أَنَّ الْفََ ؛ وَالنَّفََ ِِ رْ يَامِ الْفََ يْنَ صَِ بََ

يْئ ا منِْ الْ  ََ ُِ أَنْ لََ يَفْعَلَ  ٌُّ بنِيَِّةٍ منِْ النَّهَارِ، بشَِرْ يَامِ، وَالنَّفَلُ يَصِ  .(مُفْطرَِاتِ مَوْجُودَةٍ فيِ لَيْلِ الصِّ

ا فذه من الفروق المهمة ش الفَر ق بَين الصَيام والنفَل: أنَّ صَيام الفريضَة لَ بَُ َّ مَن أيض 

يْلِ التبييت لْجل الح يُّ   يَاشَ مِنَ اللَّ ا النفَل فيصٌَ بنيَةٍ مَن »لََ صِيَاشَ لمَِنْ لَمْ ُ بَيِّْ  الصِّ ، وأمََّ

يشمل َبل الزوال وبع ه، وفذا فو الصحيٌ، وال ليل عليهِ: ح يُّ (  منِْ النَّهَارِ )النهار، َوله:  
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الَ: :  ي   النب الُوا: لََق قَِِ إَِّْ قَِِ ؟ فَِِ اش  نْ اَعَِِ
دَكُمْ مِِِ هُ كَاََّ َ دْاُلُ بَيْتَهُ فَيَقُولُ: هَلْ عِنِِْ »أَنَّ

 ، لكن من َرُ النفل ألََّ يَتي بمفسٍ  َبل النية، فة يكَون ََ  أكَل ََيئ ا ش النهَار،إنِِّي صَائمٌِ 

ذي ذكرتَه فذا َرُ صحة النفل من أثناء النهار، وسبل   رعي الََّ التفريق بينهما فو الَنص  الشََّ

 َبل َليل.

يَامِ  :وَمِنهَْا) قال: ُِ الصِّ نْ عَلَيْهِ فَرْ ٌُّ صَوْمُ النَّفْلِ ممَِّ  (.أَنَّهُ لََ يَصِ

   وفَو أنَّ صَوم النفَل عنَ    هذه المسة:ة تتعلَّق با:هروقات بين صوم النهل وا:هريضة

 النبي  
الفقهاء لَ يصٌ إذا كان عليهِ صومٌ واجل؛ لْنَّ الذمة مشتغلة بالواجل؛ مثل الحج؛ فإنَّ

   ْن فَّ عَِِ مَّ حَِِ كَق ثُِِ
نْ نَفْسِِِ فِّ عَِِ الَ: حَِِ بْرُمَةَق قَِِ نْ شُِِ مَّ عَِِ ا قَالَ رَجُلٌ: لَبَّيْكَ اللَّهُِِ »لَمَّ

ٌُ منهُ  شُبْرُمَةَ  التطوع، ولم يكن من جَنس التطَوع مَن جَنس العبَادة إذا لَم . فالْنسان لَ يص

نن القبليَة ش الصَلوات، فَإنَّ الصَلوات وَتهَا موسَع إلَم  ا السُّ يكن َ  أدى الواجل عليهِ، أمَّ

هُ لَم يجَل عليَهِ علَم سَبيل التضَييق، ومعلَوم أنَّ صَوم رمضَان  انتهاء الوَت، فَنا أَول: إنََّ

، ولذلك فقهاءفم صل فيهِ الفورية لولَ ح يُّ عائشة  القضاءُ فيهِ يحاكي الْداء، فالْ

يقولون: الْصل فيهِ الفورية لولَ ح يُّ عائشة، فيجوز تَخيره إلم رمضان الَّذي يليهِ، ويحرم 

ا آثار عن الصحابة.  تَخيرهُ عن ذلك، ولكن عن فم لَ يصٌ التنفل، وَ  وَرَد فيهِ أيض 

ٌُّ صِيَامُ   وَمِنهَْا:)  قال: ْ يُ دُونَ   أَنَّهُ يَصِ هِ الْهََ رَ عَلَيَْ ذَّ ذِي تَعََ ارِنِ الََّ امِ التَّشْرِيقِ للِْمُتَمَتِّعِ وَالْقََ أَيَّ

تُهَا مَحْصُورٌ  َْ نََّ الَلَّه عَيَّنَ الثَّةَثَةَ أَنْ تَكُونَ فيِ الْحَجِّ فَوَ
ِ
 (.ََضَاءِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ؛ لْ

: وفو التفريق بين نوعين من الصَيام وكةفمَا صَومٌ واجَل، صَوم من الفروقات المهمة

َضاء رمضان، وصوم النذر، وفما واجبان من جهَة تختلَف عَن صَوم ثةثَة أيَام ش الحَج، 

، يحَرمُ صَومها "الحادي عشر، والثَاني عشَر، والثالَُّ عشَر"أيام التشريق ثةثة:   انظر معي:
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. فيحَرمُ صَومها، ولَو كَان َضَاء رمضَان أ َّاشُ أكْل  وشُرْب   »هي:  لقول النبي   

ولََو كََان صََيام نََذر أو كفََارة، بََل يجََل الفطََر ولَ تجََزئ إلََّ صََورة  واحََ ة، مََا فََي فََذه 

ٌُ لَهُ  ا بَذلك الهَ ي، فيصَ الصورة؟ نقول: مَنْ كان عليهِ دم ف ي تمتع أو َران ولم يكن مالك 

ا ثبَت ش البخَاري مَن حَ يُّ أنْ يصوم فذه الْيام الثةثة، ما الَ ليل؟ الَ ليل علَم ذلَك: مَ

أ،ما َالَ: »إنَّ من لم يصَم ثةثَة أيَام ش  الرحمن بن عوف  عائشة وابن عمر أو عب 

الحج َبل يوم العي ؛ فإنَّهُ يصوم أيام التشريق: الحَادي عشَر، والثَاني عشَر، والثالَُّ عشَر«، 

ة  حينذا  إنْ لم ا سكوتي ا  وفذا َول الصحابة لَ يُعرف لهم مخالفة، فيكون حُجَّ  .يكن إجماع 

ا   :المقصود أنَّ سبل الفرق فو النقل، من حيُّ المعنم فذا الَّذي أَار لهُ المُصَنِّف، طبعَ 

ا النقل فو المق م، ولكن المعنم مؤي .  دائم 

ورٌ )  قال الشيا: ا مَحْصَُ تُهََ َْ جِّ فَوَ ي الْحََ
ونَ فَِ ةَ أَنْ تَكَُ نََّ الَلَّه عَيَّنَ الثَّةَثََ

ِ
عَيَّن صَيام   أي:(،  لْ

ثةثة أيام ش الحج وسبعة إذا رجع إلَم أفلَهِ، فَإنَّ فَذه الْيَام إنْ صَامها؛ يَوم عرفَة ويَومين 

َبله، أو َبل يوم عرفة حال تلبسهِ بالْحرام بالحج، فق  فعَل الواجَل إنْ لَم يكَن ََ  فعلهَا، 

، "لَُّ عشَرالحادي عشَر، والثَاني عشَر، والثا"فنقول: بقيت له أيام حج وفي أيام التشريق:  

رعي،  ق وسِِبعةٌ إذا رجعِِتم فيشََملها عمََوم الََنصَ الشَََّ  في الحِِفِّ
، فََ لَّ علََم أنَّ الحََج »ثلثِِة 

 أيام الحج عن  التلبس بها. :أييشمل أيام الحج، المراد بالحج:  

جَّ   وَمِنْ الْفُرُوقِ بَيْنَ النَّوَافِلِ:)  قال: ا إلََِّ الْحََ هََ
عُ نَفْلِ ََطَْ وزُ  ا يَجَُ يَامَ وَغَيْرَفََ ةَةَ وَالصَِّ أَنَّ الصََّ

تْمَامُ   (.وَالْعُمْرَةَ، فَمَتَم أَحْرَمَ باِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَجَلَ عَلَيْهِ الِْْ

   ا والقاعَ ة الكليَة أنَّ النوافَل كلهَ  هذه قاعدة بين المشتبءات  المتشابءة هي النوافأأل

ارعُ بين بعض النوافل كالصَوم والصَيام ونحوفَا فيجَوز َطعهَا،  ق الشَّ يجوز َطعها، لكن فرَّ
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ا الحج فلم يجز َطعهُ، فمَنْ دخل ش الحج فيجل عليهِ إتمامَهُ لقَول اللَّه  وا : وأمَّ مُِِّ
﴿وَأَتِ

فمَنْ دخل ش الحج حرم عليهِ َطعهُ، حكم الْجماع علَم   [،196]البقرة:الْحَفَّ وَالْعُمْرَةَ للَِّه﴾

ذلك جماعة منهم ابن حزم وابن المنذر َالوا: أجمعوا علم أنَّهُ لَ يجَوز رفَع الحَج، ولَذلك 

رَةِ )  قال المصنف: الْحَجِّ أَوْ الْعُمَْ رَمَ بَِ امُ ( يقصَ  النَّافلَة، )فَمَتَم أَحَْ تْمََ
هِ الِْْ لَ عَلَيَْ ( وحَرم وَجََ

ا، بل إنَّهُ إذا جاء بمفسٍ  وجل عليهِ الحج من َابَل، وفَو البَ ل؛ لْنَّ الَ خول فيَهِ عليه َطعه

يكون كال خول ش النذر ففيهِ معنم النذر، لْنَّ مَنْ دخل ش النذر وإنْ كَان الَ خول فيَه ابتَ اء  

 ليس بواجل فإنَّهُ يجل إتمامهُ.  

عِيفَةِ:)  قال: عْرِ  تَفْرِيقُهُمْ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ةَفِ الشََّ ي إتَِْ ِ  فَِ ي وَالْمُتَعَمَِّ
لِ وَالنَّاسَِ بَيْنَ الْجَافَِ

ا الْجَهَْ  ذَرُ فيِهِمَْ ِِ وَالطِّيَلِ، وَأَنَّ الْْخَِيَرَاتِ يُعَْ أْ بْسِ للِْمَخِيطِ وَتَغْطيَِةِ الَرَّ لُ وَالْْظَْفَارِ، وَفيِ اللُّ

عْرِ وَتَقْليِمُ الَْْ  ذِينَ وَالنِّسْيَانُ، وَإزَِالَةُ الشَّ ةَفٌ، وَالََّ ََنَّهُ إتَِْ لُوهُ بِ ا، وَعَلَّ ظْفَارِ تَجِلُ عَلَيْهِ الْفِْ يَةُ مُطْلَق 

ا يَ كُلُّهََ
ذْكُورَاتِ، وَفَِ هِ باِلْمََ ولُ التَّرَفَُّ وَ حُصَُ ٌ  وَفَُ

نْ الْجَمِيَعِ وَاحَِ ََالُوا: الْمَقْصُودُ مَِ َُوا   لَمْ يُفَرِّ

عُورُ  تَوِي فيَِهِ مُسْتَوَيَاتٌ فيِ ذَلكَِ، وَالشُّ ذِي يَسَْ ةَفُ الََّ تَْ ا الِْْ ا إنَِّمََ ا، وَأَيْضَ  ةَ لَهََ ارُ لََ َيِمََ  وَالْْظَْفََ

تَمَ  هِ مَُ ا للََِّ ِِ وَالْْمَْوَالِ، وَفَذِهِ الْحَقُّ فيِهََ ضٌ، الْْفَْلُ وَغَيْرُهُ فيِ حُقُوقِ الْْدَميِِّينَ كَإتِْةَفِ النُّفُو حِّ

ا باِلِْْ  ا تُعْرَفُ ضَعْفُ الْفَرْقِ بَيْنَ جِمَاعِ فَإذَِا كَانَ مَعْذُور  جْمَاعِ غَيْرَ آثمٍِ فَكَذَلكَِ الْفِْ يَةُ، وَبهَِذَا أَيْض 

يْنَ  َََ ََقِ ب ذْفَلِ وَالتَّفْرِي نْ الْمَََ
هُورُ مََِ وَ الْمَشََْ ا فََُ ذُورِ، كَمَََ رِ الْمَعََْ ََْ يَانٍ وَغَي ََْ لٍ أَوْ نسِ ذُورِ بجَِهََْ الْمَعََْ

ائمِِ   الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ فُوَ  رِ الصََّ ََلَةِ فطَِْ ي مَسَْ
رُهُ فَِ سْةَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَغَيَْ يْخُ الِْْ ََ الْْوَْلَم كَمَا اخْتَارَهُ 

 .(وَإفِْسَادِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَغَيْرِفَا

 : هذه مسةلتا 

 : وفََي َضََية محظََورات الْحََرام، محظََورات الْحََرام منهََا َََصُ  المسأأة:ة الىو

الشعر، عبَّر المُصنِّف بإتةف الشعر يشمل القص والنتف ونحوه، والْظافر أي َصها، ولَبس 
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المخيط، وتغطية الرأِ، والطيل، كلها محظورات محرمة مَنْ فعل ََيئ ا منهَا فعليَهِ ف يَة ش 

  قولوَّ: تَعَالَك الفقهاء عليهِ ف ية،    أي:»مَنْ تر  واجب ا فعليه نُسك«؛    قول ابن عباس:

ا الناسَي والجافَل فهَل تسَقط عنَه الف يَة لنسَيانهِ وجهلَهِ؟  المتعم  تجل عليهِ الف ية، وأمََّ

 قسمين:َالوا: إنَّ محظورات الْحرام تنقسم إلم  

 َسمٌ يُعذر. -

 وَسمٌ لَ يعذر. -

  :فو لبس المخيط وتغطية الَرأِ، والتطيَل، وََم الطيَل، ومثلَه   القسم الَّذي ُ عذر

نْ ََص لَا ا مََ هُ يُعَذر وتسَقط عنَهُ الف يَة، وأمََّ دفان، فقالوا: فذه إذا نسي ففعل َيئ ا منها فإنََّ

ََوا ش الحكَم، مَا فَو سَبل  َتم بينهمَا؟ الْن فرَّ َعره، أو َلم أظافره، فإنه لَ يُعذر، لماذا فَرَّ

الوا: لْنَّ إتةف الشعر والْظافر فو إتةفٌ، والقاع ة: أنَّ المتلفَات يسَتوي التفريق بينهما؟ َ

فيهََا الجافََل والعََالم والناسََي والََذاكر، كيََف فََي إتََةف؟ َََالوا: فََي َََص، َطََع َََعره 

فيستوي الشخص مع غيرهِ فة فَرق بينهمَا، فيسَتوي العامَ  مَع الجافَل والناسَي فَة فَرق 

َوا به فو الَّذي عليهِ المتَخربينهما، فذا فو المعنم الَّذي ف َوا به، وفذا المعنم الَّذي فرَّ  .رَّ

يخ تقَي الَ ين، وعليهَا  ذي نَصَّ عَن أحمَ  ش روايَة واختارفَا الشََّ القول الثَاني وفَو الََّ

الفتوى عن  مشَايخنا أنَّ جميَع محظَورات الْحَرام يُعَذر فيهَا بالجهَل والنسَيان، وََ  بَيَّن 

ذي أوردوهُ فََرقٌ ضَعيف، ولََذلك يقَول: الَ عَََ تَ  المُصَنِّف  مْ )م أنَّ الفَرق الَََّ ذِينَ لَََ وَاَلَََّ

نْ الْجَمِيَعِ وَاحَِ ٌ  ودُ مَِ ََالُوا: الْمَقْصَُ َُوا  المقصَود مَن فعَل ََيء مَن المحظَورات   أي:  (يُفَرِّ

ي ذَلَِ )واح ،   تَوَيَاتٌ فَِ ا مُسَْ يَ كُلُّهََ
ذْكُورَاتِ، وَفَِ هِ باِلْمََ ولُ التَّرَفَُّ وَ حُصَُ مسَتويةٌ ش  أي:( كَ وَفَُ

 حصول الترفه.
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ا)  ثم قال: عُورُ وَالْْظَْفَارُ لََ َيِمَةَ لَهََ نْ   أي:  (وَالشُّ ليسَت مقومَة  فنقَول: إنَّهَا متلفَة؛ لْنَّ مََ

ا ف لَّ ذلك علم أنَّ الكفارة ليست ش مقابل القيمة مثل  أتلف ما لَ َيمة لهُ لَ يلزمه الضمان، إذ 

هُ حصَل منهَا الترفَه، وفَذا   جزاء الصي ، وإنَّما في ش الحقيقة من بَاب التعبَ  المحَض؛ لْنََّ

ارع. أي: (لََ َيِمَةَ لَهَا)معنم َوله:    ليست مقومة  ش نظر الشَّ

ذِي يَسْتَوِي فيِهِ الْْفَْلُ وَغَيْرُهُ )  قال: تْةَفُ الَّ ا إنَِّمَا الِْْ أي الَّذي لم  معنك قولهم أهل:؛ (وَأَيْض 

النسَيان والجهَل، وكَذلك   ومرادهم بعوارض الْهليِِة:يوج  فيهِ َيءٌ من عوارِ الْفلية،  

الصغر فإن  الْتةفات يستوي فيهِ الصغير مع الكبير، يستوي فيهِ المجنون مع العاََل، يسَتوي 

م كلها عوارِ الْفل ا الناسي مع الذاكر، والجافل مع العالم، وفذه تُسمَّ  .يةفيهِ أيض 

لُ )  فقوله:  َّإذ ذي لَم يوجَ  فيَه ََيءٌ مَن عَوارِ الْفليَة، وغيَرهُ ممَن أي:  ؛  (الْْفََْ الََّ

ٌِ مََن عََوارِ الْفليََة، ذكرنََا بعضََها: كالصََغر، والجنََون، والنسََيان،  عََرِ عليََه عََار

 والجهل.  

ِِ وَالْْمَْوَالِ )  قال: فذه أمثلة لما سَيذكر الحكَم فيهَا بعَ  َليَل، فَإنَّ أي:    (كَإتِْةَفِ النُّفُو

ا بال يَة أو بَالْرِ أو بالقيمَة  مَنْ أتلف مال غيرهِ أو أتلف نفس غيرهِ، فإنَّهُ يجل الضَمان إمََّ

أو المثل ش الْمَوال، سَواء  كَان ناسَي أو جافَل، ذاكَر أو عَالم، صَغير أو كبيَر، مجنَون أو 

 عاَل. 

ضٌ وَفَذِهِ الْحَقُّ فيِهَ )  قال: هِ مُتَمَحِّ تَي فَي أفعَال  يقول: فذا مَتمحضٌ للَّه أي:  (ا للَِّ الَّ

ا فذه فإنَّها من حقوق الْدميين، وحقوق الْدميين مبنية علم المشاحة، ولَذلك لَم  الحج، وأمَّ

، ننظر لعوارِ الْفلية، بينما محظورات الحج والعمرة والْحرام فَي لْجَل حَق  اللَّه  

ة فيهِ العذر بالجهل والنسَيان، وسيشَير المُصَنفِ فيمَا أظَن أنَّ القاع ة العام  وحقُّ اللَّه  
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المذفل ش الحقيقة كةمهُ مضطرب ش َضية الجهل، فتارة  يعذرون وتارة  لَ يعَذرون، ولهَم 

ََ  نشَير لهَا بعَ  َليَل إن ََاء اللَّه إن لَم ينتهَم -َاع ة، ليست من غير َاع ة بل لهَا َاعَ ة 

يخ تقََي الََ ي -الوَََت اِ ش الَ عَََ تَ  ن وأنَّ الشَََّ هُ مََن أوسََع النَََّ م َاع تََه مضََطردة، فإنَََّ

سََع ويطََرد َاع تََهُ بَََنَّ الجافََل معََذور، والناسََي  العََذر بالجهََل ش الْحكََام الفقهيََة، يتوَّ

 معذور، إلََّ إذا كان حق آدمي كالْتةفات؛ فإنهُ حينئذٍ لَ يُعذَر فيها. 

مٍ )  قال: رَ آثَِ اعِ غَيَْ جْمََ
ا باِلِْْ ذُور  ةُ   فَإذَِا كَانَ مَعَْ ذَلكَِ الْفِْ يََ ؛ لْنَّ كةفمَا مَن حقَوق اللَّه (فَكََ

 . 

رِ )  ثم قِِال: يَانٍ وَغَيَْ لٍ أَوْ نسَِْ ذُورِ بجَِهَْ اعِ الْمَعَْ يْنَ جِمََ رْقِ بََ عْفُ الْفََ رَفُ ضََ ا تُعَْ ذَا أَيْضَ  وَبهََِ

، انظر معَي أنَا -كما فو المشهور من المذفل-غير المعذور بجهلٍ أو نسيان    أي:  (الْمَعْذُورِ 

يخ مختصر وسهل القراءة، لكنهُ مبني علم مق ماتٍ كثيرة، الجماع يحَرم  َلت لكم: كةم الشَّ

ََارة ش  ََه، ويوجََل الكف ََم المُحََرم، يفسََ  صََومه ويفسََ  إحرام ََم الصََائم ويحََرمُ عل عل

أنَّ الجماع لَ فرق فيهِ بين الناسي والذاكر، والجافَل والعَالم،  مشهور المذهب:الموضعين،  

ش معنم الْتةف، ولذلك فإنَّ مَنْ جامع امرأة  لَ تحل لَه وجَل عليَهِ   :أيإتةف،  َالوا: لْنَّهُ  

ََة وفََي أرش  ََة، َََُ رت بال ي ، فجعلََوه ش معنََم الْتََةف، َََالوا: ولْنَّ "أرش الْتََةف"دي

ا  ك  »فالَّذي جَاءَ للِنَّبيِِّ الح يُّ جاء مطلق  ُ  عَلَِِ ي وَقَعِِْ
نِِِ ولَ انقِ إنَِّ ا رَسُِِ الَ:  َِِ فَقَِِ

فيقول: فل كنَت ناسَي ا أم كنَت غيَر   ، لم يستفسر النبي   ي نَهَارِ رَمَضَاََّ أَهْلِي فِ 

، جافة  أو غير جافل، وفنا  َاع ة بين الْصوليين مختلفٌ فيها؛ وفي أنَّ عمَوم اللفَ   ٍِ نا

ا للقََراش ش فََذه المسَََلة،  فََل يقتضََي عمََوم الْحََوال أم لَ؟ فََذا فيََه تفصََيل مشََهور جََ ًّ

يخ تقي   يخ تقَي ووافقه الشَّ فه المصَنف تبَع للشََّ ا فذا فو تفريق المَذفل ضَعَّ ا، إذ  ال ين أيض 

 ال ين، والفتوى علم القول الثاني.  
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يْنَ الفرق الَّذي أوردهُ المتَخرون مَن فقهاءنَا، )  أي:(،  وَبهَِذَا تُعْرَفُ ضَعْفُ الْفِرَقِ )  قال: بََ

ش ،ار صومهِ، وحال إحرامه بالحج بجهلٍ أو نسيان، وغيَر المعَذور بجهَلٍ   (جِمَاعِ الْمَعْذُورِ 

أو المتَخرين فَو التفريَق بينهمَا، طبعَا والتفريَق (  كَمَا فُوَ الْمَشْهُورُ منِْ الْمَذْفَلِ )أو نسيان،  

 يترتل عليهِ وجوب الكفارة وإفساد العبادة من الصوم أو الحج. 

أنَّ المعذور لَ   أي:ما فو معنم التفريق؟  (؛  لْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ فُوَ الْْوَْلَموَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ ا)  قال:

 النبي  
رِبَ َال:  تفسُ  عبادتهُ بنسيانه، ولَ تجل عليه الف ية؛ لْنَّ »مَنْ أَكَلَ أَوْ شَِِ

قَاهُ  هُ انُ وَسَِِ يًا فَإنَّمِِا أَاْعَمَِِ
ا يُقََانَاسِِِ ل ش محظََورات ، فكََذلك سَائر المفطََرات، ومثلََه أيضَ 

 الْحرام.  

ا)  قال: رَةِ وَغَيْرِفََ جِّ وَالْعُمَْ ادِ الْحََ ائمِِ وَإفِْسََ رِ الصََّ ََلَةِ فطَِْ ي مَسَْ
رُهُ فَِ فالمنَاُ ش  َّ:إذ؛ (وَغَيَْ

 فاتين المسَلتين واح .

يِْ ، )  قال: لِ الصََّ تَْ ََ ي 
ِ  فَِ رِ الْمُتَعَمَِّ ِ  وَغَيَْ يْنَ الْمُتَعَمَِّ ا يُعْرَفُ ضَعْفُ عََ مِ التَّفْرِيَقِ بََ وَبهِِ أَيْض 

م الْمُتَعَمَِّ  تْ عَلََ ةَ نَصََّ ةَ الْكَرِيمََ عَ أَنَّ الْْيََ ِ  وَأَنَّ فيِ الْجَمِيعِ الْجَزَاءَ كَمَا فُوَ مَذْفَلُ الْجُمْهُورِ، مََ

ا  ََوْلهِِ: نَصًّ ا فيِ  دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾صَرِيح   (. [95]المائدة:  ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ

وََ  أََكل ذلَك علَم عَ دٍ مَن طلبَة العلَم، مَا فَي   هذه المسألة مِِن الفِِروق المهمِِةق

هُ المسَلة؟ المسَلة أنَّ المُحرم بالحج أو بالعمرة، ومثله مَنْ كَا ن ش داخَل الحَرم المكَي، فإنََّ

هُ   َّ:إذ  .يحرم عليه أنْ يصَطاد الصَي  ا فإنََّ نْ اصَطاد صَي   ا، ومََ يحَرُم ش الحَرم وللمحَرم معَ 

نَ الِِنَّعَمِ﴾تجل عليَهِ الف يَة لْجَل الْيَة:   لَ مِِِ ا قَتَِِ لُ مَِِ زَاءٌ مِثِِْ دًا فَجَِِ نْكُمْ مُتَعَمِِِّ
هُ مِِِ نْ قَتَلَِِ  ﴿وَمَِِ

ا حَال إحرامَهِ أو [.  95]المائ ة: جمهور أفل العلم وفو مشهور المذفل أنَّه مَنْ اصطاد صي  

ا أو كان مخطئ ا؛ فإنَّهُ تجَل عليَه ف يَة الصَي  وجَزاء الصَي ، ولَم   ش الحرم سواء  كان متعم  
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ذي أوردهُ المصَنِّف؟ ََالوا: لْنَّ الصَي  إتَة ف، يفرَوا، لماذا لم يفرَوا من حيَُّ المعنَم الََّ

وما دام إتةف ا فإنَّهُ لَ فرق بين المخطئ وبَين غيَر المخطَئ، بَين المتعمَ  وغيَر المتعمَ ، لَ 

َ  تجل عليه ال ية، ومَنْ أتلَف مَال آدمَيٍ تجَل عليَه  فرق بينهما، كمَنْ أتلف نفس آدميٍ خط

 ال ية، فذه َاع تهم العامة وسَرجع لها بع  َليل ش ذِكر تحريرٍ أوسع. 

يل إلم أنَّ فذا الفرق ضعيف، وأنَّ الْوْلم الوَوف مع ظافر الْية وفي روايَة المُصنِّف يم

: مذفل أحم  كذلك، وأنَّ الجَزاء إنَّمَا يجَل علَم المتعمَ  دون المخطَئ لقَول اللَّه  

نَ الِِنَّعَمِ  دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِِِ ََ  يُقَال  وفَذه الْيَة .[95]المائَ ة: ﴾﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ

ا؛ لْن َوله: دًا  إنَّها نص  صريحة ج ًّ نْكُمْ مُتَعَمِِِّ
هُ مِِِ نْ قَتَلَِِ متعمَ  فَذا صَفة، وبإجمَاع   .﴾﴿وَمَِِ

نْ "أفل العلم أنَّ الصفة تخصص العموم، لْن   ذي عَام، والصَفة   "مََ اسَم موصَول بمعنَم الََّ

لَنتصَار  أنا َ  أتوسع ش فذه إن أذنتم لي-تخصصه بإجماع تخصص ذلك، ولكن الجمهور  

ََوا وتفَريقهم ََوي، -لقول جمافير أفل العلم لْ،َا ليسَت روايَة ، الجمهَور ش الحقيقَة فرَّ

ليس لمجرد القاع ة أنَّ َتل الصي  إتةف فحسل، وإنَّما فنا  أدلَة أََوى بعضَها نقلَي، مَن 

لُ عليَه الف يَة الْدلة أنَّهم َالوا: َ  وَرَد الْجماع علم أنَّهُ إذا َتل الصي  وفو مخطئٌ فإنَّه تجَ

والجزاء، وفذا الْجماع متق م، فقَ  ََال عمَرو بَن دينَار مَن طبقَة صَغار التَابعين: »رأيَت 

ش خطَ َتل الصي ، وفذه صورة مَن صَور الْجمَاع   :أيالنَّاِ أجمعين يغرِمون ش الخطَ«،  

ا الْية فإنَّهم يذكرون أنَّ اللَّه   ذكَر فَذا   الَّتي حكيت ش المتق م ش العصور المتق مة، وأمَّ

القي  والصفة المتعم  ليس لْجَل فَذا الحكَم وفَو وجَوب الجَزاء؛ بَل لوجَوب الْحكَام 

 المتوالية.

نَ الِِنَّعَمِ  فإنَّ فذه الْية جاء فيها وجوب الجزاء  لَ مِِِ ر بعَ فا ﴾﴿مِثْلُ مَا قَتَِِ ذُوقَ ، وذكََ ﴿ليَِِِ

ا سَلَفَ﴾  فذا الْمر الثاني، ثم ذكر بع فا أنَّ اللَّه    [95]المائدة:  وَبَالَ أَمْرهِِ﴾  ﴿عَفَا انُ عَمَّ
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هُ﴾ثم ذكر بع فا   ،[95]المائدة: ر أربعَة أحكَام،  [ق95]المائِِدة: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنِِتَقِمُ انُ مِنِِْ ذكََ

ا الثةثة الْخيرة، في من َرطها التعمَ ، الْحكَام الثةثَة  فجميع الْحكام الْربعة وخصوص 

الَخيرة من َرطها التعم ، فَة يثبَت للشَخص مجمَوع الْحكَام الْربعَة: الجَزاء، والعفَو 

ا   عما سلف، وأنَّهُ يذوق وبال أمره، وإذا عاد أنتقم اللَّه منه، إلََّ  ا، فقوله: متعمَ   أنْ يكون متعم  

عائٌ  لمجموع الجَزاء لَيس بََول الجَزاء فحسَل، وإنَّمَا لمجمَوع جَزاء الشَرُ أو جَواب 

لَفَ﴾الشرُ؛ لْنَّ المخطئ لَ يذوق وبال أمرهِ مرفوعٌ عنَه الْثَم، وَولَه:  ا سَِِ ا انُ عَمَِِّ  ،﴿عَفَِِ

نْ عنََه، وَولََه:  أصََة  لََيس عليََه ذنََلٌ ليعفََو اللَّه  هُ﴾﴿وَمَِِ ادَ فَيَنِِتَقِمُ انُ مِنِِْ ، ، فََو لَ  عَِِ

يستحق تش ي  العقوبة ش العود وفو َ  عُفي عن ذنبهِ لكونَه مخطَئ، وذلَك ََول الفقهَاء ش 

ذلك متجه وخاصة  وجود الْجماع المتق م ش المسَلة، وأنَّ َتل الصي  يسَتوي فيَه المخطَئ 

لهَا المُصَنِّف فنَا، وعلَم العمَوم والمتعم ، لكن في رواية أخرى عن مذفل أحمَ  انتصَر 

ا ويقَف  الَّذي يقرأ ش كتل النظر ش الْدلة والمناظرات ومنها الفروق الفقهية ََ  يتحيَر أحيانَ 

ئلِ بعَض أصَحابه  لقوة الخةف، وكما جاء أنَّ أحم  كان يتوََف ش بعَض المسَائل فلمَا سَُ

يله وسببه، فإنَّهُ َ  يتحيَر َال: لعلمه بالخةف، فمَنْ عرف الخةف عرف مستن  الخةف ودل

 أحيان ا ش َوة المسَلة.  

يَ   وَكَذَلكَِ تَجْوِيزُ النَّبيِ   )  قال: وا رَمَْ زَمَ أَنْ يَجْمَعَُ قَاةِ زَمَْ ي وَسَُ
لرُِعَاةِ الْمَوَاََِ

نْ  رُونَ مََِ ََخِّ كَ، وَالْمُتَََ ي ذَلََِ اوِيهِمْ فََِ رَفُمْ لََ يُسَََ م أَنَّ غَيََْ وْمٍ، دَليََِلٌ عَلَََ رِ يَََ
ي آخََِ رِيقِ فََِ امِ التَّشََْ أَيَََّ

َِ   الْحَناَبلَِةِ   َْ ا، وَأَنَّهُ لََ بَ مْ جَعَلُوا الْجَمِيعَ وَاحِ   وْ لََ وْمٍ، وَلََ رِ يََ
ي آخَِ يُ فَِ مَْ عَ الرَّ  أَنْ يَجْمََ

ا، وَفيِهِ نَظَرٌ   . (يَكُنْ مَعْذُور 

يا  ذَلكَِ ) ك:الَ عَِِ تَ   قِِول الشَِِّ تََي فََي ضََعيفة عنََ   أي: (وَكَََ مََن مسََائل الفََروق الَّ

 النبي     فقهائنا، أوردفا فقهاءنا
فها المؤلف ما جاء أنَّ ز لرعاة المواََي   وضعَّ جوَّ
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يخ: أنَّ فَذا الفَرق صَحيٌ،  وسقاة زمزم أنْ يجمعوا رمي أيام التشريق ش آخر يوم، فيقول الشَّ

ق بيَنهم  فالجمع إنَّما يكون لمن كان له عذر وفم رعاة المواَي وسقاة زمَزم، فيجَل أنْ نفَرِّ

ق بينهم وبين غيرفم.  فذا كةم المُصنِّف يقول: ي ق بينهما، أو بَنْ نفرِّ  جل أنْ نفرِّ

يا:  النبَي  (دَليِلٌ عَلَم أَنَّ غَيْرَفُمْ لََ يُسَاوِيهِمْ فيِ ذَلكَِ )  قال الشَّ
 ، لمَاذا؟ لْنَّ

 أذن لهم لْجل وجود فذه الصفة أ،م رعاةٌ للمواَي وسقاة زمزم وفيهم معنم الحاجة. 

رُ )  ثم قال: ََخِّ اوَالْمُتَ جميع الحجَيج جعلَوفم   أي:،  (ونَ منِْ الْحَناَبلَِةِ جَعَلُوا الْجَمِيعَ وَاحِ  

واح ، فَجازوا لهَم أنْ يرمَوا ش آخَر أيَام التشَريق؛ ثةثَة أيَام التشَريق، ووجَه أنَّ الحنابلَة 

جعلوا الرعاة والسقاة وغيرفم واح ؛ َالوا: لْنَّ العذر ش الحقيقة لهَم لَيس لَنقطَاعهم عَن 

ون ش الليَل، فلهَم عمَل لَيس منِم فإ،م يكونون ش منِم، أحيان ا لْنَّهم يَتون ش النهار ويرجعَ

ا ش الحاجة، فذا من جهة.   متعلق ش وَت النهار، ولذلك المعنم ليس واضح 

 النبَي  
جعَل أيََام التشَريق أيَام رمَي، فجعَل الحكََم  ومَن جهَة أخَرى أنَّ

هُ  ا، واست لوا بعمومات إضافة  بآثارٍ نُقلتِ ش الباب أنََّ للجميع الرمي، فجعل الحكم فيها واح  

 تَخير الرمي إلم آخر الْيام، فبعضهم يقول: إنَّه َضاء، والمعتم  أنَّه أداء. يجوز

وْمٍ )  قال: رِ يََ
مْيُ فيِ آخَِ َِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّ َْ مَن أيَام التشَريق وفَو الثالَُّ عشَر أو   (وَأَنَّهُ لََ بَ

  ، ا)الثاني عشر إنْ كان متعجة  رٌ )  ل:قاسبل من الْسباب،  (  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُور  فَذا   (وَفيَِهِ نَظََ

ذي أظنَهُ أنَّ الحنابلَة مَن مفَرداتهم جَواز التََخير  وجهة نظَر المؤلَف وغيَرهُ ََ  يخالفَهُ، الََّ

 وتحتاج إلم مراجعة، أظن الجمهور لَ يوافقو،م ش ذلك.

ا قَوْلُهُمْ:)  قال: وَابُ فيِ  وَأَمَّ يِْ . فَالصَّ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بََ نَةٌ أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ، وَلَوْ فيِ جَزَاءِ الصَّ

ائبَِةَ  نََّ فيَِهِ َََ
ِ
، وَلْ افِرِ الَنَّصِّ لُ لظََِ يَّنُ فيَِهِ الْمِثَْ يِْ  يَتَعََ زَاءَ الصََّ ة  ذَلكَِ الْقَوْلِ الْْخَرِ: وَأَنَّ جََ  عُقُوبََ
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هُولَةِ فيِهَا بَيِّنَةٌ وَاضِحَةٌ بخِِةَفِ بَقِ   .  (يَّةِ الْْحَْكَامِ، فَإنَِّ مَعْنمَ السُّ

، فذه َاعَ ة يريَ و،ا بهَذا الَنص  (مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بََ نَةٌ أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ ) عندنا قاعدة وهو أََّّ 

لقَران، أو وجبَت عليَه ش غيرفَا أحيان ا ش ف ي التمتع وا(  مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بََ نَةٌ )فقهاء أحم   

مَن الَََْياء المتعلقََة بهَا، فََإنَّهم يقولََون: إنَّهَا تجََزئ البقََرة، ويسَت لون بََذلك بقََول جََابر 

« :  .البقرُ فل في إلَ من البُ ن«، فجعل البقر من البُ ن فتكون كالْبل 

يْ ِ )  ثم قال: م فيَه ش  أي:    (وَلَوْ فيِ جَزَاءِ الصَّ ذي حُكَِ جَزاء الصَي  وجَود بقَرة لَو كَان الََّ

 فيجوز له أنْ يخرج ب نة  مكا،ا؛ لْنَّ كليهما من البُ ن، كما جاء ش ح يُّ جابر فنفَوا الفَرق،

 والمُصنِّف أثبت الفرق بين الحالتين ش جزاء الصي  فقط دون ما ع اه. 

وَابُ فيِ ذَلكَِ )  قال: وْلِ الْْ )يقص  إثبات الفرق ش جزاء الصي ،    (فَالصَّ زَاءَ الْقََ رِ: وَأَنَّ جََ خََ

افِرِ الََنَّصِّ  لُ لظَََِ يَّنُ فيََِهِ الْمِثََْ يِْ  يَتَعَََ نَ الِِنَّعَمِ  (قالصَََّ لَ مِِِ ا قَتَِِ لُ مَِِ زَاءٌ مِثِِْ  ق[95]المائِِدة: ﴾﴿فَجَِِ

 ، وفذه المثلية تكون من الْنعام، من البقر أو من الغنم أو من الضَن ونحوه. ﴿مِثْلُ﴾

ذي ذكرتَه َبَل َليَل، ََال:    (لظَِافِرِ النَّصِّ )  قال: ةِ )الََّ ةَفِ بَقِيََّ ة  بخَِِ ائبَِةَ عُقُوبََ نََّ فيَِهِ َََ
ِ
وَلْ

معنم السهولة، فذا رأي ؛ كه ي التمتع والقران والف ية مثة  ونحو ذلك، فإنَّها فيها  (الْْحَْكَامِ 

ذي يقولَه فَذا يَ لُّ علَم سَعة علَم  ا فنَا كَل الََّ المُصنِّف، ولكن المذفل علم خةفه، طبعَ 

يخ، وفَذا  يخ وضبطه للمذفل ومعرفتهِ المناُ والمخالفة فيَه، وفَذا يَ لَّ علَم دََة الشََّ الشَّ

ا لطالل العلم أنْ يعرف الْدلة والمناطات؛ لْنَّ الغرِ فو الَ  جتهاد وفي الغاية.مهم ج ًّ

حِيحَةِ الثَّابتَِةِ شَرْعًا:)  قال: ،   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ة  ا أَوْ جَهَْ هْو  َْمُورِ سََ رََ  الْمََ نْ تََ يْنَ مََ الْفَرْقُ بََ

ةُ إلََِّ بفِِعْلِهِ، وَبَيْنَ فَاعِلِ الْمَحْظُورِ وَفُوَ مَعْذُورٌ بجَِهْلٍ أَوْ نسِْيَانٍ، فَإنَِّهُ  مَّ ٌُّ فَةَ تَبْرَأُ الذِّ
ذَرُ وَتَصَِ  يُعَْ

ةَةِ إذَِا تََ  ادَةُ، عِبَادَتُهُ، وَذَلكَِ فيِ الصَّ عََ هِ الِْْ ا فَعَلَيَْ افِة  وَنَحْوَفََ ي ا أَوْ جََ
تْرَةَ نَاسَِ ارَةَ وَالسَُّ رََ  الطَّهََ
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جُّ  يَامُ وَالْحَََ ذَلكَِ الصََِّ حِيحَةٌ، وَكَََ ةَتُهُ صَََ هِ فَصَََ
هِ أَوْ بََ نََِ م ثَوْبََِ ة  عَلَََ يَ نَجَاسَََ

ْ  نَسََِ لَّم وَََََ وَإنِْ صَََ

ورُ وَالْعُمْرَةُ وَبَقِيَّةُ الْعِبَادَاتِ إِ  َْمُورُ، لََ بُ َّ منِْ فعِْلِهِ أَوْ فَعْلِ بََ لهِِ، وَإذَِا فَعَلَ الْمَحْظَُ ذَا تَرََ  فيِهَا الْمَ

 فَهُوَ مَعْذُورٌ، فَةَ حَرَجَ عَلَيْهِ وَلََ إعَِادَةَ وَلََ بََ لَ.

سْةَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَطَرَدَهُ فيِ كُلِّ الْمَسَ  يْخُ الِْْ ََ  ائلِِ.وَاخْتَارَهُ 

ونَ وَ  ارَة  يُجْمَعَُ َُونَ، وَتََ رَارٌ، فَتَارَة  يُفَرِّ ََ ا الْمَشْهُورُ منِْ مَذْفَلٍ فَإنَِّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهُمْ  ونَ أَمَّ يُوجِبَُ

لَّم وَعَلََ  نْ صََ ، وَمََ ا نَاسِي ا، أَوْ جَافِة  هِ عَلَم الْجَمِيعِ الْقَضَاءَ، فَجَمَعُوا بَيْنَ مَنْ صَلَّم مُحِْ ث  م ثَوْبَِ

وا وَجَ  ََُ ا فَرَّ ذَا، وَكَمََ ذَا وَفََ عَادَةَ عَلَم فََ
ََوْجَبُوا الِْْ ْ  نَسِيَهَا أَوْ جَهَلهَا، فَ ََ وا أَوْ بََ نهِِ نَجَاسَة ، وَ مَعَُ

رَ أَوْ ا لَ الْْمَََْ نْ جَهََِ يَامُهُ، وَمَََ
لُ صََِ ةَ يَبْطََُ رْبٍ، فَََ لٍ أَوْ َََُ ائمُِ أَكَََ وَ صَََ ي وَفََُ

نْ نَفْسََِ يْنَ مََِ مَ، بََ لْحُكََْ

: أَنَّ الْحُكْمَ فيِهِمَا وَاحِ ٌ  ٌُ حِي  (. وَالصَّ

فذه َاع ة ش الحقيقة من القواع  المهمَة والفَروق ال َيقَة، وفَي َضَية العَذر بالجهَل 

 والنسيان، أنا سَلخصُ فذه القاع ة ش جزئيتين:

   فَرقٌ بَين تَر  الفعَل جهَة  ونسَيان ا وبَين فعَل أََّّ الفقهِِاء  قولِِوَّ:    :ا:قاعدة الىو

الفعل جهة  أو نسيان ا، تر  الفعل الواجل وفعل الفعل المحرم، ملخص فذه القاع ة صاغها 

ا ولطيفَة لكَي يسَهل حفظهَا، فقَالوا: إنَّ الجهَل والنسَيان  بعض الفقهاء ش كلمة جميلة جَ ًّ

ا، ولَ يجعةن المع وم موجو ا، احفَ  فَذه القاعَ ة تفهَم الكَةم يجعةن الموجود مع وم  د 

نْ أخطََ  ا، مََ الَّذي أراد المُصنِّف أنْ يوصله إلينا، الجهَل والنسَيان يجعَةن الموجَود معَ وم 

ففعل َيئ ا نسيان ا أو جهة  فكَنَّهُ غير موجود، مَنْ أخطَ فزاد ركعة  خامسَة، فالجهَل والنسَيان 

طلة؛ لْنَّك نسيت فزدت ركعَة، لكَن لَ تجعَل يجعلها غير موجودة، فة نقول: إنَّ صةتك با

المع وم موجود، مَنْ نسي أو جهل فصلَّم الظهر ثةث ا، نسي ركعَة ثَم تَذكر، نقَول: لَ نقَول 
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صةتك صحيحة، بل نقول: يجَل أنْ تََتي بالركعَة الرابعَة مَا لَم يطَل الفصَل؛ لْنَّ الجهَل 

ا، فيجََل الْتيََان بال ِ م وتركََه نسََيان ا والنسََيان لَ يجعََةن المعََ وم موجََود  ذي عََُ واجََل الَََّ

.  وجهة 

ذُورٌ )  قال: وَ مَعَْ ورِ وَفَُ لِ الْمَحْظَُ
يْنَ فَاعَِ ، وَبََ ة  ا أَوْ جَهَْ هْو  َْمُورِ سََ رََ  الْمََ نْ تََ يْنَ مََ رْقُ بََ الْفََ

ا فذا فو الفرق بين الْمرين ترُ  المََمور وفعَلُ المحظَور، وفَذا الفَرق (بجَِهْلٍ أَوْ نسِْيَانٍ  ، إذ 

ذي سَيتكلَّم عنَهُ المُصَنِّف مسََلة   صحيٌ معتل ش المذفل وعن  غيَرفم لَ فَرق، ولكَن الََّ

 أخرى بع  َليل متفرعة عنها. 

يا: هِ )  فقال الشَّ ةُ إلََِّ بفِِعْلَِ مََّ رَأُ الذِّ ةَ تَبَْ ، فََ ة  ا أَوْ جَهَْ هْو  َْمُورِ سََ إذا تَذكر أو   (إنَّ مَنْ تَرََ  الْمَ

 ش الصيام: مْنَ أفطر َبل غروب الشمس، وتبيَّن له أنهُ ََ  أفطَر علم، مثلت لك بالصةة، مثلهُ 

ا، فنقََول:  َبََل غََروب الشََمس، فنقََول: إنَّ الجهََل والنسََيان لَ يجعََةن المعََ وم موجََود 

 صومك غير صحيٌ، يجل عليك َضاء فذا الصوم.

 اللهم الخةف ش المسَلة المشهورة فيما إذا تراءوا غروب الشَمس فلَم يجَ وهُ لحَ يُّ

لٍ أَوْ )أسماء المشَهور، والمَذفل فَرِ القاعَ ة،  ذُورٌ بجَِهَْ وَ مَعَْ ورِ وَفَُ لِ الْمَحْظَُ
يْنَ فَاعَِ وَبََ

هُ  ٌُّ عِبَادَتَُ
ذَرُ وَتَصَِ نْ زاد ش صَةتهِ (نسِْيَانٍ، فَإنَِّهُ يُعَْ نْ تحَرَّ  ش صَةتهِ حركَة  يسَيرة، أو مََ ، مََ

؛ فنقول: إنَّ صةته صح نْ أكَل أو أفعالَ  نسيان ا أو جهة  يحة ولَ يفس  ذلك صَةته، كَذلك مََ

، فنقول:  ، لَ يظنُ أنَّ فذا ال واء مُفطر مثة  َرب ش ،ارِ رمضان، فعل محظور نسيان ا أو جهة 

ا بالضََرورة فإنَّمََا يُعََذر  صََومك صََحيٌ. نعََم يسََتثنون مََن الجهََل بعضََهم مََا كََان معلومََ 

 بالجهل، فذه مسَلة أخرى لها مبحُّ آخر. 

ِِال: هُ ) ق ََُ ٌُّ عِبَادَت
ََِ ذَرُ وَتَص ََْ هُ يُع َََّ ََ ات أو  (فَإنِ ََن المفس ََهُ م ذي فعل َََّ ََان ال ََو ك ََذا ، ول حين
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 المبطةت، اللهم إلََّ أنْ يكون من الْتةفات الَّتي سبق الح يُّ عنها. 

يا: ي ا)  قال الشَّ
تْرَةَ نَاسَِ ارَةَ أو السَُّ ةَةِ إذَِا تَرََ  الطَّهََ نْ تَر  ا(وَذَلكَِ فيِ الصَّ لطَّهَارة ثَم ، فمََ

تََذكَر نقََول: صََةتك باطلََة، لْنَّ النسََيان والجهََل لَ تجعََل المعََ وم موجََود، فََة بََُ َّ مََن 

رَ الطَّهارة،     ، كذلك السُترة المراد بالسُترة: ستر العورة.»لََ َ قْبَلُ انُ صَلَةَ أَحَدِكُمْ حَتَّك َ تَطَهَّ

ادَةُ ) قِِال: عَََ هِ الِْْ تََي صََةفا بََ ون طَّهََارةٍ أو سََترة، انظََر إلََم  أي:( فَعَلَيََْ إعََادة الصََةة الَّ

ذي فَو الْن بَ أ يَذكر مثَالَ  لفعَل المحظَور نسَيان ا،   يَ )  قِِال:العكس الََّ ْ  نَسَِ لَّم وََََ وَإنِْ صََ

مَن  ، لْنَّ النجاسة الَّتي علَم الثَوب أو البَ ن فَي(نَجَاسَة  عَلَم ثَوْبهِِ أَوْ بََ نهِِ فَصَةَتُهُ صَحِيحَةٌ 

باب فعل المحظور، لْنَّك مَمورٌ باجتنابها، فلما نسيتها أو لم تعلم بها فإنَّ صَةتك صَحيحة؛ 

حينما صلَّم وخلع نعليهِ ش أثناء صةتهِ، وََال:  وال ليل واضٌ وفو فعل النبي   

ا أَذً   ي أَََّّ فيِهِمَِِ
ا وَأَاْبَرَنِِِ   النبَيُّ ، أي: نجاسَة، فلَم يُ »إََِّّ جِبْرِ لَ أَتَانيِ َنفًِِِ

 فسَِ

 صةته، وإنَّما أزال الْمر المفس . 

ََرحها الْن لْنَّ  َََلة وسََ ََه لمس ََ  أنْ ننتب ََ  أري ََ فا، فق ََي بع ت َََلة الَّ ََل للمس ََل أنْ ننتق َب

ن نسَي نجاسَة  ش ثوبَهِ فصَلَّم"المُصنِّف سيشير لهَا بعَ  َليَل   م؟ "َضَية مََ ، أدليلهَا مَا تقَ َّ

ت والمشهور عن  المتَخرين التفريق بَين ال نْ جهَل النجاسَة صَحَّ صَورتين، فيقولَون: إنَّ مََ

ا  صةتهُ، فلم يعلم إلََّ أثناء الصةة ثم أزالها، أو لم يعلم إلََّ بع  الصةة فإنَّهُ تصٌ صةته، وأمَّ

ََوا بَين الجهَل  نْ علَم النجاسَة ثَم نسَيها فَإنَّ صَةته باطلَة، ففرَّ ا مََ مَنْ نسي، انظر معي، أمَّ

ط، وسََبلُ تفََريقهم أنَّهََم َََالوا: إنَّ النجاسََة فََي مََن بََاب الشََروُ، والنسَيان بالنجاسََة فقََ

وليست من باب الموانع، وسيَتي أنَّ المُصنِّف يخالف ويقول: الصواب الطرد، وأنَّ المَذفل 

-سيَتي إن َاء اللَّه ش كةم المُصنِّف لكن لَ أري  أن أطيل فيه الْن -خالف ش بعض المسائل  
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ََون بَين جهلهَا وبَين نسَيا،ا،   ، فقط أردت أنْ نعرف أنَّ  المذفل ش النجاسَة ش الصَةة يفرِّ

ت صةتهُ، ومَنْ نسيها لم تصٌ صةتهُ.   فيقولون: مَنْ جهلها صحَّ

يَامُ )  قال: رَةُ )ش الْكل والشرب، وذكرت أمثلة َبَل َليَل،  (  وَكَذَلكَِ الصِّ جُّ وَالْعُمَْ  (قوَالْحََ

نْ مرَّ معنا ش محظورات الْحرام أنَّهُ   ا مََ يُعذَر فيها بالجهل والنسيان إذا كانت غير إتَةف، وأمََّ

هُ لَ يُعَذَر  ا بسَبل النسَيان فإنََّ نسي فلم يفعل ركن ا، مثل الوَوف بعرفة فإنَه لَ يُعَذَر، أو واجبَ 

 ويجل عليه ف ية ونسك. 

لهِ، فعلهِ وكذلك بقية العبادات الْخرى إذا تر  فيها المَمور لَ بُ َّ من فعلهِ أو فعل ب   قال:

هُ يََتي بَ مٍ وجَل عليَهِ أنْ يَذبٌ  فو أو فعل ب لهِ، مثل: مَنْ تر  واجب ا من واجبات الحج، فإنََّ

ا ش مكة ويوزع علم فقراء مكة.   دم 

فهَو معَذورٌ بسَبل نسَيانهِ وجهلَهِ، اسَتثنم   وإنْ فعل المحظور ش جميع العبَادات،  قال:

ا   منهَا مَا سَبق، وفَو إذا كَان فيهَا إتَةف أو معنَم   -سيَتي الَْارة لها-فقهاء المذفل أمور 

 الْتةف، فة يُعذَر فيها بالجهل والنسيان.  

تثناءات فيَهِ، (، كةم المُصنِّف فنا مضَطرد، لَ اسَفَةَ حَرَجَ عَلَيْهِ وَلََ إعَِادَةَ وَلََ بََ لَ )  قال:

يخُ تقََي الََ ين، َََيخ  يخ: واختََار الشَََّ وإنَّمََا الَسََتثناءات عنََ  المتَََخرين، ولََذلك َََال الشَََّ

الْسةم ابَن تيميَة يقصَ  تقَي الَ ين، وطَردهُ ش كَل المسَائل، كَل المسَائل طَرد َاعَ تها، 

يخ تقََي الََ ين منهجََهُ ش معرفََةِ اضََطراد القواعََ  مََن أكثََر العلمََ ا والحقيقََة أنَّ الشَََّ اء طََرد 

لقواع هِ، ولذلك تكلَّم عن مسَلة تخصيص العلِة، وأنَّها وإنْ كانت جائزة فإنَّما يكون جوازفا 

ا، ولهُ كَةم مَن غايَة النفاثَة وخاصَة  ش كتابَه  من باب وجود المانع أو انتفاء الشرُ، لَ مطلق 

 . "الج ل"
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يا: ذْفَلٍ فَإنََِّ )  ثم قال الشَّ نْ مََ
هُورُ مَِ ا الْمَشَْ ونَ أَمََّ ََُ ارَة  يُفَرِّ رَارٌ، فَتََ مْ َََ تَقِرَّ لَهَُ مْ يَسَْ  أي:  (هُ لََ

َون بين الجافل والناسي من جهة، وبين العالم والذاكر فيعذرون ذا  ولَ يعذرون الثَاني،  يفرِّ

ونَ )َََال:  ارَة  يُجْمَعََُ يجمعََون يجعلََون حكمهمََا واحََ  لَ فََرق بََين الجافََل وبََين  أي: (وَتَََ

 (.وَيُوجِبُونَ عَلَم الْجَمِيعِ الْقَضَاءَ )اكر،  الناسي وبين العالم والذ

هِ )  ثم ذكرِ أمثلةً قال: م ثَوْبَِ ، وَمَنْ صَلَّم وَعَلََ ا نَاسِي ا، أَوْ جَافِة  فَجَمَعُوا بَيْنَ مَنْ صَلَّم مُحِْ ث 

عَادَةَ عَلَم فَ  ََوْجَبُوا الِْْ ْ  نَسِيَهَا أَوْ جَهَلهَا، فَ ََ  .(ذَا وَفَذَاأَوْ بََ نهِِ نَجَاسَة ، وَ

يا: إنَّ مَنْ صلَّم مح ث ا ناسي ا الح ث فذا تر  فعل مَمور وفَو الوضَوء، فعلَم    قول الشَّ

ا تبطَل صَةته، ويجَل عليَهِ أنْ يعيَ فا ولَ إََكال، إذا صَلَّم ناسَي ا الحََ ث أو  القَولين معَ 

ة  )جافة  وجوب الوضوء، لكن انظر المثال الثاني وفو:  هِ نَجَاسََ
، (مَنْ صَلَّم وَعَلَم ثَوْبهِِ أَوْ بََ نَِ

فهذا فيهِ فعل محظور، فالمذفل: أنَّهُ إنْ نسيها فإنَّهُ تجل عليه الْعادة، وإنْ جهلها فَة تجَل 

، وأظنهَا  يخ فيها ركاكة أو ارتبا  َلَية  عليهِ الْعادة، فذا فو المذفل، والحقيقة أنَّ عبارة الشَّ

يخ محمَ  وفَي النسَخة الْ صٌَ، حَذف فَذه مُع لة بالنسخة الْخرى الَّتي َرحها ربما الشََّ

ا ش النسخة الثانية؛ لْنَّ فنا الكَةم فيَهِ  الجملة كاملة ليست موجودة، فذا الكةم ليس موجود 

ابعض الركاكة ربما؛ لْنَّ الصواب ما ذكَرت لكَم، فَإنَّ َولَه: ) نْ أَوْ جَهَلهََ (، فالمَذفل أنَّ مََ

 جهل النجاسة لَ يعي  صةته وإنَّما يعي  الَّذي نسي فقط. 

يا:  ثم قال لُ )  الشَّ ةَ يَبْطَُ ائمُِ فَكَل وََرب، فََ وَ صََ َُوا وَجَمَعُوا بَيْنَ منِْ نَفْسِي وَفَُ وَكَمَا فَرَّ

مَ )للحَ يُّ،    (صومهُ  رَ أَوْ الْحُكَْ لَ الْْمََْ نْ جَهَِ إنَّ الجافَل بَالحكم غيَر  لْنَّهِِم  قولِِوَّ:  (قوَمََ

الْكَل والشَرب مَن معذور علم مشهور المذفل، بناء  علم أنَّ جهَل وجَوب الْمسَا  عَن 

ا لَ يعلَم  المعلوم بال ينِ بالضرورة، ولذلك يقولون: إنَّ مَنْ تر  الصيام سنة  أو سنتين أو ثةثَ 
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وجوبه عليهِ، أنَّهُ ليس واجب ا عليه، مثة  بلَ وفذا يح ث لكثير من الشَباب أو البنَات أنَّهَا ََ  

 عليََه، بنََاء  علََم أنَّ حكََم تبلَََ وتمكََُّ سََنتين لَ تعلََم أنَّ الصََوم واجََل عليهََا أو واجََلٌ 

الطفولة مستمر، فالمذفل يقولون: يجل أنْ يقضي السنوات الماضية كلها؛ لْنَّ الجهَل غيَر 

يخ تقَي الَ ين  ا لَختيَار الشََّ معذور فيه لْنَّه معلومٌ من ال ين بالضرورة، والمؤلف يرجٌ تبعَ 

ا من النَّاِ ربمَا يكَون ش   بيئَةٍ متعلمَة، لكَن يجهَل فَذه المسََلة أنَّهُ يُعذَر بالجهل، فإنَّ كثير 

يخ تقَي الَ ين  ذي يفتَي بَه الشََّ وخاصة  ش المرة الْولم عنَ ما يبلََ ابتَ اء الْمَر، ولَذلك الََّ

يخ المؤلف أنَّ مَنْ بلَ ولم يعلم وجوب الصوم عليه ثم عرفَه بعَ  ذلَك؛ لَ يجَل عليَه  والشَّ

 المذفل.   القضاء؛ لْنَّهُ كان جافة  للحكم خةف ا للمشهور من

عِيفَةِ:)  قال: اءِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ افِرَاتِ للِْمََ ةِ الطََّ يْنَ مُخَالَطََ اءِ بََ نْ الْفُقَهََ
قَ مَِ ر  نْ فََ تَفْرِيَقُ مََ

هِ، وَأَنَّهُ يَسْ  هِ أَوْ بمَِمَرِّ ََصٍْ ، أَوْ بمُِقَرِّ ا وَمَا وُضِعَ لغَِيْرِ  ََصْ   ةَ وَتَغْييِرِفَا لَهُ بَيْنَ مَا وُضِعَ  لُبُهُ الطَّهُورِيََّ

لِ دُونَ الثَّ   انيِ.فيِ الْْوََّ

تهِِ حَتَّم تُغَيِّرَهُ النَّجَاسَةُ،  : أَنَّ الْحُكْمَ فيِهِمَا وَاحٌِ ، وَأَنَّ الْمَاءَ بَاقٍ عَلَم طَهُورِيَّ ٌُ حِي وَأَنَّ وَالصَّ

نََّهُ تَفْرِيقٌ بَيْنَ مُتَمَاثلَِيْنِ 
ِ
ْ  غَي رَفَا تَفْرِيقَهُمْ الْمَذْكُورَ يَُ لُّ عَلَم ضَعْفِ الْقَوْلِ منِْ أَصْلِهِ؛ لْ ََ هَا  ، فَكُلُّ

ا ا مُمَازِج   .(الطَّافِرُ تَغْييِر 

ذي أورده المُصَنِّف لََيس علََم المشََهور وإنَّمَا أورده بعََض الفقهََاء،  فِِإََّّ فَذا الفََرق الَََّ

ا ومَا   بعض الفقهاء  قولوَّ: ق بين مخالطة الطافرات للماء وتغييرفا له بين ما وضَع َصَ   فرَّ

م َََول بعََض الْصََحاب ش َضََية التفريََق بََين مََا لََََم وضََع لغيََر َصٍََ ، وَََ  يجََري علََ

أنَّ مَا لََتَه النجاسَةُ يَنجس بمجَرد  وذلِِك أنَّهِِم  قولِِوَّ:النجاسة وبين مَا لََتَهُ النجاسَة،  

ََوا بَين فَاتين الحَالتين، هُ يَنجسُ بمجَرد الَنفصَال، ففرَّ ا ما لََم النجاسة فإنََّ  المةَاة، وأمَّ
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ا وضع فيهِ، والعمَوم المُصَنِّف يَرى أنَّ فَذه الْوصَاف وَ  يجري فيها التفريق علم َضية م

 الَّتي سبقت كلها لَ أثر لها.  

عِيفَةِ:) قِِال: رُوقِ الضَِِّ نْ الْفُِِ ٌُ  وَمِِِ حِي هُ، وَالصَََّ بْلَََ ََ وَالِ لََ  َ  الََزَّ ائمِِ بَعََْ وَاِ  للِصَََّ ةُ السََِّ كَرَافَََ

وَالِ وَبَعَْ هُ كَمَ  بْلَ الزَّ ََ ائمِِ  رْقِ، اسْتحِْبَابُهُ للِصَّ م الْفََ ٌَّ حَِ يٌُّ يَُ لُّ عَلََ ةِ، وَلَمْ يَصِ ا فُوَ ظَافِرُ الْْدَِلَّ

 (. وَاَلُلَّه أَعْلَمُ 

أنَّهم يرون أنَّ السوا  مكروه بع  الزوال، ورووا ش   تَعَالَم  فذا َول بعض الفقهاء  

 النبي   
، والعشي »اسْتَاكُوا فيِ النَّهَارِ وَلََ تَسْتَاكُوا فيِ الْعَشِيِّ َال:    ذلك ح يث ا أنَّ

فو ما كان بع  الزوال، وذكَر المُصنِّف أنَّ فذا الح يُّ لَ يثبت، وفو كَذلك لَ يثبَت بَل فيَه 

أنَّهُ رؤي يستا  ش ،ار صومهِ مَا   ن، والثابت عن النبي   َيء من الضعف والوف

 لَ يُحصَم، وفذا مطلق يشمل ما َبل الزوال وما بع ه. 

عِيفَةِ:)  قال: لٌ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ي الْمَبيَِعِ مُوجَِ لَ فَِ جَارَةِ، وَأَنَّ الْعَيَْ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالِْْ

دِّ أَوْ الْْرَْ   للِرَّ
ِ
رِ اللَّه نِ نَصَْ بَْ

ِ
قُّ لَ دِّ دُونَ الْْرَْشِ، وَيَحَِ ارِ الَرَّ لٌ لخِِيََ

ارَةِ مُوجَِ جََ شِ، وَالْعَيْلُ فيِ الِْْ

  َّوَابُ: أَن ل، وَالصَََّ مْ يُحصَََ رْقِ فَلَََ ي الْفَََ
ا فََِ ْ  تَعِبْنَََ رٌ، وَََََ ا عُسََْ رْقُ بَيْنَهُمَََ ولَ: وَالْفَََ أَنْ يَقََُ

دِّ الْجَمِيعَ حُكْمُهَما وَاحٌِ  فِ   (. ي الْْرَْشِ، وَفيِ الرَّ

ومعلَوم أنَّ العيَل يثبَت الخيَار   في قضية العيِِبق  تَعَالَك  هذه المسألة عند فقهائنا  

بين الرد وبين الْرش، أي: يجوز لهُ أنْ يرد السلعة ويَخذ الثمن، ويجوز لَهُ أنْ يَخَذ الْرش، 

ا الْجَارة  وفو نسبة ما بين الصحيحة والمعيبة، َالوا: وفذا خاصٌ ش البيع دون الْجَارة، وأمََّ

ا إمضَاء العقَ  والرضَا بالعيَل، فإنَّهُ لو كان فيها عيلٌ فيثبت للمستَجر خيَار بَين  أمَرين: إمََّ

ق الْصحاب   ا الرد وليس له الْرش، ففرَّ الَم  وإمَّ بَين الْجَارة وبَين البيَع، ََالوا:   تَعََ
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لْنَّ البيَع يمكَن تقويمَهُ ويسََهل، بينمَا الْجَارة فََإنَّ تقييمهَا غيَر سََهل وغيَر منضَبط، فََإنَّ 

ذلك: كثير من المنَافع يغَالي فيهَا بعَض تختلف حاجة النَّاِ، مثال    -كما تعلمون -المنافع  

هُ  النَّاِ لحاجتهِ فيها، ال كاكين مثة  يحتاجها التجار، فهي غاليةٌ عن فم، إنْ لم يََتِ تَاجر فإنََّ

اِ يَخَذفا بََرخص الْسَعار وفكَذا، فلَذلك عنَ فم أنَّهَا لَ يمكَن ضَبط المنَافع  غير النََّ

 يُرجَع فيها للْرش. وتقويمها بهذه الطريقة، فلذلك َالوا: إنَّهُ لَ

 )  قال:
ِ
بْنِ نَصْرِ اللَّه

ِ
ابن نصر اللَّه التُستري صاحل الحواََي لَه حواََي   (  وَيَحِقُّ لَ

، وعلم غيرفَا مَن الكتَل، «المقنع»، حواَي علم  «المحرر»، وحواَي علم  «الفروع»علم  

ْ   َال: ) ََ لأَنْ يَقُولَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عُسْرٌ، وَ مْ يُحصََ رْقِ فَلََ ي الْفََ
( ش الحقيقَة أنَّ الَذين تَعِبْناَ فَِ

عنوا بالفرق من المتَخرين من أصَحاب أحمَ  جماعَة مَنهم ابَن رجَل، وخاصَة  ش كتَاب 

، وابن نصر اللَّه وفو تلميَذٌ لَبَن رجَل، فقَ  عُنَي عنايَة  كبيَرة ش حواََيه ش ذِكَر «القواع »

بالفروق، محم  الخلوتي صَاحل الحواََي وخاصَة  الفروق، ومن المتَخرين الذين يعانون  

هُ لَم   «المنتهم»ش حاَيته علم   فإنَّهم يعنون ش الفروق بين المسَائل، ولَذلك الكلمَة فَذه أنََّ

ا عن  الخلوتي  يوج  فرق ظهرت لَبن نصر اللَّه ش أكثر من موضع من كتبه، وفي موجودة أيض 

وعلََم العمََوم فالفقهََاء لهََم فََرق  ،«المحََرر»، حاَََية «المحََرر»كََذلك وخاصََة  ش َََرح 

أوردت أح  صوره، وربما عن  التتبع نج  فذه الفروق، غالب ا تج  الفروق أين؟ تج  الفَروق 

ش الْدلة، كما أنَّ القواع  تُؤخَذ من الْدلة، فإنَّ الفروق وأعني بالفروق سبل الفرق فنَا، لْن 

وش السبل، نحَن فنَا نقصَ  الفَرق، َلت لكم ش الب اية: الفرق فو ش الصورة، وش الحكم،  

َنا بينهم من حيُّ المعنم؟ غالب ا يُؤخَذ سبل الفرق من تعلَيةت  أي ش سبل الفرق، لماذا فرَّ

ا، وأغلل ما يعتني الحنابلة ش التعلَيةت  ا ج ًّ ا ج ًّ الفقهاء، ولذلك كتل التعليةت مهمة ج ًّ

لْبي الخطاب، وكتَل أصَحاب   «لَنتصارا»القاضي أبي يعلم، ثم بكتاب    «التعلِّيق»ش كتاب  
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ق وخاصَة  ش  أبي يعلم مثل: ابن عقيل وغيرهِ، ثم بع  ذلك ش المرحلة الثانيَة تعلَيةت الموفََ

تَي عنيَت ش التعلَيةت ويمكَن «الكاش»و  «المغني»كتابيهِ   ، فذان الكتابان من أفَم الكتَل الَّ

 استخراج الفروق منها.

عُ   وَنَظيِرُ هَذَا:)  قال: هُ لََ يَرْجَِ هِ، وَأَنََّ َْفِ الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ بَعَْ  مَوْتَِ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَبَيْنَ وَ

جُوعُ فيِ كُلٍّ منِْ وَابُ: أَنَّ الْجَمِيعَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ، فَلَهُ الرُّ لِ، وَالصَّ ا فيِ الثَّانيِ دُونَ الْْوََّ هُمََ

بْلَ مَوْتِ   (. هِ إذَِا لَمْ يَكُنْ مَانعٌِ ََ

 هذه المسة:ة شروطءا باختصار أ َّ هناك أمرا  يشتبءا  في أنَّءما تعليقٌ على الوفاة: 

 ل  : تعلِّيق الوصية وفي التمليك بَنْ يقول: لفةنٍ ألف ريالٍ أو ألف دينارٍ.الْوَّ

 تعلِّيق الوَف علم الوفاة، يقول: إذا متُ فبيتي الفةني وَف. الثانية : 

لم يجوز فيها الرجوع باتفاق إنْ لم يكن بالْجماع أنَّهُ يجوز الرجوع ش الوصية؛ لْنَّها  الْوَّ

معلقة علم الوفاة، وَبل وجود َرُ الَسَتحقاق جَاز لَه الرجَوع فيهَا، بَ ليل أنَّ الشَخص 

 ا الوَف ففيها روايتان مذفل أحم :يوصي ثم يغير وصيته، أمَّ 

  :لك أنَّهُ مَنْ أوَف وعلَّقها علم الوفاة فإنَّهُ ليس له حق الرجوع، َالوا: لْنَّ الوََف   الْوَّ

عقٌ  لَزم لَ يجوز الرجوع فيه، والْصَل ش العقَود الةزمَةٍ أنْ تكَون باتَة  غيَر معلقَة، وإنَّمَا 

ذي فَو َلبهَا جاز تعلِّيق الوَف علم الوفاة لورود النص   ، فنجيز التعليق ولَ نجيَز الرجَوع الََّ

ذي عليَه  حينئذٍ إلم عقٍ  غير لَزم َبل وجود الشرُ المعلق عليهَا، وذكَر المُصَنِّف وفَذا الََّ

الفتوى أنَّ الصواب أنَّ الجميَع حكمهَا واحَ ؛ فيجَوز الرجَوع ش الجميَع سَواء  ش الوصَية 

 بالوَف أو الوصية بسائر الوصايا.
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عِيفَةِ:) قِِال: رُوقِ الضَِِّ نْ الْفُِِ الََتُ  وَمِِِ ا إلََِّ الْوِكَََ ٌُّ تَعْليِقُهَََ
ةَ يَصََِ ودِ فَََ يْنَ الْعُقََُ رْقُ بَََ الْفَََ

وخِ  يْنَ الْفُسَُ ٌُّ  وَالْوِلََيَاتُ، وَبََ
وخِ يَصَِ ا كَالْفُسَُ ودَ كُلَّهََ وَابُ: أَنَّ الْعُقَُ ا. وَالصََّ ٌُّ تَعْليِقُهََ

هُ يَصَِ فَإنََِّ

ي  ََِ عُ ف َََ انعَِ يَمْن ا لََ مَََ ََعَ، وَأَيْضََ  مَلُ الْجَمِي حِيحَةُ تَشََْ وصُ الصَََّ ا، وَالنُّصََُ رْقَ بَيْنَهَََ َََ ا، وَلََ ف تَعْليِقُهَََ

رُ  نََّ الْْصَْلَ أَنَّ الشُّ
ِ
مْ تَُ خِل الْجَمِيعِ؛ لْ ا لََ رَةٌ، مََ خَيْنِ مُعْتَبََ

َُ الْمَقْصُودَةَ للِْمُتَعَاََِ يْنِ وَالْمُتَفَاسَِ و

ا ا صَحِيح  ََصْ   ُِ التَّعْليِقَاتِ فَإنَِّهَا تَقْصُِ   رُو ، وَمنِْ أَفَمِّ الشُّ رْعِيٍّ
ََ  (.أَفْلَهَا فيِ مَحْذُورٍ 

ا، وكثير مَن فذه مسَلة الحقيقة من أفم المسائل الَّتي يتوسع فيه ا كبير  ا المعاصرون توسع 

سََع  البيَوع المسَتقبليات مبنيََة علَم فَذه المسَََلة وفَي البيََوع المعلقَة علَم َََرُ، وََ  توَّ

يخ تقَي الَ ين ش جَواز  ا للشََّ ذي رجحَهُ المُصَنِّف تبعَ  المعاصرون ش التفريع علَم القَول الََّ

ا مَن تعليق البيع والشراء والْجارة علم الشروُ الثمانية أو ال شروُ الفعلية، وصَححَوا كثيَر 

 العقود المعاصرة.

فنَا  فَرقٌ بَين العقَود وبَين الفسَوخ،   أََّّ الفقهِِاء  قولِِوَّ:  المسة:ة ملخصءا فيما يأأ :

فالفسوخ يجوز تعليقها علم الشَرُ، مثَال التعليَق علَم الشَرُ: أنْ يقَول الشَخص: بعتَك 

تفعل كذا، فإنْ لم يَت بالشرُ ثبت لَهُ خيَار فكذا، ولي الخيار ثةثة أيام أو ولي خيار إلََّ أنْ  

، وفنَا لَهُ خيَار  ، أثبَت خيَار الشَرُ ابتَ اء  لم لهُ خيَار الفسَخ ابتَ اء  الشرُ، وش الحالة الْوَّ

ا إنشَاء العقَ  فالفقهَاء  فسخ لتخلف الشرُ، فهذه الحالة يجَوز لَه تعليَقُ الفسَخ بشَرُ، أمََّ

ومٌ بها غير معلقة لَ تقبل التعليق اللهم إلََّ الوكَالَت يقولون: لَ بُ َّ أنْ تكون العقود كلها مجز

والولَيات، بَنْ يقول ش الولَيات لمن وليَّ علم بل ة ش القضاء مثة  يُقَال: إذا دخلَت البلَ ة 

فَنت َاضيها، فعُلقِ علم دخوله، والوكالة يقول: إذا وصَلت البلَ ة الفةنيَة فَنَت وكيلَي ش 

ارع تسَامٌ بيع كذا، فالولَيات والوكا م من عقَود الْطَةق، وعقَود الْطَةق الشََّ لَت تُسمَّ

يخ  هُ لَ يصٌَ، واختَار الشََّ فيها ش أمورٍ متع دة ومنها َضية التعليق، ما ع ا ذلك فالجمهور أنََّ
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تقي ال ين وأظنها من مفرداته رواية عن أحم  أنه يصٌ تعليَق البيَع والْجَارة علَم الشَرُ، 

 ُُ ٌِ  ولكن بشرُ أنْ يكون الشر ا غير مجهولٍ، وأنْ يكون فذا الشرُ فيهِ غَر ا معلوم  صحيح 

ٌِ صحيٌ ليس حيلة  علم ربا ولَ غيرهِ، وفذا الَّذي انتصبه المُصنِّف، وعلم  نافع، أي فيهِ غر

ا ش َضية العقود المعلقة.    العموم فذه المسَلة طويلة ج ًّ

عِيفَةِ فيِ الْْبَِ:)  قال: رُوطهِِ دُونَ أَنَّ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ اءَ بشَُِ ا َََ ِ هِ مََ الِ وَلََ نْ مََ
 لَهُ التَّمَلُّكَ مَِ

يْءٍ مَِ  هُ بشََِ العَِ ابْنتَََ هُ أَنْ يُخََ يْسَ لََ ِ هِ، وَلََ قِّ وَلََ نْ حََ
هِ مَِ ا. إبِْرَاءِ غَرِيمِ ابْنهِِ، وَدُونَ إبِْرَاءِ نَفْسَِ نْ مَالهََِ

لْ إِ  ورِ، بََ ذِهِ الْْمَُُ توَِاءُ فََ وَابُ: اسَْ نْ فَالصَّ ا مَِ هِ، كَخَلْعِهََ
نْ مَالَِ كِ مَِ نْ التَّمَلَُّ قُّ مَِ ا أَحََ ا منِْهََ نَّ كَثيَِر 

 (.  زَوْجِهَا الْمُسِيءِ لعَِشَرَتهَِا منِْ مَالهَِا؛ لمَِحْضِ مَصْلَحَتهَِا

ََوا بَين المسََلتين ََالوا: إنَّ الْب لَه أنْ   هم  قولوَّ: تَي فرَّ أول ََيء القاعَ ة عنَ فم الَّ

 يتملَّك من مال ول ه ما َاء بشروطه، الشروُ الَّتي أوردفا الفقهاء:

 ل  منها: ألََّ يضر ذلك الْخذ والتملك بمال الول .: الْمر الْوَّ

  ا ذكَروا ََرطين آخَرين، فَذه ألََّ يَخذ فذا المال ويعطيه ابن ا آخ:  الْمر الثاني ر، وأيض 

ت معنا ش كتل الفقه-الشروُ أوردفا ش كتل الفقه   . -مرَّ

َوا بين فذه الصورة وبين صورة فيها َبهٌ بها، وفي   ، "َضية إبَراء الغَريم"لكن الفقهاء فرَّ

ََوا بَين له حق  التملُّك وليس له حق  الْبراء، ففف  فيقولون: إنَّ الْب ليس له أنْ يلئ الغريم، رَّ

الْبراء وبين التملَّك، والحقيقة أنَّ وجه تفريقهم بين الْمرين، َالوا: لْنَّ التملك فيَه مصَلحة 

للْب، فإنَّهُ يتملَّك ليَكل، وليشرب، وليشتري، ولينتفع، بينما إبراء الغريم لَيس فيهَا مصَلحة 

تِ  ٌ البَاب ش َضَية أنَّ الْب إذا للْب، وإنَّما في مجرد كلمة يقولها فيلئ الغريم، ولْنَّهُ لَو فَُ

أبرأ غريم ابنه ربما أسقط كثيرٌ من الم ينين ال يون الَّتي لهم عن طريق آبائي أبنائهم عن طريق 
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آباء ال ائنين، لْنَّ ال ائن فو الَّذي يعرف الم ين وفل فو مماطل أم ليس بمماطل، بينمَا أبَوه 

ا، والحقيقة أنَّ المُصنِّف وإنْ َال   إنَّهُ لَ فرق بين الصَورتين، إلََّ أنَّ مراعَاة مقاصَ  يكون بعي  

ذي أورده الفقهَاء ألََّ يكَون فيَه إضَرارٌ بَالَبن يتوافَق  اِ، والشَرُ الََّ الشريعة وحالَت النََّ

ا مع َول فقهاء المذفل: إنَّ الْب ليس له إبراء غريم ابنه، وفَذا فَو الََْرب والمتوافَق  تمام 

 مع َرطه. 

لو كان الْب م ين ا لَبنه دين ا، فليس لَه أي:  ،  (دُونَ إبِْرَاءِ نَفْسِهِ منِْ حَقِّ وَلَِ هِ وَكَذَلكَِ  )  قال:

عي  أنْ يلئ نفسه وفذا صواب، يقولون الفقهاء إنَّ الَبن ليس له أنْ يطالل أباه، ليس له أنْ ي ِّ

ا ش ذمَة ش المحكمة لجهات محكمة التنفيذ وغيره يطالل بالتنفيذ علم أبيَه، وإنَّمَا يبقَ م دينَ 

ا الْصَحاب  الْب إلم حين الوفاة، ثم بع  ذلك يَخذوفا مَن التركَة، والحقيقَة أنَّ ََول أيضَ 

أَرب للمقاص  والمعاني والشروُ، لْنَّ كل م ينٍ ش الغالَل يَود إبَراء ذمتَه، وربمَا إذا أبَرأ 

هُ ديَن لهَذا الْب نفسه ش الحقيقة نفع الْخوة الباَين؛ لْنَّ المال سيذفل للبَاَين إرثَ   ا مَع أنََّ

ق َال: إنَّ ع م التفريق فو الْوجه والْصٌَ فَذا نظَر لجهَة، وإذا  الَبن، فالمُصنِّف عن ما فرَّ

 وح ه.  نظرنا إلم جهةٍ أخرى فنج  أنَّ َول الفقهاء َ  يكون أنسل، والعلم عن  اللَّه 

  :هُ بشََِ )  الصورة الثالثة قوله العَِ ابْنتَََ هُ أَنْ يُخََ يْسَ لََ اوَلََ نْ مَالهََِ
( المَذفل يقَول: إنَّ يْءٍ مَِ

يَتي رجل فيرى رجَة  مَع امرأتَهِ حيَاتهم غيَر مسَتقيمة، فيقَول:   الْجنبي يجوز له أنْ يخالع،

ذي طلَل  خالع فذه المرأة وسَدفع لك كذا، يقولون: إذا كان فَذا الْجنبَي مثَل الْب فَو الََّ

ن مالهَا ََيء؛ لْنَّ المَرأة تسَتطيع أنْ الخُلع من غير طلل المرأة وإذ،ا فليس لَه أنْ يَخَذ مَ

تطلل في الخلع من مالها، ف لَّ ذلك علم أنَّها ربما رأت أنَّ بقاءفا مَع زوجهَا أنفَع لهَا مَن 

 مخالعتها بالمال الَّذي بُذِل، ولْنَّ المصلحة لها بذلك.
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عِيفَةِ:)  قال: رُوقِ الضَِِّ ضٍ،   وَمِنْ الْفُِِ وْجِ دُونَ بَعَْ ةِ للَِزَّ نْ الْخِْ مََ
رُوفِ مَِ ضِ الْمَعَْ ابُ بَعَْ إيِجََ

وْجَيْنِ  نْ الَزَّ ٍ  مَِ زِمُ، وَأَنَّ عَلَم كُلِّ وَاحَِ نْ فَإرِْجَاعُ الْجَمِيعِ إلَِم الْمَعْرُوفِ منِْ غَيْرِ فَرْقٍ فُوَ الةَّ مَِ

دَةُ منِْ مثِْلِهِ لمِِثْلِهَا، وَالْعُرْفُ أَصْلٌ كَبيِرٌ تَرْجِعُ إلَِيْهِ كَثيَِرٌ الْحُقُوقِ للِْْخَرِ مَا جَرَى بهِِ الْعُرْفُ وَالْعَا

لٍ دَلَّ عَ  وْلٍ أَوْ فعَِْ لِّ َََ ا بكَُِ ودِ كُلِّهََ ادُ الْعُقَُ كَ انْعِقََ
نْ ذَلَِ وخِ. وَمَِ ودِ وَالْفُسَُ م منِْ الْْحَْكَامِ وَالْعُقَُ لََ

نْ  ي   عَقِْ فَا وَانْفِسَاخِهَا كَذَلكَِ، فَمََ توَِاءِ الْجَمِيَعِ فَِ عَ اسَْ ٍ  مََ ٍ  وَعَقَْ ٍ  أَوْ عَقَْ ٍ  وَلَفَْ يْنَ لَفَْ قَ بََ رَّ فََ

هُ ضَعِيفٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ  َُ لََلَةِ فَفَرْ  (.ال َّ

لِِك قِِال: ََون ش الخ مَة للمعَروف بَين الَزوج وزوجتَه، اللَّه   المسألة الْوَّ إنَّ الفقهَاء يفرِّ

    :مَا جَرى بَه العَرف،   ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾  .[19]النساء:  وفِ﴾﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُ يقول

ا المعروف ش مقابل الشر والْساءة، الفقهاء يقولون: إنَّ بعض الْعمَال لَ تجَل  ويشمل أيض 

علم الزوجة؛ مثة  لما تكلَّموا عَن أنَّ الزوجَة لَ يجَل عليهَا أنْ تفعَل كَذا وكَذا مَن خ مَة 

يخ: إنَّ فذا التفر يق ش الحقيقَة غيَر دَيَق البيت، بل إنَّ الرجل فو الَّذي يلزمه ذلك، يقول الشَّ

وليس عليه دليل، بل إنَّ ظافر القرآن أنَّ الطاعة َاملة لكل َيء، ومنهَا الخ مَة مَا لَم يكَن 

فيهِ مشقة علم المرأة أو إيذاء لها، وَ  درجت الطاعة طاعة وجوب طاعة الزوجَة لزوجهَا ش 

 في موضعين:القرآن 

 ل ِِلأ الْوَّ ََول اللَّه : الموضِ بيِلً﴾: ش ََ َِِ يْهِنَّ سِ َِِ وا عَلِ ُِِ ل تَبْيِ َِِ نَكُمْ فِ ِِْ إَِّْ أَاَعِ َِِ  ﴿فِ

 .[34]النساء:

  :ِِاني ََه الموضِِلأ الث اتٌ﴾: وش َول َِِ الحَِاتُ قَانتِ ََه: [34]النسََاء: ﴿فَالصَِِّ ، وَول

اتٌ ﴿ ، جََاء ش تفسََيرفا عََن أفََل اللغََة وعلمََاء التفسََير ومََنهم سََفيان أنَّ القانتََة فََي ﴾قَانتَِِِ

الطائعة، فالمُصنِّف بيَّن أنَّ تقيي  ذلك ش نوع الخ مة دون بعضها أنَّه غير دَيق، بَل فَو ََامل 
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لكل َيء، ثم ذكِر المسَلة الثانية أنَّ العرف أصلٌ كبيَر ترجَع لَه كثيَر مَن الْحكَام والعقَود 

 وخ.والفس

ذَلكَِ، )  قال: اخِهَا كََ ِ فَا وَانْفِسََ ََوْلٍ أَوْ فعِْلٍ دَلَّ عَلَم عَقَْ هَا بكُِلِّ  وَمنِْ ذَلكَِ انْعِقَادُ الْعُقُودِ كُلِّ

عِيفٌ غَيَْ  هُ ضََ ةِ فَفَرََُْ لََلََ ي ال َّ توَِاءِ الْجَمِيَعِ فَِ عَ اسَْ ٍ  مََ ٍ  وَعَقَْ ٍ  أَوْ عَقَْ ٍ  وَلَفَْ قَ بَيْنَ لَفَْ رُ فَمَنْ فَرَّ

جتَك أو   مثال ذلك: الحنابلة  قولوَّ:(،  مُعْتَبَرٍ  إنَّ النكاح لَ ينعق  إلََّ باللف  الصَريٌ وفَو زوَّ

ا، بل لَ بُ َّ أنْ يَتي بلفٍ  صريٌ وغيرفا من الْلفاظ لَ  أنكحتك، وليست لها ألفاظٌ كنائية مطلق 

ينعق  بها النكاح، والفُرَة بين الزوجين َالوا لها ألفاظٌ صَريحةٌ ولهَا ألفَاظٌ كنائيَةٌ، والكنائيَة 

مين: ظافرةٌ وخفية، فالغالل أنَّهم حصروا الْلفَاظ، والََْرب أنَّ النكَاح مثلَهُ تنقسم إلم َس

يخ تقي ال ين، ولكن لَو  ا للشَّ مثل البيع كل لفٍ  ي لَّ عليه فإنَّهُ ينعق ، فذا اختيار المُصنِّف تبع 

ذي يقضَي علَم كثيَر مَن المنازعَات أنَّ النكَاح لَ ينعقَ  إلََّ  َيل إنَّ الْوْلم والْحواُ بل الََّ

باللف  الصريٌ فإنَّهُ َول فو الََْوى، بَالعكس أنَا عنَ ي فَو الََْوى ولَ مقارنَة بينَه، فمَن 

حيُّ التنظير القول الَّذي ذكره المُصنِّف صحيٌ، ولكن مَن حيَُّ التطبيَق لكَان يَؤدي إلَم 

جنَي ابنتَك، فقَال:  ا لو َال رجَل لْخَر: زوَّ ا، وسيرفع نزاعات كثيرة ج ًّ إَكالَت كثيرة ج ًّ

 خذفا، أو نحو ذلك من الكلمات العامية، فل نقول إنَّه تزويج؟ ينفتٌ باب غير متنافي.

حِيحَةِ:)  قال: ا   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ وِفِمْ: أَنَّ مََ يْنِ وَنَحَْ فَيْنِ وَالْمُوصََ
ُِ الْمَوَِْ رُو َُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ 

رْعُ اُعُتُبرَِ وَمَا خَالَفَهُ أُ  ا أَوْ وَافَقَ منِْهَا الشَّ لَّ حَرَامَ  رْط ا أَحََ رُوطهِِمْ إلََِّ َََ لْغِيَ، فَالْمُسْلمُِونَ عَلَم ََُ

ةَ  نُ تَيْمِيََّ ةَمِ ابَْ سَْ
يْخُ الِْْ ََ ُِ كَمَا اخْتَارَهُ  رُو ، وَفَذَا الْقَوْلُ مُطَّرِدٌ فيِ كُلِّ الشُّ مَ حَةَلَ  ، حَرَّ

ضِ  ي بَعَْ
مْ فَِ إنَِّ كَةَمَهَُ ا الْْصَْحَابُ فََ وَ وَأَمَّ رٌ، وَفَُ لَ فيَِهِ نَظََ ذَا الْْصََْ ُِ الَذي يخَالف فََ رُو  الشَُّ

ا  (. ضَعِيفٌ جِ  

  :ا أ َّ الشروط ثلاثة أنواع  هذه ا:قاعدة مشءورة جدا،
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 لك  : مخالفة للمقتضم.الْوَّ

 مخالفة للحقيقة.الثانية : 

 وليست مخالفة  لشيءٍ منهما.الثالثة : 

رع مََا يوافقََهُ أو  ا أنْ يكَون جََاء ش الشَََّ ه إمَََّ وفَذا الغيََر مخََالف لهمََا بعضَهم يقولََون إنَََّ

لوا تفصََيةت كثيََرة، والصََواب أنَّ كََل الشََروُ مََا لََم تكََن مخالفََة   مسََكوتٌ عنََه، وفصَََّ

يخ تقَي  ا للشََّ ه المُصنِّف تبع  لمقتضم العق  أو حقيقتهِ فإنَّها صحيحة، وفذا القول الَّذي رجحَّ

اِ ش ال  ين، وإنْ كان خةف ََول الجمهَور لَ يسَع المسَلمين إلََّ الْخَذ بَهِ؛ لْنَّ عمَل النََّ

مشرق الْرِ ومغربها علم التوسَع ش الشَروُ حتَم ش أبسَط المعَامةت، الْن معامةتنَا 

الَّتي نشتري بها أرخص البضائع فيها َروُ؛ سواء  كانت المعامةت عن طريق البائع مباََرة  

ا، ولَو َلنَا بتطبيَق   "الْون لَين"يق النت ونحوه  أو عن طر فذا، فَإنَّ فيهَا ََروُ كثيَرة جَ ًّ

 كةم بعض الفقهاء لربما أبطلنا أكثر فذه العقود وفذا مخالف لمقص  الشريعة. 

وَابُ   وَمِنهَْا:)  قال: َُضِهِ. وَالصَّ ا مَعَ تَناَ ةِ فيِ بَابِ الْمَوَارِيُِّ ضَعِيفٌ جِ ًّ تَسْوِيَةُ الْجَ ِّ وَالْْخُُوَّ

رُوعِهِمْ  ََُ وبَةِ ف م عُصََُ َََ ةَ عَل مْ الْْبَُ وَالْجَََ ُّ وَإنِْ عَََ ولِ وَفََُ وبَةِ الْْصََُُ ِ يمُ عُصََُ ََْ هِ: تَق ََِ وعُ ب الْمَقْطََُ

ةِ وَالْْعَْمَامِ وَبَ  رِ كَالْْخُُوَّ ي غَيَْ
كَ فَِ لَ ذَلَِ ا فُصَ  وَابِ، كَمََ لِّ الْْبََْ نيِهِمْ، وَفُوَ الْْصَْلُ الْمُحَكمُِ فيِ كَُ

 (.  فَذَا الْمَوْضِعِ 

علم أنَّ الج  يشار  الْخوة، وعلم الْحوال َ  يشاركهم، وََ    تَعَالَم  الجمهور  

ر المُصََنِّ ف أنَّ فََذا يَخََذوا فرضََه، وَََ  يَخََذوا فرضََه فيسََقطون فتختلََف الحََالَت، وذكَََ

ا، وإنْ َال به زي  وغيره من أفل العلم.  ضعيف ج ًّ
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وَابُ الْمَقْطُوعُ بهِِ )  قال: ِ يمُ ما َضم بهِ جماعة من الصَحابة كََبي بكَر وغيَره ) (؛وَالصَّ تَقَْ

ذي عليَهِ  (عُصُوبَةِ الْْصُُولِ وَفُمْ الْْبَُ وَالْجَ ُّ  ا للْخَوة، وفَذا الََّ العمَل ، فيكون الجَ  حاجبَ 

يخ محمََ  بََن عبَ  الوفََاب وأبنائََه  عنَ نا القضََائي، ومَن أكثََر مََن مَائتي سََنة أو أكثََر فالشََّ

وتةميذهِ إلم الْن علم القول بَنَّ الج  يحجل الْخَوة، وعليَهِ العمَل القضَائي كَذلك إلَم 

 الْن.

حِيحَةِ:)  قال: يَاءِ وَال  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ َْ ُِ الَْْ رُو َُ يَ: الْفَرْقُ بَيْنَ  رُوطُهَا فَِ ا، فَشَُ  فيِهََ
ُِ رُو شُّ

ُُ فيِهَا فَهِيَ أُمُورٌ خَارِجَةٌ عَنْ نَفَْ  رُو ا الشُّ ٌُّ إلََِّ بهَِا، وَأَمَّ تيِ لََ تَتمُِّ وَلََ تَصِ مَاتُهَا الَّ ودِ، مُقَوِّ سِ الْعُقَُ

، وَفِيَ تَ  ٍِ لَهُ خَاصٍّ حِيحَة ، وَإنَِّمَا يَشْرِطُهَا أَحَُ  الْمُتَعَاََِ يْنِ لغَِرَ تْ صََ ُِ إذَِا كَانََ رْ عَ الشََّ تُ مََ ثْبَُ

لمُِونَ  ا فَالْمُسَْ لُ اعْتبَِارُفََ
مٍ، وَلََ تَخْرُجُ عَنْ وَاجِلٍ، وَيَجَِ تيِ لََ تَْ خُلُ فيِ مُحَرَّ ُُ الَّ رُو وَفِيَ الشُّ

رُوجُ، هِ الْفَُ ُِ أَنْ يُوَفَّم بهِِ مَا استحلت بَِ رُو رُوطهِِمْ، وَأَحَقُّ الشُّ َُ اءُ   عَلَم  لُ الْوَفََ قٌّ يَجَِ ا حََ فَكُلُّهََ

َُ فيِ النِّكَاحِ  رُو ا الشُّ  (.  بهَِا خُصُوص 

إنَّ من الفروق الصحيحة التفرِيق بين َروُ العق  والشروُ   هذا أراد المُصنِّف أَّْ  قول:

الجعلية ش العق ، َال: فنا  فرقٌ بين َروُ العق  والشروُ الجعلية ش العق ، َروُ العق  

ُ البيع يُشترَُ ش البيَع وجَود العاََ ين، رضَا العاََ ين، مَن ََروُ العقَ  العلَم مثل َرو

 .بالمعقود وفكذا، فهذه يجل توفرفا ولَ يصٌ العق  ب و،ا

ا الشروُ الجعلية فهي الشروُ ش البيع، ومعنَم ذلَك أنْ يََتي أحَ  العاََ ين فيشَترُ   أمَّ

علم العاَ  الْخر َروط ا معينة، وَ  أَرت َبل َليل أنَّ الْصل وأك  عليه المُصنِّف ش أكثَر 

من موضع أنَّ الْصل جواز الشروُ ما لَم تكَن مخالفَة  لمقتضَم العقَ  أو حقيقتَه أو منهَيٌ 

، وفو ح يُّ عن الترمذي، فالمقصود مَن فَذا أنَّ عنها، إلََّ َرط ا أحلَّ حر م حةلَ  ا أو حرَّ ام 
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الخيار بَين الفسَخ وبَين  الشروُ الجعلية فذه ع م توفرفا لَ يبطل العق  وإنَّما يثبت الخيار،

ا فيجََوز لََه أنْ يسََقط حقََهُ ش  نْ كََان الشََرُ لمصََلحتهِ وكََان الشََرُ صََحيح  الْمضََاء، فمَََ

 الفسخ بخةف الشروُ الَّتي ش العق  فة بُ َّ من وجودفا.  الشرُ ويمضي العق ، ويجوز له

عِيفَةِ:)  قال: لَمِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ نَ السََّ يُونِ، وَأَنَّ دَيَْ نْ الَ ُّ
لَمِ وَغَيْرِهِ مَِ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ دِينِ السَّ

ا، وَلََ أَخْذُ الْوَثيِقَةِ  ز  لََ يَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهُ مُطْلَق  وِّ رُهُ يَجَُ يَّقُوهُ، وَغَيَْ ا ضََ كَ ممََِّ
رُ ذَلَِ هِ، وَلََ غَيَْ بَِ

ذُورَ  ي لََ مَحَْ
تَِ اتِ الَّ لَمِ وَغَيْرَهُ فيِ الْحُكْمِ وَاحٌِ  فَجَمِيعُ الْمُعَاوَضََ وَابُ أَنَّ دِينَ السَّ ذَلكَِ، وَالصَّ

قَاتُ تَجُوزُ فيِهِ كَمَا تَجُوزُ فيِ غَيْرِهِ   . (فيِهَا وَالتَّوَثُّ

ؤخَر المَثمن فيَه،   قال: لم فَو أنْ يُقََ م الَثمن ويَُ لم، السََّ من الفروَات الضعيفة ديَن السََّ

رٍ أو ََعيرٍ مَن المكَيةت أو  والمثمن فو المسلم فيه، والمسلم فيهِ فو موصوفٌ ش الذمَة كبَُ

لم. ا يمكن أنْ يكون دين ش السَّ  من الموزونات، أو نحوفا ممَّ

ا، أنَّ دي  الفقهاء  قولوَّ: لم لَ يجوز المعاوضة عنه مطلق   :أي معنِِك المعاوضِِة عنِِه:ن السَّ

لَ يجوز المعاوضة عنه بجنسهِ، ولَ يجوز المعاوضة عنه بغير جنسهِ، فَإذا جَاء وََت الْجَل 

لم، فيقول: ش ذمتك مناني أو ثةثة أو أربعة مَن  أو َبله، فيَتي ال ائن فيذفل للم ين ب ين السَّ

أنْ تعطيني فذين المنيَين أريَ  بَ لَ  منهمَا خمسَة بعَ  ََهر، فَذه معاوضَة التمر، فب لَ  من  

 بجنسهِ.

- .  معاوضة بغير جنسه يقول: ب لَ  منهما أري  سيارة 

ا أعطنَي الْن ألفَين، وفكَذا، ولَذلك يقَول   - معاوضة بالثمن يقَول: كنَت أعطيتَك ألفَ 

لم لَ يجوز المع ا،المذفل أغلقوا الباب كله، فقالوا: دين السَّ لَ بجنسَه ولَ  اوضَة عنَه مطلقَ 

ا.   بغيره، لَ بََل ولَ بَكثر، لَ من جنس الثمن ولَ من غيره؛ جنس الثمن يكون فسخ 
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ا ضَيَّقُوهُ، وَغَيْرُهُ فو الرفن، لَ يُؤخَذ به الرفن )  (وَلََ أَخْذُ الْوَثيِقَةِ بهِِ )  قال: وَلََ غَيْرُ ذَلكَِ ممَِّ

ز ذَلكَِ  تَي تكَون سَبب ا لعقَودٍ أخَرى؛ كمبايعَات وغيرفَا، أو  أي:، (يَجُوِّ وغيرهُ مَن الَ يون الَّ

 إتةفات يجوز فيها ذلك. 

ي لََ ) قِِال: تََِ اتِ الَّ ٌ  فَجَمِيََعُ الْمُعَاوَضَََ مِ وَاحََِ ي الْحُكََْ رَهُ فََِ لَمِ وَغَيََْ وَابُ أَنَّ دِيََنَ السَََّ وَالصَََّ

قَاتُ سببها جائز، )  أي:،  (مَحْذُورَ فيِهَا َُ فيِهِ وَالتَّوَثُّ هُ لَ محظَور فيهَا؛  تَجُو ر الُمصَنِّف بَنََّ (؛ عبََّ

ا  لْنَّهُ َ  يكون بعض المعاوضة تقلل ال ين إلم ربا، مثل المعاوضة عليه بجنسهِ إذا كان ربويَ 

ا مَن ربَا الَ يون،  هُ يكَون أيضَ  بَكثر منه، أو إذا كان غير ربويٍ بََكثر منَه مَن نفَس نوعَهِ؛ فإنََّ

 .-ومنه بسطناه فنا  ش كتل الفقه-لم تفصيل وفذه المسَلة تحتاج إ

حِيحَةِ:)  قال: هُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ٍ ، فَيَتْبَعَُ
تَفْرِيقُهُمْ فيِ الْعَقِْ  إذَِا انْفَسَخَ لظُِهُورِ مُبْطلٍِ وَمُفْسَِ

، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَإذَِا فَسَخَاهُ  ٍِ تَصُّ مَا تَعَلَّقَ بهِِ منِْ وَثَائقَِ، وَزِيَادَةِ عِوَ خَ يَخَْ  باِخْتيَِارِفِمَا فَإنَِّ الْفَسَْ

 (.  بهِِ وَتَبْقَم التَّوَابعُِ عَلَم حَالهَِا حَتَّم يَحِلُّوفَا

َوا بين العق  إذا انفسخ لوجَود طَارئ؛ كظهَور مبطَل ومفسَ ، فإنَّهَا  فذا واضٌ أنَّهم فرَّ

يشَترُ عليَه الضَمان،   حينئذٍ تفسخ وتفس  جميع الوثائق مثل الرفن، ومثل الضمان إذا كَان 

 فإذا فس  يفس  الضمان المترتل عليه، وكذلك زيادة العوِ ونحوفا.  

عُ بالتراضَي، )أي:  (  وَإذَِا فَسَخَاهُ باِخْتيَِارِفِمَا)  قال: م التَّوَابَِ هِ وَتَبْقََ تَصُّ بَِ خَ يَخَْ إنَِّ الْفَسَْ  (؛فََ

مثل الضمان، فلو كان مضمون ا فإنَّ الضمان لَ ينفسخ بل يبقم، وكذلك الَرفن حتَم يحلوفَا 

 فم بإرادتهم الَّتي ترتبت، أو علم الشرُ الَّذي عُلقِ عليه.

عِيفَةِ:)  قال: هُ لََ بَُ َّ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ارِ، وَأَنََّ خْبََ
دِ الِْْ رَّ هَادَةِ وَمُجََ ولَ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الشََّ  أَنْ يَقَُ

ارَ  خْبََ وَابُ: أَنَّ الِْْ ارُهُ، وَالصََّ ي إخِْبََ
ذَا وَلََ يَكْفَِ ذَا أَوْ كََ هَُ  بكََِ ينَ: أَََْ وقِ الْْدَميَِِّ افُِ  فيِ حُقَُ  الشَّ
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هَادَةُ بعَِيْنهَِا  (.  الْجَازِمَ فُوَ الشَّ

  هُ : َضية التفريق بين الشهادة والْخبار لَ َك أنَّهُ موجود ومعتلأول شيء ، لَ َك أنََّ

معتل لَ ش كتل الْصول ولَ ش كتل الفقه، فعلم سبيل المثال: الشهادة لَ بُ َّ أنْ يكونَا اثنَين 

لَ بُ َّ فيها من نصاب اثنين أو أربعة أو ثةثة أحيان ا، أو رجَل وامرأتَان، بينمَا الْخبَار لَ يلَزم 

 فيها الع د بل يكفي فيها واح .

 ا ا مََا ثانيًِِ ق بنََوع الع الََة ش الشََهادة تختلََف عََن نََوع الع الََة ش الْخبََار، : أيضََ  يتعلَََّ

هُ فيَه مَؤثر ش بعَض الْحكَام، لكَن ش فَذه المسََلة  التفريق بين الشهادة والْخبار لَ َك أنََّ

ا من الفقهاء يقولَون: إنَّ الشَهادة لَ بَُ َّ أنْ يََتي بهَا  بعينها في الَّتي خالف المُصنِّف، فإنَّ بعض 

ا إذا لَم يََتِ بلفَ  "أَه "بلف    ، فيقول: أَه  أنَّ فذا البيت لفةن، وأمََّ ؛ لكي تكون َهادة 

الشهادة وإنَّما صاغها بصيغة الخل، فقال: إنَّ فذا البيت لفةن من غير الْتيان بلفَ  الشَهادة، 

ا، ثَم ذكََ  ر المُصَنِّف فقالوا: فذه لَ ترتبط بالشهادة ولَ يترتل عليها آثارفا؛ لْنَّها تكونُ إخبار 

 أنَّ الصواب أنَّهُ لَ فرق ش الْداء بين الْتيان بصيغة الشهادة أو بصيغة الْخبار.

هَادَةُ بعَِيْنهَِا)  قال: خْبَارَ الْجَازِمَ فُوَ الشَّ ا ليس علم إطةََهِ كَةم المُصَنِّف أنَّ لْن الِْْ (، طبع 

يخ تقي ال ين نقل عَن ابَن مفلٌَ الْخبار الجازم فو الشهادة بعينها ليس علم الْطةق، والشَّ 

ا ش غاية النفاثة ش مق مة كتاب    «النكت علم المحرر»ش   الَْرار ش الفرق بَين الشَهادة »كةم 

ق أنَّ الشَهادة إخبَار، لكَن لَو ََال المُصَنِّف بَ ل َولَه: )«والْخبار ارَ ، والكل يفَرِّ خْبََ أَنَّ الِْْ

هَادَةُ بعَِيْنهَِا لو َال: إنَّ الْخبار الجازم تتحققُ به الشهادة، تناسَل ذلَك، وإلََّ (،  الْجَازِمَ فُوَ الشَّ

فإنَّ الشهادة أحيان ا لَ بُ َّ لها من صيغة؛ مثل: اللعَان؛ اللعَان يقولَون: فَو ََهاداتٌ مؤكَ اتٌ 

وترتيََلٌ معََين لَ يجََوز تقََ يم َََهادة أحََ   بَيمََان، ولهََا صََيغة معينََة لَ يجََوز تجاوزفََا،
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 بالترتيل الَّذي وَرَد ش القرآن.  الزوجين علم غيره إلََّ 

حِيحَةِ:)  قال: ي   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ هِ فَِ م نَفْسَِ نْسَانِ عَلََ رَارِ الِْْ َْ تَفْرِيقُهُمْ فيِ أَبْوَابٍ كَثيِرَةٍ بَيْنَ إِ

نََّ الَْْ 
ِ
رَارِهِ عَلَم غَيْرِهِ فَةَ يُقْبَلُ؛ لْ َْ ةٌ، مَالٍ أَوْ حَقٍّ منِْ الْحُقُوقِ فَيُقْبَلُ وَيَلْزَمُ بهِِ، وَبَيْنَ إِ وِيََّ ََ لَ بَيِّنَةٌ  وَّ

دَةٌ وَالثَّانيِ دَعْ   (. وَى مُجَرَّ

نْ يعمَل ش القضَاء ش أي دولَة  فذا الفرق متفقٌ عليه بين أفل العلم وبين حتم القضاء؛ مََ

ى علَم غيرفَا، ة  َاصرة لَ تتعَ َّ ا أنَّ الَْرار حُجَّ  ش العالم، ولذلك عن فم َاع ة مشهورة ج ًّ

ة  َاصرة، أَكل علم بعَض أفَل العلَ ا فنا لما كان الَْرار حُجَّ ا نحَن طبع  م أنَّ الََْرار أحيانَ 

ا أَرَّ علم نفسهِ بشيء، وش نفس الَْرار يتع اه إلم غيَرهِ، ففَي  نعتله َهادة، أي لو أنَّ َخص 

جزئه فو إَرار، وش الجزء المتعلِّق بغيره فل نلغيه بالكلية أم نعتلفا ََهادة؛ وخاصَة  إذا َلنَا 

لمسائل الَّتي تحتاج إلَم نظَر وفَي مبسَوطة ش إنَّهُ يجوز من غير الْتيان بلف  الشهادة؟ فذه ا

 كتل الفقه.
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 الىسئلة 

ِِرًاق  قِِول السِِائل: مِِا أحسِِن ار قِِة  السِِِال:  أحسِِن ان إلِِيكمق شِِيخنا جِِزاكم ان اي

 تنصحوَّ بها في مدارسة هذا الكتاب والَستفادة منهِ؟ 

بالنسبة لهذا الكتَاب كمَا َلَت ش الب ايَة: لَم ينتفَع بَه طالَل العلَم المبتَ ئ،   الجواب:

تهَي، وعنَ ما أََول: المنتهَي، لَ وإنَّما ينتفع به المنتهي، بل كَل كتَل الفَروق ينتفَع بهَا المن

ا مَا نقَص علمَي وعلمَك مَن علَم  أَص  به المنتهي المطلق، فالعلم لَ انتهاء مطلق فيه، أبَ  

ن     الجبار   ذي تمكََّ إلََّ كما أخذ فذا العصفور من البحر، ولكن المقصود بَالمنتهي: الََّ

يخ عبََ  مََن جََزءٍ مََن العلََم يسََتطيع بََه النظََر ش الْدلََة، عََادة  ميََزة فََذا ال كتََاب كتََاب الشَََّ

تَي  الرحمن أنَّهُ لم يخَرج ش الغالَل عَن الروايَة المشَهورة مَن المَذفل، والروايَة الثانيَة الَّ

يخ تقي ال ين وتةمذته كابن رجل وابن القيم وابَن مفلٌَ وغيَرفم، وفَذه ميَزة  اختارفا الشَّ

ا وجَه تقَ يم فَذه الروايَة لْنَّ مَنْ عرف الروايتين استطاع أنْ يحاكم بين الروايتين، فيعرف مَ

افعية-علم تلك، وغالب ا ما يكون   أنَّ أغلل مناظرات الفقهَاء   -كما ذكرت لكم عن بعض الشَّ

واست لَلَتهم تعودُ إلم إثبَات الفَرق ونفيَهِ، لَو تَملَت تجَ  أكثَر مَن نصَف الَسَت لَلَت 

ذه مفيَ ة لمَن الخةفية، فل يوج  فرقٌ بين فذه وتلك أم لَ يوج  فرقٌ بَين فَذه وتلَك؟ فهَ

يخ تقَي  ذي عليَه ش الغالَل الشََّ ا القول المخالف الََّ عرف أكثر المسائل الفقهية، وعرف أيض 

عُنيِ بَنْ يَذكر مَا فَو   «غاية المطلل»،  «غاية المطلل»ال ين، وَ  جمع القولين الجُراعِي ش  

ي  يََذكر  «غايََة المطلََل»صََري للمََرداوي ش عالمََذفل، ثََم بعََ  ذكََرهِ المََذفل والجُراعََِ

المذفل ويذكر غالل اختيارات َيخ الْسةم ش كل مسَلة، ف لَّ ذلك علم أنَّ الرواية الثانية 

يخ تقي ال ين وتةمذتهُ كذلك، فالَّذي يستفي  من فذا الكتاب فو   -َلت لَك-في اختيار الشَّ

مَنْ عرف الروايتين، ولَذلك جَزء مَن درسَنا اليَوم ضَاع ش ََرح المسَائل الفقهيَة لمَن لَم 
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ا فَذا الكتَاب  ا، ولكن مفي  جَ ًّ ا دَيق  رفا تصور  ا  يتصوَّ ، والتقاسَيم نفعهَا للمبتَ ئ مفيَ  جَ ًّ

 .-إنْ َاء اللَّه-أنفع، إنْ نصل للتقاسيم  

أحسن ان إليكم شيخناق  قول السائل: ما الكُتب الَّتي تنصحوَّ بهِِا في التِِدر  في السِال:  

 كتبِ الفروق؟

تَل الفقَه، وأنَا أََرت َبَل َليَل ش الَ رِ، فَو أنْ الفَروق أول مَا يبَ أ بَه ك  الجواب:

يعرف كتل التعليل مَنْ لَ ينظر ش التعليل وإنَّما يكتفَي بالمختصَرات وفقَط الفَروع الفقهيَة 

بة أدلة فذا لَ ينتفع بالفروق البتة؛ لْنَّهُ يعتلفا طةسم عن ه، لن ينتفع بالفروق إلََّ مَنْ عَرف 

: النقليََة، والْمََر الثََاني المعنويََة، وأعنََي بهََا الْدلََة القياسََية الْدلََة، وأعنََي بالْدلََة َََقيها

والمناطات، ولذلك أول ما يب أ الشَخص بمعرفتَهِ كتَل التعليَل، وذكَرت مَافي أفَم كتَل 

م ، والحقيقَة أنَّ مَن الَ عََ تَ  التعليل َبل َليل، كتاب القاضي، ثم أصَحابه، ثَم الموفَق 

ي بتحريَر الفَروق علَم المتَخرين ثةثة عنوا بَالفروق،   أجلهَم ََيخ الْسَةم ابَن تيميَة عُنَِ

تََي عنيََت بجمََع الفََروق َََيخ الْسََةم لََم  مََذفل أحمََ  بال َََة، وللْسََف أنَّ البحََوث الَّ

  يفهموا معنم الفروق، فَدخلوا كل َيء فَضاعوا المقصود بغيرهِ، وكلوه.

  ليل كابن رجل وابَن نصَر : الَّذي فو تةمذته الَّذين ذكرت أسمائهم َبل َالْمر الثاني

اللَّه وغيرفم، ثم بع  ذلك ينظر ش الكتل المفردة، أرى أنَّ أول الكتل المفردة كتاب المؤلَف 

فنا من أحسنها حقيقة ؛ لْنَّهُ جمَع بَين الكليَات وبَين الجزئيَات، ثَم بعَ هُ كتَاب السَامرائي 

ا.   وكتاب الزريراني وفما كتابان جي ان مفي ان ج ًّ

ن إليكمق  قول السائل: إذا بدأ اانساَّ بالنَّافلةِ ثم أقيم  الصلة واشِِي أحسن االسِال:  

لك فقط هل  قطلأ النَّافلة؟   أَّْ تفوته الركعة الْوَّ



 53 

هُ لَ يقطَع النَّافلَة إلََّ إذا خشَي   الجواب: ي لَ أرجٌَ، المَذفل أنََّ أذكر لَك الخَةف لْنََّ

هُ يقطََع فََذا كََةم  -أي الجماعََة-فَوات الصََةة كاملََة ، إذا خشََي فََوات الصََةة كاملَة   فإنَََّ

يخ  يخ ابََن بََاز يقََول: لَ، إذا خشََي فََوات الركعََة  -عليََه رحمََة اللَّه-المتَََخرين، والشَََّ الشَََّ

لم َطعها لَم لهَا   الْوَّ ا لْنَّ الركعَة الْوَّ وإلََّ أتمها سريعة ، والحقيقة أنَّ القول الثاني ََوي جَ ًّ

اعتبار عظيم ومقص  من مقاص  إدرا  الجماعة، ولعل القَول الثَاني أََرب المعَاني العامَة ش 

 الشريعة. 

نْ نِِو  الصِِياش؛ صِِياش النافلِِة مِِن النهِِار السِال:   هِِل أحسن ان إليكمق  قِِول السِِائل: مَِِ

  ستوي في الْجرِ ملأ مَنْ بي  النية من الليل؟

تكلَّموا عنها، يجل أنْ نقول أول َيء علمها عنَ  اللَّه   -يا َيخنا-فذه المسَلة    الجواب:

 ،لكن الفقهاء عن ما تكلَّموا عنها َالوا: يب أ أجرهُ من حَين نيتَه فكَذا ََالوا ، ؛ فذا أولَ 

نقَول: إنَّ أجَرهُ يبَ أ مَن منتصَف النهَار،   ، ربما الشخصولكن نقول: علمها عن  اللَّه  

نْ نَواه أول  لكنه صادق ش نيته ومخلص، ومن فذه الْسباب الْخرى تجعَل أجَرهُ أعظَم ممََ

وكرمَه، عنَ ه أجَرٌ  النهار، علمها عن  اللَّه، أمر الْجور أمرفا عجيل، فذا بع لَهِ 

 أنْ يرحمنا برحمته.  --وكرمٌ ش الْجور عظيم نسَل اللَّه 

أحسن ان إليكمق  قول السِِائل: هِِل  جِِوَ صِِياش السِِ  مِِن شِِوال علِِك صِِياش السِال:  

 قضاء رمضاَّ لمن كثر عليهِ القضاء؟

ا صيام الست بخصوصها فة يصٌ، لسببين: الجواب:  أول َيء نقول: أمَّ

  ل ،    »مَنْ صَاشَ رَمَضَاََّ : ظافر الح يُّ  السبب الْوَّ نْ »ثُمَّ  رمضان أي كامة  أَتْبَعَهُ سِت ا مِِِ

هُ  هْرَ كُلَّ ق فَكَأنَّما صَاشَ الدَّ ال   .شَوَّ
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  هُ لَ يجَوز التقَ م بالنَّافلَة مَع الْمر الثاني : الذي ش القاعَ ة التَي أوردفَا المُصَنِّف أنََّ

هُ ََ  صَام نافلَة ، ولَذلك  ا، ولَ يُعَذَر بَنََّ ا عظيمَ  وجود الفريضة، ولذلك فو لو مَات أثَم إثمَ 

ر اللَّه له القضاء، إنْ انقضم َهر َوال لَم يصَم ََيئ ا مَن السَت فلَهُ أجَر نقول: يق ضي ما يسَّ

ا صيام الست بنيته،   حِيحًا مُقِيمًِِ هُ صَِِ ا َ فْعَلُِِ رُ مَِِ هُ أَجِِْ بَ لَِِ
افَرَ كُتِِِ ، ولَ »إََِّّ الْعَبْدَ إذَِا مَرضَِ أَوْ سَِِ

مقيََ ة بزمََان لَ يجََوز ، والنَّافلََة ال-يََا َََيخ-يصٌََ صََيام السََت ش ذي القعََ ة، فََذه نافلََة 

ل علَم جَواز القضَاء ولَم يوجَ  فنَا،  َُيِ ت بَهِ؛ إلََّ بَ ليل يَ ُّ الخروج عن فذا الوَت الَّذي 

 لكن يقضي الفريضة ثم يَتي بالنَّافلة.  

أحسن ان إليكمق  قول السائل: هِِل تصِِة صِِلةُ الضِِحك في السِِيارةِ في الطر ِِقِ السِال:  

  الحضر؟ إلك العمل لمَنْ اشي ضيق الوق  في

ا فيهَا روايَة ش المَذفل ضَعيفة،  الجواب: ف أحَ  المشَايخ    ش الحضَر طبعَ  عليَه -وألََّ

هُ   -رحمة اللَّه ا ش الَنتصار لهذه الروايَة، وفَو أنََّ يخ عب  اللَّه بن عقيل كتاب ا مطبوع  الفضةء الشَّ

يجوز صةةُ النَّافلة ش الحضر علم الراحلة، وذكَر نقولَت عن بعض السلف، ولكن المعتمَ  

حلَة إلََّ ش السَفر القصَير أو الطويَل، عن  أغلل الفقهاء أنَه لَ يجَوز صَةة النَّافلَة علَم الرا

ا والتفريَق بَين السَفر الطويَل والقصَير تفريَق معنَوي لَ  للسفر بَين القصَير والطويَل، طبعَ 

َك، ولذلك يثبت أحكام ش الطويل لَ تثبَت ش القصَير، وتثبَت ش القصَير أحكَامٌ لَ تثبَتُ 

ا نقل «التبصرة»ومثله ابن فرحون ذكرفا ش ، فيما دو،ا  ها الْجماع.أيض 

أحسن ان إليكمق  قول سِالي: أ ن أجدُ حكا ة ااجماع لَبن قدامة؛ فقد بحثِِ  السِال:  

 عنه ولم أجده؟

ا ابَن فرحَون ففَي   الجواب: ا ابَن َ امَة فيحتَاج إلَم مراجعَة، فَو ش «التبصَرة»أمَّ ، وأمََّ
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 لعلي أراجعها.لكن نسيت أي باب   «المغني»لكن أين؟ يحتاج إلم مراجعة ش   «المغني»

 أحسن ان إليكمق  قول السائل: هل  نتفلأ غير الحنبلي بدراسةِ هذا الكتاب؟ السِال: 

  نتفلأ به من جهات: الجواب:

  لك : معرفة الملكة؛ لْنَّ ملكة الفقه إنَّما في بمعرفَة الحِجَاج، وفَذه مفيَ ة الجهة الْوَّ

ا.  ج ًّ

    :أنَّ كثير من فَذه الفروََات معتَلة ش المَذافل الْخَرى، فَي معتَلة ش الْمر الثاني

م بنافَا علَم الَ ليل، معنَم الَ ليل أي الَ عََ تَ  المذافل الْخرى وموجودة، والمؤلَف  

ريعة، ولََذلك خََالف  ََة العامََة ش الشَََّ ََاء  علََم القواعََ  العامََة والْدل الصََحيٌ، فيصََحٌ بن

هُ مفيَ  ش َضَية معرفَة الطريقَة، وأنَا مَا مَر علَي  المذفل ش كثيرٍ من المسَائل، ولَ ََك  أنََّ

تي ألَّف بها المُصنِّف مبحُّ الفروق، القواع  يختلف طريقتها  كتاب بهذه السهولة والطريقة الَّ

عن الفروق، القواع  الست التي ش القسم الْول تختلف عن الفروق، الفروق طريقتَه جميلَة 

ا ش فذا الكتاب.  ج ًّ

 ن إليكمق  قول السائل: هِِل ُ سِِتثنكَ مِِن مسِِألة ااقِِرار ااقِِرار بالنسِِبِ أحسن االسِال:  

 علك اليير؟ 

تي أنا َص تها ولكن لم أصرح بها، وفو أنَّ الَْرار بنسل الولَ  ينظَر لهَا   الجواب: فذه الَّ

ا  ا، طبعََ  ا مََن جهََة الْرث، إذا كََان المقََر أخََ  ر لهََا أيضََ  مََن جهتََين: ش ثبََوت النسََل، ويُنظَََ

 من جهات:لمقر  يختلف ا

لك: أنْ يكون المقرُ أب ا فلها أحكام خاصة، فالْب إَرارهُ وحَ ه يكفَي بشَروُ   الحالة الْوَّ
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ذي ََ  أََر فَو الَبَن، فَََروا بمشَارٍ   ا إنْ كَان الََّ إثبات الزوجية وإمكان التةَي وفكذا، أمَّ

ا بإثبات النسَل، وفَذه ذكرتهَا َبَل   فو مقرٌ بالمشاركين،  فالعلماء  قولوَّ:لهم   ويكونُ َاف  

ا ش َيءٍ ََافٌ  ش غيَره، فبم جَرد َليل لكن لم أصرح المسَلة؛ وفي َضية أنَّهُ فل يكون مقر 

ا أو  إَرارهِ يثبتُ للمقر لَه مَن جزئَهِ الْرث وإنْ لَم يثبَت بَه النسَل، ولكَن فَل يُعتَل ََاف  

 نحتاج إلم َافٍ  آخر لْثبات النسل؟ فذه مسَلة فيها إَكال.

أحسن ان إليكمق  قول السائل: في صياش التطوع المُقيد كالس  من شوال وصوش السِال:  

 بيي  النية من الليل؟ عرفة وصوش عاشوراءق هل ُ شترط ت

كان يرى أنَّهُ يشترُ لها التبييت النيَة  -عليه رحمة اللَّه-فذا أح  بعض المشايخ   الجواب:

ََ  و مََن الليََل، الحقيقََة أنَّ الْحاديََُّ ونصََوص الفقهََاء تنفََي الفََرق ش النوافََل بََين المقي

هُ يلَزم تبييَت النيَة مَن  ذي أوردهُ ش تخصَيص النَّافلَة المقيَ ة فجعَل أنََّ والمطلق، فالفرق الََّ

ق، وفهََم الفقهََاء يََ ل علََم عََ م التفريََق،  الليََل غيََر معتََل بََل النصََوص الشََرعية لََم تفََرِّ

النوافل سواء  كانَت مقيَ ة سَواء  مقيَ ة بزمَان كَالَثنين والخمَيس، أو والصواب: أنَّ جميع  

مقي ة بشهر كشوال، أو مقي ة بيومٍ معَين ش السَنة كعرفَة وعاََوراء، يجَوز تبييتهَا مَن أثنَاء 

 النبَي   
رِِ عليَه صَوم عاََوراء لَم يعلَم بَه   النهار، وي لُّ علم ذلك أنَّ لمَا فَُ

ا بعضهم إلََّ ش أثنَاء النهَار، وإنْ  هُ واجَل فَإنَّهم لَم يَؤمروا بالقضَاء، وكَذلك أيضَ   َلَت: إنََّ

الْدلة الَّتي است لَ بها مَنْ َال: إنَّ العلم َرُ، فما دام لم يَتوا بالنَّافلة إنْ لم يََمروا بالقضَاء، 

ويبقم فيها الحكم أ،ا سُنَّةٌ مقيَ ة والصَواب عَ م التفريَق، وأنَّ الجميَع يجَوز نيتهَا ش أثنَاء 

ا.    النهار ا أو مطلق  ا مقي    سواء  كان صوم 

 أحسن ان إليكمق  قول السائل: هل  وجد منظوماتٌ في علم الفروق؟ السِال: 
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واللَّه لَ أعلم، أنا َلت لكَم َبَل َليَل: أنَّ الْسَنوي يقَول: فَذا العلَم لَ طائَل   الجواب:

ته؛ لْنه لَ ينتفَع بَه تحته، الْسنوي كان يقول فذا العلم مع أن  فو كتل فيه يقول: لَ طائل تح

وكل ما فيه ستج هُ ش كتل الفقَه، مَا يحتَاج أنْ يُفَرد بالتََليف، فَذه وجهَة نظَره،   المبت ئ،

رعية الَ ليل نفَي الفَارق،  ا الفروق فَي الَ ليل مَن أفَم الْدلَة الشََّ فالفروق لَ تستحق، طبع 

ا أصَبٌ   تعرفون نفي الفارق فذه من أدلة القيَاِ الثةثَة القويَة، بَل إذا كَان ش الفَارق َطعيَ 

القياِ الجلي الَّذي يجل العمل به ويحكَم مخالفتَهُ، فَذا نفَي الفَارق، إثبَات الفَارق فَذا 

 ت ليل، منظومات لَ أعرف منظومات لَ أعلم.

أحسِِن ان إلِِيكمق  قِِول السِِائل: مِِا الفِِرق بِِين القواعِِد الْصِِولية والقواعِِد السِِِال: 

 الفقهية؟ 

يُستنبطُ بواسَطتها   ات أنَّهم يقولون: إنَّ القواع  الْصوليةفو من أفم من الفروَ  الجواب:

ا القواع  الفقهية فيُستنبطُ منها الحكم، فالقاع ة الْصولية مثل الْمر للوجَوب لَ  الحكم، وأمَّ

ََا علَََم ََََول اللَّه  ََة إلََّ إذا طبقتهَ لةَ﴾: تَََ لُّ علَََم أنَّ الصَََةة واجبَ َِِّ وا الصِ ُِِ  ﴿وَأَقيِمِ

 النيَة واجبَةٌ للصَوم، لكن عن ما نقول: الْمَور بمقاصَ فا نسَت لُّ بهَا علَم أن    [،43]البقرة:

ا ََ  يكَون الَسَت لَل بَنفس القاعَ ة إذا كانَت القاعَ ة نصَية  فاست للنا بنفس القاع ة، طبعَ 

َاع ةٌ فقهية أصلها ح يُّ، وإنْ لم يكن أصَلها حَ يُّ فَإنَّ أصَلها   "الْعمال بالنيات "مثل:  

ا-يكون الَستقراء، والَستقراء دليل   تَي تَ لُّ فَو أحَ  الْ  -كما لَ يخفم عليكم جميعَ  دلَة الَّ

فََذا فََارق، مََن الفََروق أنَّ القواعََ  الْصََولية محصََورة وانتهََت،  علََم الحكََم الَسََتقراء،

ا لَ أَصَ  لْي أحَ  وإنَّمَا أََول للفقهَاء  القواع  الفقهية لك أنْ تولِّ  إلَم َيَام السَاعة، طبعَ 

ا.   المتمكنين أيض 
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ابن تيمية وابن القيم المناسِِبة  أحسن ان إليكمق هذا  سأل عن كتب شيا ااسلشالسِال:  

 للمبتدئ؟ 

يخ عبَ  الَرحمن   الجواب: إذا أردت كتَل فَؤلَء للمبتَ ئ فَنصَحك أنْ تقَرأ كتَل الشََّ

ذي يقَرأ كتابَه  يخ أُتي َلت لكم َبل َليل: السهل الممتنع، لَ يسَتطيع أحَ ؛ فالََّ السع ي، الشَّ

تكتل لم تسَتطع أنْ تكتَل بمثلَه، أََول لَك أنَّ أسلوبه أستطيع أنْ أكتل مثله، فإذا أردت أنْ  

ل علَوم الشَيخين، يخ سَهَّ ، «طريَق الوصَول»فجمَع َواعَ فم ش كتَاب اسَمه    حقيقة ، والشَّ

يخ عبَ    «الْرَاد»ومسائلهم الفقهية ش كتبه   وغيرهِ، فمَنْ أراد خةصة كتبهم فليقرأ كتَل الشََّ

قواع  والتقاسيم فَي خةصَة كَةم الرحمن السع ي الفقهية والْصولية، الفقهية بالذات وال

يخين.  الشَّ

أحسن ان إليكمق هل  جوَ التداالُ في النية بين قضاءِ رمضاَّ وصِِياش السِِتة مِِن السِال:  

 شوال؟ 

مسَلة الت اخل فذه من القواع  المشكلة حقيقة ، لكن ليست مشَكلة أنَا ََرأت   الجواب:

كون ت اخل الْفعال، عن فم َاعَ ة: أنَّ بعض القواع  الكبيرة، َ  يكون ت اخل ش النية وَ  ي

كل ما كان مقصود  لذاتهِ لَ ي خل مع غيَرهِ، فقضَاء رمضَان لَ يَ خل مَع أي نَّافلَة، فتنَ رِج 

ٍِ  ،"المشغول لَ يُشغل أو لَ يُشَغَل"تحت القاع ة الفقهية   فاليومُ إذا كان مشغولَ  بقضاءِ فَر

اِ يقََول : سََضََي الَثنََين والخمََيس، نقََول: وفََو رمضََان فََة ينشََغل بنافلََة، بعََض النَََّ

َضاء  الَثنين والخميس مثل َضاء  الثةثاء والْربعاء، لكن َ  يكون إجازة لك أريٌ لْمرٍ 

ا فذا أسهل، لكن القضاء ش كَل الْيَام  آخر، أو لْنَّ أفل بيتك صائمون فيكون فطوركم واح  

[ النافلة، ..اء وليس لك ]سواسية تقضي ش عرفة، تقضي ش عاَوراء، أنت مَجورٌ علم القض
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ل إلََّ بفعَلٍ واحٍَ  متعلَقٍ بَهِ  لْنَّ المشغول لَ يُشغل، فاليوم لَ يُشغل وخاصة  المضيق لَ يُشغ 

بخةف ما لَ يُقص  مثل: الَثنين والخميس مع الْيَام البَيض، لمَن كانَت لَه عَادة فتتَ اخل 

 فيؤجر أجرين.

 ايرًاقأحسن ان إليكم شيخناق وجزاكم ان 

 ونفلأ بعلومكم ااسلش والمسلمين. 

 .(1)  وإ اك شيخنا الحبيبق جزاك ان ايرق بارك ان فيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،اية المجلس الْول.  ( 1)
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كُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الَّتيِ فيِهَا نَظَرٌ: ةَ يَمْلَِ نْ فَةنٍ فََ ي مَِ بضِْ حَقَِّ وْلِ الْوَكيَِلِ: اََْ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ َََ

بْلَهُ فَيَمْلِكُهُ، وَالظَّافِرُ اسْتوَِاءُ  ََ ي الَّذي عَلَيْهِ أَوْ  َْبضِْ حَقِّ وْلهِِ: ا ََ بْضَهُ منِْ وَارِثِهِ، وَبَيْنَ  رَيْنِ؛ ََ  الْْمََْ

نََّ الْعُرْفَ لََ يَكَادُ يُ 
ِ
قُ بَيْنَ مثِْلِ فَذِهِ الْْلَْفَاظِ، وَفَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ فيِ مَعْنمَ ذَلكَِ لْ  .فَر 

عِيفَةِ بَيْنَ قَوْلهِِمْ: ةَ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ هَا، وَإجَِازَتُهُمْ الْوَكَالََ إنَِّ الْوَكَالَةَ عَقٌْ  جَائِزٌ؛ عَقُْ فَا وَحِلُّ

ةَ فَإنَِّهَا تُناَفِ  وْرِيَّ لْ ال َّ رُ، بََ وخِ لََ يُعْتَبََ ودِ وَالْفُسَُ ي الْعُقَُ
وْرَ فَِ وَابُ: أَنَّ الَ َّ ، وَالصَّ ي فَذَا الْْمَْرَ الْعَامَّ

وخِ إِ  ودِ وَالْفُسََُ ْ وِيرُ الْعُقََُ زٌ، وَتَََ
ائِ ا فَجَََ ز 

ائِ ةَزِمٌ، أَوْ جَََ ا فَََ انَ لََزِمََ  هِ إنِْ كَََ
ُ  بذَِاتََِ رُ الْعَقََْ ابٌ يُعْتَبَََ ذْفَََ

 .قَاصِِ فَالرُِوحِهَا وَمَ 

عِيفَةِ: هُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ نَََّ
ِ
لْ؛ لْ مْ تُقْبََ رَفَا لََ ةٌ، وَأَحْضََ ي بَيِّنََ

يْسَ لَِ عِي: لََ ََالَ الْمُ َّ وْلُهُمْ: إذَِا  ََ

ََامَ  بْهَا، فَإِ ذِّ مْ يُكََ هُ لََ نَََّ
ِ
َُبلَِتْ؛ لْ ََالَ: لََ أَعْلَمُ ليِ بَيِّنَة ، ثُمَّ أَحْضَرَفَا  بٌ لَهَا، وَإذَِا  افيِ مُكَذِّ ا لََ تُنََ تُهََ

وْلَهُ، وَ  ََ َ
ِ
ا؛ لْ مْ يَنْفِهََ ا أَوْ لََ وَاءٌ نَفَافََ تْ سََ بلََِ َُ رْعِيَّةِ  وَابُ: أَنَّهُ إذَِا أَتَم باِلْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ الشََّ ا الصَّ هُ إنَِّمََ نََّ

ي حَا هَِ تْ فَِ ونُ ََُ ْ  تَكَُ يَهَا، أو َََ ا وَنَسَِ ا بهََِ ونُ عَالمَِ  ْ  يَكَُ ا، فَقََ مَ بهََِ ةٍ لََ نَفَم فيِ الْحَقِيقَةِ الْعِلَْ لََ

تيِ يَسْتَحْضِرُفَا  .يَعْلَمُهَا، فَكَةَمُهُ إنَِّمَا فُوَ إخِْبَارٌ عَنْ الْحَالَةِ الَّ

عِيفَةِ: كَ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ َ  ذَلَِ مَّ بَعَْ تْ ثَُ ْ  انْقَضََ ةَ َََ م أَنَّ الْعَِ َّ وْجَانِ عَلََ وْلُهُمْ: إنِْ اتَّفَقَ الزَّ ََ

ا انِ فَقَََ وْجَََ ازَعَ الزَّ َََ َ  تَن كَ بَعََْ
ََِ ا ذَل تْ: إنَِّمَََ َََ ال ََ ةِ، وَ اءِ الْعََِ َّ لَ انْقِضَََ ََْ ب ََ كَ  ََُ تُ رَاجَعْت ََْ وْجُ: كُن لَ الََزَّ

ََوْلهَِا، فَذَا ضَعِيفٌ، وَلََ  َ مَ  َُ وْلُهُ، وَإنِْ سَبَقَتْ فِيَ  ََ مَ  ِّ َُ ٌُ انْقِضَائِهَا، وَأَنَّهُ إنِْ سَبَقَ باِلْكَةَمِ  رَجِّ  يَُ

وَ   تَقِْ يمُ أَحَِ فِمَا هِمَا وَفَُ
فَاَِ ْ  انْقَضَتْ باِتِّ ََ ةُ  ٌُ الْحَالَةُ الْوَاَِعَةُ، فَالْعِ َّ وْلُهُ، وَإنَِّمَا الْمُرَجِّ ََ باِلْكَةَمِ 

وْلُهَا سَوَاء  سَبَقَهَا باِلْكَ  ََ بْلَ ذَلكَِ، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَإلََِّ فَالْقَوْلُ  ََ ْ  رَاجَعَ  ََ عِي أَنَّهُ   .أَوْ سَبَقَتْهُ ةَمِ يَ  
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عِيفَةِ جِدًا: بْلَ الْمُطَالَبَةِ، وَخِيَارُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ََ فِيعُ  فْعَةِ إذَِا مَاتَ الشَّ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ حَقِّ الشُّ

ةِ الْحُقَُ  يْنَ بَقِيََّ فْعَةَ وَلََ الْخِيَارَ، وَبََ ُِ كَذَلكَِ وَأَنَّ وَارِثَهُ لََ يَمْلكُِ الشُّ رْ ا الشَّ ارَاتِ، وَأَنَّهََ وقِ وَالْخِيََ

يَاءِ  َْ ثِهِ فيِ كُلِّ الَْْ وَابُ أَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ مُوَرِّ ا، وَالصَّ  .تَثْبُتُ للِْوَارِثِ مُطْلَق 

عِيفَةِ: هِ،   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ م كَفَالَتَِ هِ لََ عَلََ هُ بجَِافَِ هِ لََ َْترَِاضَِ م ا لِ عَلََ ذُ الْجُعَْ وْلُهُمْ: وَلَهُ أَخَْ ََ

ِِ وَالْوَثيِقَةِ  ورَتَيْنِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منِْ الْْخَْطَارِ، وَتَفْوِيتِ مَقَاصِِ  الْقَرْ  .وَالْْوُْلَم الْمَنعُْ فيِ الصُّ

عِيفَةِ: رُوقِ الضَِِّ نْ الْفُِِ فُنِ تَفََْ  وَمِِِ فْنِ أَوْ السََُّ َّ ََ ا للِ َََ رْعِ وَعَارِيَتهِ ََزَّ ِِ للِ ةِ الْْرَْ َََّ يْنَ عَارِي َََ رِيقُهُمْ ب

رَ  هُ أُجَْ يْسَ لََ هُ لََ كَّ فيَِهِ أَنََّ وَابُ الَّذي لََ َََ رْعِ، وَالصَّ ي للِْحَمْلِ أَنَّ لَهُ الْْجُْرَةَ مُنْذُ رَجَعَ فيِ الزَّ ةٌ فَِ

نََّهُ الَّذي أَذِنَ 
ِ
رْعِ؛ لْ هُ الزَّ  . لَهُ وَغَر 

عِيفَةِ: فِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ فِ بوَََِْ رُّ ذُ، دُونَ التَّصََ هُ يَنْفَُ ونِ أَنََّ ِ  الْمَرْفَُ قِ الْعَبَْ يْنَ عِتَْ تَفْرِيقُهُمْ بََ

وَابُ: عََ مُ نُفُوذِ الْعِتْ  فَاتِ فَةَ تَنْفُذُ، وَالصَّ فْنِ وَبَيْعِهِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ التَّصَرُّ َْذَنَ الرَّ ا حَتَّم يََ قِ مُطْلَق 

 
ِ
م اللَّه بُ إلََِ رَّ ةَ يَتَقََ ةٌ فََ رْبََ َُ قَ  نََّ الْعِتَْ

ِ
لمِِ، وَلْ قِّ الْمُسَْ الِ حََ نْ إبِْطََ

كَ مَِ ي ذَلَِ لٍ الْمُرْتَهِنُ؛ لمَِا فَِ  بفِِعَْ

 .مُحْرِمٍ 

عِيفَةِ: رُوقِ الضَِِّ نْ الْفُِِ اءُ  وَمِِِ لَ الْفُقَهََ ة   جَعََ ا فَاصََِ ةَ فَرََْ  ةَ الْْغَْلَبيََِّ ورَ الْوُجُودِيََّ الْْمَُُ

ََلِّ سِنٍّ تَحِيضُ لَ  ارِعُ، مثِْلَ: أَ تيِ أَطْلَقَهَا الشَّ رْعِيَّةِ الَّ ا لكَِثيِرٍ منِْ الْْحَْكَامِ الشَّ ا مُحْرِز  رْأَةُ وَحْ ًّ هُ الْمََ

ََلُّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهُ، وَأَكْ  فَرِ، وَأَكْثَرُ الْحَمْلِ.وَأَكْثَرُهُ، وَأَ ََلُّ السَّ ، وَأَ ِِ ةِ النِّفَا  ثَرُ مُ َّ

قْ  مْ تَتَعَلَََّ نيِنَ لَََ عَ سََِ اءِ تسََِْ نْ النِّسَََ
َْ مََِ مْ تَبْلََُ نيِنَ، وَلَََ رَ سََِ كُورِ عَشََْ نْ الََذُّ َْ مََِ مْ يَبْلََُ نْ لَََ وَأَنَّ مَََ

بَهَ فَذِهِ الْمَسَائلَِ وَإنَِّمَا الْقَوْلُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذي يَُ لُّ عَلَ  َْ هِ الَالْْحَْكَامُ بوَِطْئِهِ وَوَطْئِهَا وَمَا أَ ليِلُ، يَْ َّ 

م وُجَِ َ  هُ مَتََ َُوعِهَا، وَأَنََّ قِ وُ رْعِيَّةُ بظَِافِرِفَا: تَعْليِقُ الْْحَْكَامِ بتَِحَقُّ يْءُ  وَتَتَناَوَلُهُ النُّصُوصُ الشَّ الشََّ
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مُ فَِ  َ  الَ َّ م وَجَِ ؛ فَمَتََ رْعِيِّ
مِ الشََّ قُ الْحُكَْ لَ تَحَقَُّ هِ وَجََ ارِعُ الْحُكْمَ عَلَيَْ هِ الَّذي عَلَّقَ الشَّ اتَِ ََ ي أَوْ

ا بِ  فَرِ حَكَمْنََ قُ السََّ قِ حَكَمْناَ أَنَّهُ حَيْضٌ، وَمَتَم زَادَ أَوْ نَقَصَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ وَمَتَم وُجَِ  مُطْلََ تَعَلَُّ

ةِ عَلَيْهِ كَالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَالْجَمْعِ وَغَيْرِفَا. فَرِيَّ  الْْحَْكَامِ السَّ

م وَمَتَم وُجَِ  الْحَ  ا حَتََّ هََ
ا بحَِمْلِ امةِ  وَمَحْكُومَ  رْأَةُ حََ قَ أَنَّهُ فيِ الْبَطْنِ لَمْ تَزُلْ الْمََ مْلُ وَتَحَقَّ

هُ أَ  لُّ تَضَعَ وَلَوْ مَضَم أَكْثَرُ منِْ أَرْبَعِ سِنيِنَ وَمَتَم وُطئَِتْ مَنْ لَهَا دُونَ تسِْعِ سِنيِنَ، أَوْ وَطئَِ مَنْ لََ َََ

ا منِْ عَشْرِ سِنيِنَ تَ  الْبُلُوفِ، فَإنَِّهُمََ ةِ بَِ قََ امِ الْمُتَعَلِّ وَى الْْحَْكََ
ءِ بذَِلكَِ الْجِمَاعِ سَِ ُْ قَتْ أَحْكَامُ الْوَ عَلَّ

م الْْ  م إلَََِ ذَلكَِ مَتَََ الْبُلُوفِ وَكَََ احِبهِِ بََِ ارِعَ لصَََِ مُ الشَََّ ذي يَحْكََُ بَلُ الَََّ َ  السَََّ م يُوجَََ ا حَتَََّ مْ يَبْلُغَََ نَّ لَََ

قَتْ عََ الَ  ْ  فيَِهِ تَحَقَّ مْ تُوجََ وْ لََ ا، وَلََ ر  ا مُعْتَبََ افِ   ارَ َََ ِِ صََ ا َ  النََّ ي ا عِنَْ
ارَ مَرْضَِ خْصِ، وَصََ ةُ الشَّ

وقُ، يعُ الْحُقَُ ا تَضَِ خْصٍ، وَباِعْتبَِارِفََ ي َََ عُ فَِ ادُ تَجْتَمَِ تيِ لََ تَكََ تيِ اعْتَبَرَفَا الْفُقَهَاءُ الَّ فَاتُ الَّ  الصِّ

ا الَم:   وَنَكُونُ إذَِا اعْتَبَرْنََ هِ تَعََ
املِيِنَ بقَِوْلَِ ِِ عََ ا َ  النََّ ارَهُ عِنَْ هَدَاءِ ﴿اعْتبََِ نَ الشُِِّ وََّْ مِِِ نْ تَرْضَِِ  ﴾مِمَِِّ

 .[282]البقرة:

عِيفَةِ: َ ،   وَمِنَ الْفُرُوقِ الضَّ زَمُ الْعَبَْ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْعَبِْ  وَالْحُرِّ فيِ أَنَّ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ لََ تَلَْ

سْةَمِ، مَعَ أَنَّهُ إذَِا حَجَّ  ةَ الِْْ ٌَ ثُمَّ أَعْتَقَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعِيَ  حَجَّ
رٌ لََ وَأَنَّهُ لَوْ حجَّ وَفُوَ عَبٌْ  بَالِ  وَفُوَ مُعْسَِ

ي يَلْزَ  رِّ فََِ ِ  للِْحََُ اوَاةَ الْعَبََْ ي مُسَََ
ا يَقْتَضََِ وصِ وَعُمُومُهَََ افِرُ النُّصََُ اقِ، فَظَََ تِّفَََ

ِ
زَأَهُ باِلَ جُّ أَجََْ هُ الْحَََ مََُ

الَ طَائِفََ  نْهُمْ، وَبهَِذا َََ وَ مَِ ذِينَ فَُ ينَ الََّ
فَِ م الْمُكَلَّ ارِعُ عَلََ ا الشََّ فَهََ تيِ وَظَّ نْ الْْحَْكَامِ الْبََ نيَِّةِ الَّ ةٍ مَِ

هِ بَ ا ا الْجُمْهُورُ فَإنَِّهُمْ لََ يُوجِبُونَ عَلَيْهِ جُمُعَة  وَلََ جَمَاعَة ، وَلََ يَكْتَفُونَ بحَِجِّ هِ لْعُلَمَاءِ، أَمَّ عَْ  بُلُوغَِ

نََّ 
ِ
افِرٌ؛ لْ رِّ ظََ ِ  وَالْحَُ يْنَ الْعَبَْ ا الْْحَْكَامُ الْمَاليَِّةُ فَالْفَرْقُ بََ سْةَمِ، أَمَّ

ةِ الِْْ هُ عَنْ حَجَّ الَ لََ َ  لََ مََ  الْعَبَْ
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تيِ تَتَعَلَّقُ بمَِ  ارَةٌ أَوْ َيِمَةُ مُتْلِفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ الْوَاجِبَاتِ الَّ الٌ، وَاَلُلَّه تَتَعَلَّقُ بهِِ زَكَاةٌ أَوْ كَفَّ هُ مََ نْ لََ

 .أَعْلَمُ 

رُوقِ الصِِحيحة: نْ الْفُِِ كَرِ وَالْْنُْثَََ  وَمِِِ يْنَ الََذَّ ةِ التَّفْرِيََقِ بَََ ةِ وَالْجَمَاعَََ ابِ الْجُمُعَََ ي إيِجَََ
م فََِ

هَا ةِ وَالشََّ ةِ وَالْعَقِيقََ يََ يفِ الْمِيَرَاثِ وَال ِّ ي تَنْصَِ م، وَفَِ كَرِ دُونَ الْْنُْثََ م الَذَّ َ نيِِّ عَلََ دَةِ وَالْجِهَادِ الْبََ

ةِ  ةٌ للِْحِكْمََ جَالِ باِلْوِلََيَاتِ، فَهَذِهِ الْفُرُوقُ تَابعََِ ةِ وَاخْتصَِاصِ الرِّ لِ أَفْليََِّ امِ بحَِسََ وتعليَقُ الْْحَْكََ

ي أَحْ  كَرِ فَِ م للَِذَّ اوَاةَ الْْنُْثََ ةِ مُسََ امِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ وَكَفَاءَتهِِمْ وَحَاجَتهِِمْ، كَمَا أَنَّ منِْ الْحِكْمََ كََ

فَاتِ وَالتَّمَلُّكَاتِ وَغَيْرِفَا لتَِسَاوِيهِمَا فيِ الَْْ   .سْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ التَّكْليِفِ وَالتَّصَرُّ

حِيحَةِ  لُ   :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ إضَِافَةِ الطَّةَقِ أَوْ الْعَتَاقِ وَنَحْوِفَا إلَِم جُزْءٍ يَنْفَصَِ

هَا، وَ  فُرِ فَةَ يَثْبُتُ، وَإلَِم جُزْءٍ مُتَّصِلٍ فَيَثْبُتُ للِْجُمْلَةِ كُلِّ عْرِ وَالظُّ ضُ كَالشَّ  .لََ يَتَبَعَّ

ذَا   لَكنَِّ قَوْلَهُمْ: ي فََ
ٌَّ الْخُلْعُ ضَعِيفٌ؛ فَإنَِّ التَّفْرِيَقَ فَِ مَنْ خُلَعَ بَعْضَهَا أَوْ جُزْءٌ منِْهَا لَمْ يَصِ

 .بَيْنَ الْخُلْعِ وَالطَّةَقِ ضَعِيفٌ 

رِ  جَارَةِ وَالشَّ فَاتُ الْْخُْرَى منِْ الْبَيْعِ وَالِْْ ا التَّصَرُّ ٌُّ وَأَمَّ
َْفِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِفَا؛ فَيَصَِ كَاتِ وَالْوَ

يْءِ دُونَ بَقِيَّتهِِ وَاَلُلَّه أَعْلَمُ  َُوعُهَا عَلَم بَعْضِ الشَّ  .تَبْعِيضُهَا وَوُ

حِيحَةِ  ي  :وَمِنَ الْفُرُوقِ الصَِِّ تَِ رُوقِ الَّ يَّةِ وَالْفَُ
ةِ وَالْوَصَِ يْنَ الْهِبََ ا بََ ي ذَكَرُوفََ

تَِ رُوقُ الَّ يْنَ   الْفَُ بََ

ِِ الْمَوْتِ وَالْوَصِيَّةِ   .الْعَطيَِّةِ فيِ مَرَ

ةٌ أَوْ كَثيَِرَةٌ،   فَإََِّّ الْهِبَةَ: ََليِلََ ا  تهََِ َْ ي وَ
ا فَِ ةِ عَلَم وَجْهِ الْعَْ لِ ثَابتَِةٌ كُلُّهََ حَّ الْعَطيَِّةَ فيِ حَالِ الصِّ
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ََلَّ لغَِيْرِ وَارِثٍ وَلَوْ اسْتَوْعَبَتْ جَمِيعَ الْمَالِ، وَالْوَصِيَّةُ لََ تَثْبُ  ََ  .تُ إلََِّ باِلثُّلُُِّ فَ

زَاحُمٍ، وَلََ  عَ تََ لُ مََ لُ فَالْْوََّ مُ فيِهَا الْْوََّ هَا فيِ أَنَّ الْعَطيَِّةَ تَلْزَمُ منِْ حِينهَِا، وَيُقَ َّ َُ كُ وَتُفَارِ  يَمْلَِ

رِ، وَالْوَصََِ  َََ بْضِ الْمُعْتَب َ  الْقَََ ا بَعََْ وعَ فيِهَََ جََُ ي الرُّ
هُ الْمُعْطََِ َََ الْمَوْتِ، وَل ََِ تُ إلََِّ ب ََُ زَمُ وَلََ تَثْب ََْ يَّةُ لََ تَل

الْمَوْ  تُ إلََِّ بَِ نََّهَا لََ تَثْبَُ
ِ
رِ؛ لْ ََخِّ مِ وَالْمُتَ بْلَ الْمَوْتِ، وَيُسَاوَى فيِها بَيْنَ الْمُتَقَ ِّ ََ جُوعُ  تُ الرُّ تِ، وَتَثْبَُ

تُ ا ا الْعَطيَِّةُ يَثْبَُ ، وَأَيْض  َ  دَفْعَة  وَاحَِ ة  تُ إلََِّ بَعَْ يَّةُ لََ يَثْبَُ
م، وَالْوَصَِ هُ مُرَاعَ  ا لَكنََِّ نْ حِينهََِ

كَ مَِ لْمِلَْ

لٌ  رْعِيَّةِ كَمَا فُوَ مَعْرُوفٌ مُفَصَّ  .الْمَوْتِ، فَهَذِهِ ثَابتَِةٌ مَبْنيَِّةٌ عَلَم الْْصُُولِ الشَّ

ا بَلْ الْخَارِقَةِ للِِْْجْمَ  عِيفَةِ جِد  َِ   اعِ:وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ رَ رِيضِ مََ فَ الْمََ اءِ وَََْ وِيزُ الْفُقَهََ تَجَْ

وَ  يَّةِ للَِْ
يْنُ الْوَصَِ وَ عََ وْلَ فَُ ذَا الْقََ ارِثِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ عَلَم بَعْضِ وَرَثَتهِِ بةَِ إذِْنِ الْبَاَيِنَ، فَإنَِّ فََ

ارِعُ عَلَم بُطْةَنهِِ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَ   .يْهِ الَّذِي نَصَّ الشَّ

حِيحَةِ  ذِي   :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ تْلِ الْعَمِْ  وَالْعُْ وَانِ الََّ ََ جْمَاعِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ  الثَّابتَِةِ باِلنَّصِّ وَالِْْ

ا بْهِ الْعَمِْ  الْمُمْتَنعَِ فيِهِ الْقِصََ
َِ تْلِ الْخَطََِ وَ ََ يَةِ وَ ذِي يُوجِبُهُ مَا اخْتَارَهُ وَليٌِ للِْقِصَاصِ أَوْ ال ِّ صُ الََّ

يَةَ فَ  الَ يُوجِلُ ال ِّ لَحَةِ، َََ ةِ وَالْمَصَْ ةِ للِْحِكْمََ قَطْ؛ إلََِّ إنِْ عُفِيَ لَهُ عَنْهَا، وَفَذَا مُوَافقٌِ غَايَةَ الْمُوَافَقََ

نْ  [179: ﴿وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ]البقرة:تَعَالَم مْ يَكَُ هُ إذَِا لََ رَافِ، إلََِّ أَنََّ وَكَذَلكَِ فيِ الْْطََْ

يَةُ وَذَلكَِ فيِ مَسَائلَِ عَِ يَ ةٍ الْمُمَاثَلَةُ امْتَنَ  .عَ الْقِصَاصُ وَتَعَيَّنتَْ ال ِّ

حِيحَةِ  رُوقِ الصَِِّ نْ الْفُِِ
ا  :وَمِِِ رَعُ فيِهَََ وءِ، فَيُشََْ ي الْوُضََُ ولَةِ فََِ اءِ الْمَغْسََُ يْنَ الْْعَْضَََ التَّفْرِيََقُ بَََ

ارِ  يْنِ وَالْخِمَََ ِِ وَالْخُفَََّ أْ الرَّ وحَةُ كَََ رَارُ، وَالْمَمْسََُ اءِ التَّكََْ َََ رَارُ لبِنِ ا التَّكََْ رَعُ فيِهَََ ةَ يُشََْ ةِ فَََ  وَالْعِمَامَََ

لِ  مِ فيِ بَعْضِ عُضْوَيْهِ بََ لَ  عَنْ غَسَْ ٌَ فيِ التَّيَمُّ هُولَةِ، وَلذَِلكَِ جُعِلَ الْمَسْ الْمَمْسُوحَاتِ عَلَم السُّ
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 .الْجَمِيعِ 

عِيفَةِ  ارَةِ   :وَمِنَ الْفُرُوقِ الضَِِّ ي طَهََ
رِيقُهُمْ فَِ م   تَفَْ وا عَلََ ُُّ حَكَمَُ اءِ، حَيَْ ارَةِ الْمََ مِ وَطَهََ يَمُّ التََّ

َْتِ وَبُطْةَنهَِا بخُِرُوجِهِ، وَأَنَّهُ مَنْ تَيَمَّ  ُِ دُخُولِ الْوَ ترَِا َْ ََحْكَامٍ ضَيِّقَةٍ كَا مِ بِ مَ لنَِفْلٍ لَمْ طَهَارَةِ التَّيَمُّ

وَابُ أَنَّ طَ  َِ وَنَحْوَفَا، وَالصَّ ٌْ الْفَرْ يْءٍ، يَسْتَبِ لِّ َََ ي كَُ اءِ فَِ ارَةِ الْمََ امَ طَهََ ةٌ مَقََ ََائمََِ مِ  هَارَةَ التَّيَمُّ

مَامُ أَحْمَ ُ  الَهُ الِْْ ََ ِِ كَمَا  ارِعُ، وَكَمَا فُوَ مُقْتَضَم الْقِيَا ََامَهَا الشَّ  . كَمَا أَ

حِيحَةِ: غَرِ؛   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ َ ثِ الْْصََْ ارَةِ الْحََ رِ وَطَهََ َ ثِ الْْكَْبََ ارَةِ الْحََ ي طَهََ
التَّفْرِيقُ فَِ

َ ثُ  ا، وَالْحََ ا مُطْلَقَ  عُورِ وَظَافِرُفََ اطنِِ الشَُّ اءِ لبََِ الَ الْمََ رَى إيِصََ ارَةِ الْكُبَْ ي الطَّهََ
حَيُُّْ أَوْجَبُوا فَِ

ا الْكَثيِفُ فَيَكْفِي فيِهِ الظَّافِرُ الْْصَْغَرُ إنَِّمَا يَجِلُ إيِصَالُهَا للِْبَاطنِِ  ا، وَأَمَّ عْرُ خَفِيف   . إذَِا كَانَ الشَّ

حِيحَةِ  زِئ،  :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ةَ يُجَْ جُودِ فََ جُودِ عَلَم حَائلٍِ منِْ أَعْضَاءِ السَُّ الْفَرْقُ بَيْنَ السُّ

نْسَانِ فَ  ا يَتَّصِلُ بسُِتْرَةِ الِْْ  .يُكْرَهُ إلََِّ لعُِذْرٍ، وَبحَِائلٍِ مُنْفَصِلٍ فَةَ يُكْرَهُ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ وَعَلَم حَائلٍِ ممَِّ

حِيحَةِ  رْعِيَّةٍ،   :وَمِنَ الْفُرُوقِ الصَّ ةٍ َََ رِ تَذْكيََِ اتَ بغَِيَْ افِرِ إذَِا مََ الْفَرْقُ بَنيِ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ الطََّ

: هَا ثَلَثَةُ أَقْسَاش   وَأَنَّ

ةَتٌ لََ َِسْمٌ طَ   - ا مُنْفَصَِ نََّهََ
ِ
يلُِ؛ لْ وَبَرُ وَالَرِّ وفُ وَالَْ عْرُ وَالصَُّ افِرٌ عَلَم كُلِّ حَالٍ وَفُوَ الشََّ

هَا الْمَوْتُ.  فَضَةَتَ فيِهَا وَلََ يَحِلُّ

حُومُ باِخْتةَِفِ أَنْوَاعِهَا وَمََ   - مٌ وَفُوَ اللُّحُومُ وَالشُّ ا وََِسْمٌ نَجِسٌ عَلَم كُلِّ حَالٍ مُحَرَّ ا يَتْبَعُهََ

  َ زَاءُ بَعََْ ذِهِ الْْجَََْ ونُ فَََ وْتُ، فَتَكََُ ا الْمَََ ا يَحِلُّهَََ نََّهَََ
ِ
امُ؛ لْ ذَلكَِ الْعِظَََ رُوقِ، وَكَََ ابِ وَالْعََُ نْ الْْعَْصَََ

مََِ
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 الْمَوْتِ خَبيِثَة .

بَافُ وَفُوَ الْجِلُْ  كَمَا ثَبَتَتْ بهِِ   - رُهُ ال ِّ بَافَ يُزِيلُ مَا فيِهِ وََِسْمٌ نَجِسٌ يُطَهِّ نََّ ال ِّ
ِ
النُّصُوصُ، وَلْ

 .منِْ الْخَبَُِّ 

 

ةَ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الَّتيِ فيِهَا نَظَرٌ:)  قال: نْ فَةنٍ فََ ي مَِ بضِْ حَقَِّ ََوْلِ الْوَكيِلِ: اََْ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ 

افِرُ  هُ، وَالظََّ هُ فَيَمْلِكَُ بْلََ ََ هِ أَوْ  ذي عَلَيَْ ي الََّ َْبضِْ حَقَِّ وْلهِِ: ا ََ بْضَهُ منِْ وَارِثِهِ، وَبَيْنَ  ََ توَِاءُ يَمْلكُِ  اسَْ

نََّ الْعُرْفَ لََ يَكَادُ يُ 
ِ
قُ بَيْنَ مثِْلِ فَذِهِ الْْلَْفَاظِ، وَفَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ فيِ مَعْنمَ ذَلكَِ الْْمَْرَيْنِ؛ لْ  (.فَر 

 
هَُ  أَنَّ  رِيكَ لَهُ، وَأَََْ ََ هَُ  أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحَْ هُ لََ  َْ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَ ا الْحَمُْ  للَِّ مُحَمََّ  

 وَرَسُولُهُ 
ِ
ينِ. عَبُْ  اللَّه ا إلَِم يَوْمِ ال ِّ ا كَثيِر   تَسْليِم 

ا ب عْد   مَّ
 
 :أ

المسََلة التَي أوردفَا المُصَنِّف   :"الوكالِِة"من المسائل التي أوردها الفقهِِاء في كتِِاب  

  له مَن الموكَل؛ وذلَك أنَّ الوكيَل لَ يتصَرف   تَعَالَم ِ ش تصرفات الوكيل التي تُفوَّ

ى ذلك ش غيرهِ، وَ  ذكَر المُصنِّف صيغتين يتلَّف  بهما الموكَل،  إلََّ فيما أُذِن له فقط ولَ يتع َّ

َ ا بين فاتين الصيغتين فيما تُفضيان إليهِ من تفويضٍ للوكيل:  وَ  ذكَر الفقهاء فر

 :لك  أنْ يقول الموكل لوكيلهِ: اَبض حقي من فةن. الصيية الْوَّ
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 :أنْ يقول لهُ: اَبض حقي الَّذي علم فةنٍ. الصيية الثانية 

َبِل فةن، والفرق بين  أي:( َبِلهفةنٍ، أو ) أي علك:(؛ عليهِ )  فالَّذي معنا في الكتاب هنا:

هُ أََّّ الصيية الْولكالصيغتين ش الحكم:   ؛ وفي َول الموكل لوكيلهِ: اَبض حقي من فةن؛ أنََّ

بينمِِا يملك بهذه الصَيغة ََبض الحَق مَن ذلَك الرُجَل المُسَمم وفَو فَةن، أو مَن وكيلَهِ،  

ن، وإنَّما َال: علم؛ وفي َولهُ: اَبض حقي الَّذي علم فةن، ولم يقل: من فة  الصيية الثانية؛

ا أوسَع،   "مَن"التي تُثبت استحقاق الحق  عليهِ؛ لْنَّهُ لم يُعينَه بََ   الَبت ائيَة فإنَّهَا تفيَ  تفويضَ 

ٌُ لهُ أنْ يقبض المال من فذا الرُجل المسمم أو من وكيلهِ، ويزي  علم السَابق بََنَّ لَهُ أنْ  فيص

قيقبضهُ من الورثة،   وا بين الصييتين:والفرق عند الفقهاء عندما فرَّ

  :لك فيها من فةن؛ ومن ابت ائية فيقبضها من ذلك الشخص فقَط دون   قالوا: لََّّْ الْوَّ

: بينمِِا الجملِِة الثانيِِةمَنْ ع اه؛ إلََّ أنْ يكون وكية  له أو نائب ا فإنَّ الوكيل يقَوم مقَام الْصَيل، 

َال: اَبض حقي الَّذي علم فةن، ولم يُبيِن الشخص الَّذي يقبض الحق  منه، فق  يكَون فَو، 

ليهِ عين المال إرث ا َهري ا وفَو الَوارث للمَال المَوروث، وسَبل تفريَق وَ  يكون مَنْ انتقل إ

موفا علَم مَا عَ افا، بينمَا  الفقهاء بين الصيغتين: فَو اللغَة؛ فَإنَّهم نظَروا ل لَلَة اللغَة فقَ َّ

ا بََنْ  ا واحَ   ِ للوكيَل تفويضَ  المُصنِّف يرى أنَّ كة الصيغتين ت لُّ علم معن م واحَ ، وتفَوِّ

المُسمم أو من وكيلَه أو مَن ورثتَه، وتعليَل المُصَنِّف: فَو العَرف؛ لَذلك   يقبض المال من

قُ بَيْنَ مثِْلِ فَذِهِ الْْلَْفَاظِ )  قال: نََّ الْعُرْفَ لََ يَكَادُ يُفَر 
ِ
يخ مبنَي علَم   (،لْ والحقيقَة أنَّ كَةم الشََّ

 مق متين لنفي الفارق:
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  :لك ق بَين الصَيغتين، وفَذا ََ  يُثبَت إثبات العَرف؛ أنَّ العَرف لَ  المقدمة الْوَّ يُفَرِّ

العَرف ش زمََان ويختلَف ش زمََانٍ آخََر، فَإنَّ العصََور المتق مََة وخاصَة  ش القََرون الْولََم 

لعوام النَّاِ َبَل خواصَها، ولكَن نعَم عنَ  ضَعف اللغَة وتََخر   ةكانت دلَئل اللغة واضح

َون بين ال لَلتين.  الزمان أصبٌ النَّاِ لَ يُفرِّ

  إذا تعارضَت ال لَلَة اللغويَة مَع ال لَلَة العرفيَة فََي "وفي َضية  :  انيةالمقدمة الث

م؟ ، «كتَاب الْيمَان » فذه مسََلة أصَولية وفقهيَة مشَهورة يَذكرفا الفقهَاء ش  "ال لَلتين تُق َّ

ويذكرفا الْصوليون عادة  ش الح يُّ عن المباحُّ اللغوية ش كتلِ أصَول الفقَه، والْغلَل 

م علم ال لَلة اللغويَة؛ ولَذلك فَإنَّ تعليَل المُصَنِّف صَحيٌ مَن علم أنَّ ال لَلة   العرفية تُق َّ

ٍُ واح  وفو أنْ يثبت ذلك العرف وفو ثابتٌ الْن.  حيُّ الْصل لكن بشر

الفرق بين كةم الفقهاء وكةم المُصنِّف: الفقهَاء نظَروا ل لَلَة اللغَة، والمُصَنِّف   َّ:إذ

م دلَلَة العَرف علَم نظر ل لَلة العرف؛ فإنْ ثبت فَذا العَر هُ يُقَ َّ ف فعلَم َواعَ  الفقهَاء فإنََّ

 دلَلة اللغة؛ لْنَّهُ كما يعلم الجميع أنَّ ال لَئل للْلفاظ ثةثة علم سبيل الْجمال:

 : دلَلة اللغة.الْولك -

 : دلَلة العرف.الثانية -

رع.الثالثة -  : دلَلة الشَّ

 في حقائق ثةث: حقيقةٌ لغوية وحقيقةٌ َرعية وحقيقةٌ عرفية. ولذلك  قولوَّ:
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عِيفَةِ بَيْنَ قَوْلهِِمْ:)  قال: هَا، وَإجَِازَتُهُمْ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ إنَِّ الْوَكَالَةَ عَقٌْ  جَائِزٌ؛ عَقُْ فَا وَحِلُّ

رَ الْعََ  ذَا الْْمََْ افيِ فََ ا تُنََ ةَ فَإنَِّهََ وْرِيَّ وخِ لََ الْوَكَالَةَ ال َّ ودِ وَالْفُسَُ ي الْعُقَُ
وْرَ فَِ وَابُ: أَنَّ الَ َّ ، وَالصََّ امَّ

ودِ  ْ وِيرُ الْعُقَُ ائِزٌ، وَتََ ا فَجََ ز 
ائِ ةَزِمٌ، أَوْ جََ ا فََ انَ لََزِمَ  وخِ يُعْتَبَرُ، بَلْ يُعْتَبَرُ الْعَقُْ  بذَِاتهِِ إنِْ كََ  وَالْفُسَُ

 .(إذِْفَابٌ لرُِوحِهَا وَمَقَاصِِ فَا

؛ سَتكلَّم "المسائل ال ورية"الَّذي أوردهُ المُصنِّف يتعلَّق بمسَلة مهمة وفي   فذا الكةم

 عنها بع  َليل بشيءٍ من التفصيل، ولكن سآخذ كةم المُصنِّف بحسل ترتيبهِ:

: أنَّ الوكالة عقٌ  جائز عق فا وحلُها، عنَ ما نقَول: إنَّ الوكالَة عقٌَ   فذكر المُصنِّف أولَ 

لجواز فنَا مَا يُقابَل الحرمَة، إنَّمَا المَراد بَالجواز مَا يُقابَل اللَزوم؛ لْنَّ جائز؛ ليس المراد با

 العقود نوعان:

 ل ا جائزة.النوع الْوَّ ا أنْ تكون عقود   : إمَّ

 ا لَزمة.النوع الثاني ا أنْ تكون عقود   : وإمَّ

نْ  ا العقود الةزمَة: فَإنَّ مََ فالعقود الجائزة: في التي يجوز الرجوع فيها بع  عق فا، وأمَّ

ٌُ فسَخ العقَ ؛  ٌُ لَهُ الرجَوع فيهَا إلََّ بَحَ  الْسَباب التَي تُبَي دخل ش تلَك العقَود فَة يصَ

ا؛ كالخيار أو الَْالة ونحَو ذلَك مَن الْمَور المتعلِّقَة بهَذا الْمَر، العقَود الةزمَة كثيَرة جَ ًّ 

ا العقَود الجَائزة؛ فمَن  كالبيع، والْجارة، وكثير من العقود المشَهورة كلهَا عقَود لَزمَة، أمََّ

العقود الجائزة عقُ  الوكالة، وكذلك سائر عقود الْطَةق فالغالَل عليهَا أنَّهَا عقَود جَائزة؛ 
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ََالِ  ركة مََن العقََود الجََائزة؛ لْنَّ فيهََا إطََةق تصََرفٍ ش م ََذلك عَََ وا ش المشََهور الشَََ  ول

ا، وإنْ كَان الْن  ا جَائز  ف ش مالَهِ فجعلَوهُ عقَ   الشخص؛ فيفوِِ الشخص لشريكهِ أنْ يتصرَّ

أنَّهُ يصٌ اَتراُ لزوم عقود  «القواع »العمل بناء  علم القول الْخر الَّذي أوردهُ ابن رجل ش 

ز؛ أي الشركات ل فع الضرر، وعلم العموم ح يثنا عن الوكالة لَ الشركة؛ فالوكالَة عقٌَ  جَائ

م جواز ابت اء العق ، ويجوز حلَها؛ أي اسَت امة العقَ ، يجَوز عقَ فا؛  يجوز عق فا فذا يُسمَّ

أي أنَّهُ لَ يُلزمُ بعق فا، بل يجوز لهُ عق فا برضاه واختياره، فإذا عق فا جاز له ش أي وََتٍ أنْ 

 ق بالجملة الْولم.يحلُها وبناء  علم ذلك فليست ش حقهِ لَزمة من كة الطرفين، فذا ما يتعلَّ 

أنَّ أورد الفقهاء صورة  تكَون فيهَا الوكالَة لَزمَة لَ تنحَل وفَي المُسَماة   والْمر الثاني:

ك ش كَذا؛ وكلمَا  :بالوكالة ال ورية، وصورة الوكالة ال ورية ل: وكلتَُ أنْ يقول الوكيَل للمُوكََ

ك عَن عزلتك عن الوكالة فق  وكلتك، فهنا علَّق التوكيل الثاني علم العزل،   فقال: كلمَا عزلتَُ

م ال ورية؛ لْنَّهُ تكون مستلزمة الَ ور، كلمَا عزلتَك  فذه الوكالة فق  وكلتك فيها، وفذه تُسمَّ

، وفذه علم مشهور المَذفل أنَّهَا صَحيحة؛ لْنَّهَا مَن بَاب التعليَق والوكالَة  رجعت وكية 

ل عَاد تقبل التعلِّيق؛ فحينئذٍ تكون صحيحة، ويترتل علم ذلك: أنَّ الوكيل ك لمَا عَزل المُوكََ

بهُ المُصَنِّف  وا عليهِ، وَبل الَنتقَال لمَا صَوَّ مُوكة  مرة  أخرى، وفذا فو مشهور المذفل نصَّ

أود أنْ أُنبه لمسَلة: فإنَّ بعض الفقهاء تكلَّموا عن العقود ال ورية؛ ومَن فَذه العقَود ال وريَة 

افعي وفو من كبار علمَاء بل أَهرفا المسَلة السُري جية التي جاء بها أبو العباِ ب ن سريج الشَّ

ه أح  مج دي الْسةم علم رأِ   ."القرن الرابع"المسلمين؛ حتم إنَّ بعض الفقهاء ع َّ
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ريجية وفَي  ا ش الطَةق؛ وفَي المسَالة السَُ أبو العباِ بن سُريج له مسَلة مشهورة ج ًّ

لوا: إنَّ الَ ور لَ يثبَت ش مسائل متعلِّقة بال ور كذلك، والحقيقة: أنَّ جماعة من المحققين ََا

يخ تقي الَ ين ش تقريَر  سائر العقود والفسوخ، وفذا الَّذي مشم عليهِ المُصنِّف وَ  أطال الشَّ

فََذا الْصََل، وأنَّ فََذا فََو المتوافََق مََع أحكََام الشََريعة؛ أنَّ كََل العقََود ال وريََة والصََور 

 ال ورية تكون باطلة؛ لْنَّها تُخالفُ حقيقة العق .

رُ ) المِلِِف: ولِِذلك  قِِول وخِ لََ يُعْتَبَََ ودِ وَالْفُسََُ ي الْعُقََُ
وْرَ فََِ وَابُ: أَنَّ الََ َّ (؛ سََواء  وَالصَََّ

َ ا لكية يكون فيَهِ رجعَة، أو كانَت وكالَة   ا لكية يُحَل عقُ  النكاح، أو كانت طة كانت نكاح 

 تُعتل.لكي تكون لَزمة  لَ تُفسَخ، أو غير ذلك من العقود ال ورية كلها لَ 

حقيقةُ العق ؛ وذلك أنَّ فذا التعليق ينقل العق    :أيقصده:  (؛  بَلْ يُعْتَبَرُ الْعَقُْ  بذَِاتهِِ )  قال:

هُ   :من حقيقتهِ لحقيقةٍ أخرى، والقاع ة الكلية عن فم أنَّ ما نقَل العقَ  مَن حقيقَةٍ لحقيقَة فإنََّ

ٌ  العقَ  مثَل  هُ يبطَل الشَرُ ويصَ يُبطلِه، بخةف ما ينفي بعض المقتضيات من الشَروُ فإنََّ

 .ح يُّ بريرة  

ا فَجَائِزٌ قال: ) ا فَةَزِمٌ، أَوْ جَائِز  قلل ليس لك أنْ ت أي:(ق بَلْ يُعْتَبَرُ الْعَقُْ  بذَِاتهِِ إنِْ كَانَ لََزِم 

ق ش َضَية الشَرُ للمعَاني التَي  وتغي ر العقود بهذه الصور والحيلِ ال ورية، اللهم إلََّ مَا يتعلََّ

ا.  ذكرتها ش نقة  عن ابن رجل ش القواع  ش الشركة خصوص 

وخِ )  :قال الشيا ِ فَا  وَتَْ وِيرُ الْعُقُودِ وَالْفُسَُ ا وَمَقَاصَِ ابٌ لرُِوحِهََ هُ ينقَل حقيقَة (؛ إذِْفََ لْنََّ

رعِت عليهِ إلم صورةٍ أخرى مختلفةٍ؛ من ذلك الوكالَة فَإنَّ حقيقتهَا  َُ العق  من الصورةِ التي 
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وروحها أنَّها عقٌ  جائز فنقلها إلم عقٍ  لَزم وفذا يُبطل حقيقتها؛ فحينئذٍ نقول: إنَّ فذا الَ ور 

يخ تقَي الَ ين يَرى ملغي، وفذا الَّذ يخ تقي الَ ين؛ لْنَّ الشََّ به المُصنِّف فو اختيار الشَّ ي صوَّ

، ولَ يجَوز نقَل العقَ  عَن  هُ يكَون بَاطة  أنَّ كل دورٍ يستلزم َلل العقَ  الجَائز إلَم لَزم أنََّ

 حقيقتهِ.

عِيفَةِ:)  قال: عِي: لَيْسَ لِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ََالَ الْمُ َّ وْلُهُمْ: إذَِا  ي بَيِّنَةٌ، وَأَحْضَرَفَا لَمْ تُقْبَلْ؛ ََ

بْهَا ذِّ مْ يُكََ هُ لََ نَََّ
ِ
تْ؛ لْ بلََِ َُ رَفَا  مَّ أَحْضََ ََالَ: لََ أَعْلَمُ ليِ بَيِّنَة ، ثَُ بٌ لَهَا، وَإذَِا  نََّهُ مُكَذِّ

ِ
ا لََ لْ امَتُهََ ََ ، فَإِ

وَابُ: أَنَّهُ إذَِا أَتَم باِلْبَيِّنَةِ  وْلَهُ، وَالصَّ ََ هُ   تُناَفيِ  نَََّ
ِ
ا؛ لْ مْ يَنْفِهََ ا أَوْ لََ وَاءٌ نَفَافََ بلَِتْ سََ َُ رْعِيَّةِ  الْعَادِلَةِ الشَّ

ي حَالََ  هَِ تْ فَِ ْ  تَكُونُ ََُ ََ ا بهَِا وَنَسِيَهَا، أو  ةٍ لََ إنَِّمَا نَفَم فيِ الْحَقِيقَةِ الْعِلْمَ بهَِا، فَقَْ  يَكُونُ عَالمِ 

تيِ يَسْتَحْضِرُفَا واللَّه أعلميَعْلَمُهَا، فَكَةَمُهُ إنَِّمَا فُوَ   .( إخِْبَارٌ عَنْ الْحَالَةِ الَّ

فذه من مسائل الفروق التي أثبتها فقهاء المَذفل، ولكَن المُصَنِّف بَيَّن أنَّ فَذا الفَرق 

رع، صََورة المسَََلة ََل نظََائرهُ ش الشَََّ ََر معت ََ عاوى  :ملغََي وغي ََاب ال ََاء ش ب ََذكرفا العلم ي

َ عم عليَهِ ويسََلهُ عَن  والبيِّنات، وذلك إذا ادَّعم م عٍ علم آخر بحقِّ فَإنَّ القاضَي يتجَه للمَُ

ِ عي فيقَول: ألَك بيِّنَة؟ فَإنْ  الَْرار بالحقِّ أو إنكارهُ؛ فإنْ أنكر الحق  فإنَّهُ يتجَه بالسَؤال للمَُ

ة؛ فنفَم البيِّنَة،   أو أتَم بالصَيغة الْخَرى ََال: لَ أعلَم لَي بيِّنَة، ففَي كَة َال: ليست لي بنيَِّ

الحالتين لَ يقبلُ القاضي الحكم ش المسََلة، ويصَرف النظَر عنهَا لعَ م وجَود البيِّنَة، وفَل 

 تنتقل اليمين للمَُ عم عليهِ؟ فذه مسَلة أخرى.

ان فالصورتين من حيُّ الْثَر ش الحكَم القضَائي واحَ  لكنهمَا تفترََ  وبناءً علك ذلك 
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من جهةٍ أخرى؛ وفي أنَّ فذا الم عي إذا جاءنا بعَ  فَترةٍ مَن الَزمن وََال: ََ  وجَ ت بيِّنَة ، 

فَتم بشهود أو أتم بورَة ونحو ذلك من البيِّنَات التَي تختلَف بَاختةف الحَقَّ للمَ عم بَه، 

م القاضَي، إذا فنقول: إنْ كان َ  َال َبلُ أمام القضاء فذا الكةم إنَّما يُعتل إذا كان َ  َالهُ أما

كان َ  َال أمام القاضي: ليس لي بيِّنة، فإنَّ دعواه الثانية بالبيِّنة التي استج ت عن هُ لَ تُسمع؛ 

هُ  لْنَّهُ ش كةمهِ الْول لما َال: ليست لي بيِّنة؛ كان نافي ا وجود البيِّنة، فلمَا ادَّعَم وجودفَا كَنََّ

لَ أعلم لي بيِّنة؛ فإنَّهُ إذا أتم ببيِّنَةٍ بعَ  ذلَك أكذب نفسه، فلذلك لَ نسمعها، بخةف إذا َال:  

َُبلتِ دعواه ونُظرِ ش فذه البيِّنة من حيُّ القوة والضعف؛ لْنَّ َولَه: لَ أعلَم  سُمعَت دعواه و

ا بالعَ م  ا أنَّ نفَي العلَم لَيس علمَ  لي بيِّنة ليس نفي ا للبيِّنة وإنَّما نفيٌ للعلم، ونحن نعلم جميعَ 

نَّهُ ‘نظروا ل لَلة اللغة فقالوا:    -كما ذكرت ش مسَلة الوكالة-ود، ولذلك فم  وليس نفي ا للوج

ق بين الصيغتين بحيُّ إذا جاء ببيِّنَة بعَ  ذلَك فَل تُسَمَع أم لَ؟ وفَذا نظَرٌ مَنهم ل لَلَة  يُفرَّ

 اللغة.

وَابُ: أَنََّ )  ثم القول الثَّاني في المسألة الَّذي ذهب إليه المُصنِّف حينما قال: م وَالصََّ هُ إذَِا أَتََ

بلَِتْ سَوَاءٌ نَفَافَا أَوْ لَمْ يَنْفِهَا َُ رْعِيَّةِ  فذا القول الثَاني ش المسََلة وفَو اختيَار ( باِلْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ الشَّ

لم والصَيغة الثانيَة، واسَت لَّوا لَيس  الخرَي وأبي الوفاء بن عقيل أنَّهُ لَ فرق بين الصيغة الْوَّ

ا ب لَلة اللغة.بالعرف كما است ل ا  لمُصنِّف ش مسَلة الوكالة بل است لوا أيض 

نََّهُ إنَِّمَا نَفَم فيِ الْحَقِيقَةِ الْعِلْمَ بهَِاقال المِلف: )
ِ
لَم حينمَا ََال:   أي:(ق  لْ ش الصيغة الْوَّ

ا "ليس لي بيِّنة" رنا مضَمر  ا ش الجملة بَنْ يقول: ليس لي بيِّنةٌ أعلمهَا، فقَ   رنا أمر  ؛ كَنَّنا َ  َ  
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ا  ا، فهَو ش الحقيقَة لَيس نافيَ  اِ كثيَر  ش الجملة، وفذا جائزٌ ش اللغة ومقبول ش اسَتخ ام النََّ

؛ أي لَيس لَي بيِّنَةٍ أعلمهَا، "لَيس لَي بيِّنَة"فيكَون َولَه:  للوجود، وإنَّما فو نافٍ للعلم بهَا،  

هُ إنَّمَا نفَم ش الحقيقَة العلَم  ا نقة  عن الخرَي وابن عقيَل؛ لْنََّ وفذا معنم َول المؤلف طبع 

 بها.

يَهَا)  قال: ا وَنَسَِ ا بهََِ ةٍ لََ ق )وفَذا صَحيٌ(  فَقَْ  يَكُونُ عَالمِ  ي حَالََ هَِ تْ فَِ ونُ ََُ ْ  تَكَُ أو َََ

ل الشَهادة ولَيس أداء الشَهادة؛ لْنَّ (  لَمُهَايَعْ  َه ت أي حضرت، وفنا الشهادة بمعنَم تحمَُ

ا) أداء الشََهادة لَ بََُ َّ أنْ يكََون بعلمََه، وَولََه: ةٍ لََ يَعْلَمُهَََ ي حَالَََ
هَِ تْ فََِ ونُ َََُ  أي: (وَََْ  تَكََُ

م باختفاء الشاف ، أو يكون  لت الشهادة ش حالةٍ لَ يعلمها؛ مثل ما يُسمَّ عم عليَهِ ََ   تحمَّ المُ َّ

ل  ا عنََه فشََه وا بََإَراره ونحََو ذلََك مََن صََور تحمََُ أَََر  ش مجلََسٍ كََان ذلََك الرجََل غائبََ 

 الشهادة.

ِِال: ) هُ ق ََُ ََة؛أي: ( فَكَةَم ََي بيِّن ََيس ل ََال: ل ََ ما َ ي ) عن ََِ ت ةِ الَّ َََ نْ الْحَال َََ ارٌ ع َََ وَ إخِْب ََُ ا ف َََ إنَِّم

ا أنْ ليست لي بيِّنةٌ الْن أعلمها وأستأي:    (يَسْتَحْضِرُفَا هُ: إمََّ حضرفا ويمكنني الْتيَان بهَا؛ لْنََّ

وفََو عليَهِ الَسََتخ ام؛ لْنَّ  يكَون ناسَي ا، أو جََافة  بوجودفَا، وكَةم المؤلََف فَو الََْرب 

َون بين الَستخ امين، وََ  ذفَل العَرب  النَّاِ ش عرفهم إضافة  ل لَلة اللغة لَ يكادون يُفرِّ

 فاظ.والفصحاء والقحاح الذين يعرفون دلَئل الْل

عِيفَةِ:)قال:   َ    وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ مَّ بَعَْ ْ  انْقَضَتْ ثَُ ََ ةَ  وْجَانِ عَلَم أَنَّ الْعِ َّ وْلُهُمْ: إنِْ اتَّفَقَ الزَّ ََ

كَ   ا ذَلَِ تْ: إنَِّمََ ََالََ ةِ، وَ اءِ الْعَِ َّ لَ انْقِضََ بَْ ََ وْجُ: كُنتُْ رَاجَعْتُكَ  وْجَانِ فَقَالَ الزَّ َ  ذَلكَِ تَناَزَعَ الزَّ بَعَْ
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ٌُ انْقِضَائِهَا، وَأَنَّهُ إنِْ سَبَ  رَجِّ ََوْلهَِا، فَذَا ضَعِيفٌ، وَلََ يَُ َ مَ  َُ وْلُهُ، وَإنِْ سَبَقَتْ فِيَ  ََ مَ  ِّ َُ قَ باِلْكَةَمِ 

ْ  انْقَضَتْ باِ ََ ةُ  ٌُ الْحَالَةُ الْوَاَِعَةُ، فَالْعِ َّ وْلُهُ، وَإنَِّمَا الْمُرَجِّ ََ وَ تَقِْ يمُ أَحَِ فِمَا باِلْكَةَمِ  هِمَا وَفَُ
فَاَِ تِّ

عِ  وْلُهَا سَوَاء  سَبَقَهَا باِلْكَةَمِ يَ   ََ بْلَ ذَلكَِ، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَإلََِّ فَالْقَوْلُ  ََ ْ  رَاجَعَ  ََ  (.أَوْ سَبَقَتْهُ  ي أَنَّهُ 

ق الرجَل زوجتَهُ، ثَم انقضَت عَ تها، وَالَت المَرأة: ََ    هذه المسألة صورتها: إذا طلََّ

لزوج: بل راجعتها َبل انقضاء ع تها. فهما مختلفان ش انقضت ع تي َبل أنْ يُراجعني، وَال ا

وَت الرجعة، أفو َبل انقضاء الع ة أم بعَ فا؟ ومتفقَان أي لَ نَزاع بينهمَا ش َضَية انقضَاء 

الع ة؛ لْنَّ انقضاء الع ة القول َول المرأة ولَ أثر لقَول الَزوج؛ إلََّ أن يَ ل  الواََع عليَه بََنْ 

عي انقضاءفا ش أَل من َ  .هر كقضاء عليٍ وَريٌ ت ِّ

إذا ااتلف الرجل والمرأة هل الرجعة والَرتجاع كاَّ قبل انقضِِاء عِِدة المِِرأة المطلقِِة 

 القًا رجعيًا أش لَ؟ فالفقهاء في مشهور المذهب  قولوَّ: إََّّ لذلك ثلث حالَت:

  لك عي المرأة في ابت اء  وتب أ فتقول: انقضت ع تي، ثم :  الحالة الْوَّ يَتي الزوج أنْ ت ِّ

فيتكلَّمُ بع  ادعائها انقضاء ع تها فيقول: َ  كنت راجعتكِ َبل الَنقضَاء. فهَي التَي ابتَ أت 

بقولها: انقضت الع ة، فَنكرت كةمه َالوا: فالقول َولهَا، وفَذا بَة نَزاعٍ عنَ فم أنَّ القَول 

علم أن  مراجعتهُ لها َبل   َولها، ولَ يُقبل َول الرجل: َ  كنت راجعتكِ؛ إلََّ أنْ يَتي ببيِّنةٍ ت ل

 انقضاء ع تها بشهودٍ ونحو ذلك.

  :فقالَت وفي محل إَكال: إذا سبقها فَو بَالكةم، فقَال: ارتجعتَكِ   الحالة الثانية ،

أي ش النكَاح، وأنكَر الَزوج أنْ يكَون   "َبَل رجعتَك"المرأة: انقضت عَ تي َبَل رجعتَك.  
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ا  ارتجاعََهُ َبََل انقضََاء عََ تها، فالمََذفل يقولََون: القََول َولََهُ فََو، وذفََل المُصََنِّف وفاَََ 

للخرَََي إلََم أنَّ القََول َولهََا وفََذا فََو محََل الخََةف والفََرق، وسَََعود لََه بعََ ما نعََرف 

 .الحالَت الثةث 

  :عي انقضَاء   الحالة الثالثة ا ولم يسبق أحَ فما الْخَر، فكانَت فَي تتَ ِّ إذا ت اعيا مع 

عي رجعتها َبل الَنقضاء، ففي فذه الحالة القول َولها.  ع تها، وفو ي ِّ

، ولَ إَكال فيها بَنَّ القول َولهَا  لم والثالثة لَ إَكال فيهما، فة نزاع ابت اء  الحالة الْوَّ

ي تحكم، وأعلم بعَ تها انقضَاء وعَ م انقضَاء؛ لْنَّ العَ ة فَو مَن َََن المَرأة، لْنَّها في الت

عي انقضَاء العَ ة ش مَ ةٍ يمكَنُ انقضَاء العَ ة فيهَا؛ وفَي تسَعةٌ  لكن َرطها الوحي : أنْ ت ِّ

ذكر ش  ا كمَا يَُ ا ولحظَة، كمَا تعلمَون جميعَ  روء «كتَاب العَ د»وعشرون يوم  ، وذلَك أنَّ القَُ

يومٌ وليلة أي أربعٌ وعشرون ساعة، وبين القُروء الثةثة طهَران وأََل الطهَِر   الثةث أَل القُرء

ََرين،  ا للطه  ََ ََراء، وسََتةٌ وعشََرون يوم ََامٍ للَْ ََة أي ا، فيكََون المجمََوع ثةث  ََ ََة عشََر يوم ثةث

ا ولَ بُ َّ أنْ تزي  لحظة ؛ لْنَّ الَنقضاء لَ بُ َّ بالزيادة علم الحَ   فمجموعها تسعةٌ وعشرون يوم 

 الْدنم.

َََوا بََين إذا سََبق الََزوج فََادَّعم فََو  محََل الَََْكال كلََه ش فََذا الفََرق: أنَّ الفقهََاء فر 

َوا بين فذه الصورة وبين ما إذا سَبقت الزوجَة وادَّعَت فَي؛ فقَالوا:  الرجعة أو المراجعة فر 

إنَّهُ إذا سبق فإنَّ القول َوله علم مشهور المذفل، وسبل تفريق الفقهاء بين فذه الصورة ومَا 

ا بالْصل الَّذي لَ يُعرف ناَلٌ عنهُ.َبل  ها: َالوا: لْنَّ الزوج لما ابت أ بالكةم كان متمسك 
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إذ الْصل أنَّ المرأة ما زالت ش ع تها، ولم يُعرف انقضاءُ العَ ة لَ بقولهَا ولَ ببيِّنَة فهَو 

ا بالْصل فإنَّهُ مق م، بينما مستمسكٌ بالْصل، ثم في ادَّعت انقضاء الع ة، ومَنْ كان مستمسك    

ا،  ا للخرَي وغيرهِ أنَّ القول َولها كما ش الحالَت الْخرى إذا تَ اعيا معَ  يذفل المُصنِّف تبع 

أو سََبقت فََي ش الََ عوى فقالََت: انقضََت عََ تي َبََل أنْ يقََول: كنََت َََ  راجعتََكِ، وفََذه 

ا ش الَْارير وفيمن القول َولَهُ ش القضَاء؛ وفَذه ال قاعَة فَي المسَلة فيها َاع ة مشهورة ج ًّ

َ ا" َُبلِ َولهُ مسبو ا  َُبلِ َولهُ سابق  ، فذه القاع ة، وعلم المذفل لَيس لهَا اسَتثناء إلََّ "أنَّ مَنْ 

ل "فذه الصورة؛ فذه الصورة في الوحي ة المستثناة من القاع ة الكلية   بَِ َُ ا  َُبلِ َوله سَابق  مَنْ 

َ ا َُبل َوله أي القول َوله بة بيِّنة ما لم "َولهُ مسبو يَتِ غريمَهُ والطَرف الْخَر ش الَ عوى ؛ 

فَثبت بالبيِّنة، ولذلك فإنَّ التمسك بالقاع ة المضَطردة وعَ م وجَود الَسَتثناء فَو الْوفَق؛ 

بنَاء  علَم مََا أََرت عليََهِ ش الَ رِ الماضَي ش مسَََلة تخصَيص العلََة والمنَاُ، وأنَّ فََذا 

 .الْصل ع مه؛ لْنَّهُ يُضعِف المناُالتخصيص بالَستثناءات ما لم يكن المناُ فيه َوي ا وإلََّ ف

دًا:)قِِال:  عِيفَةِ جِِِ رُوقِ الضَِِّ ُِِ نْ الْف ِِِ لَ  وَم ََْ ب ََ فِيعُ  اتَ الشَََّ فْعَةِ إذَِا مَََ قِّ الشََُّ يْنَ حَََ َََ رِيقُهُمْ ب تَفََْ

ةِ   يْنَ بَقِيََّ ارَ، وَبََ فْعَةَ وَلََ الْخِيََ كُ الشَُّ
هُ لََ يَمْلَِ ذَلكَِ وَأَنَّ وَارِثََ ُِ كََ رْ وقِ الْمُطَالَبَةِ، وَخِيَارُ الشَّ الْحُقَُ

وَارِثِ مُ  تُ للََِْ ا تَثْبََُ ارَاتِ، وَأَنَّهَََ لِّ وَالْخِيَََ ي كََُ هِ فََِ ثََِ امَ مُوَرِّ ومُ مَقَََ وَارِثَ يَقََُ وَابُ أَنَّ الََْ ا، وَالصَََّ طْلَقََ 

يَاءِ  َْ  .(الَْْ

فذه الحقيقة مسَلة من المسائل التي يكَون مناطهَا مشَكة  علَم كثيَرٍ مَن طلبَة العلَم؛ 

وفي َضية ما في الحقوق التي تُورث، وما في الحقَوق التَي لَ تَورث؟ وذلَك أنَّ الحقَوق 
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ا الحقَوق تختلف   ا مَن حَين الوفَاة فتنتقَل للورثَة، وأمََّ عن الْموال؛ فإنَّ الْموال تورث َهر 

 فإنها علك نوعين:

 ل ا.النوع الْوَّ  : نوعٌ يورث مطلق 

 نوعٌ لَ يورث إلََّ بع  المطالبة.النوع الثاني : 

 :وقد ذكر الم صنِ،ف هنا مسةلتين 

  : َّا سواء  طالَل بَه أو لَم يُطالَل، ومثَالٌ للحَقِّ مسَلة لما يورث  المسة:ة الىو مطلق 

 الَّذي لَ يورث إلََّ بع  المطالبة؛ فإنَّ الحق  الَّذي لَ يورث إلََّ بع  المطالبة حق الشفعة.

ةِ ) ولذلك َال: بْلَ الْمُطَالَبََ ََ فِيعُ  فْعَةِ إذَِا مَاتَ الشَّ نْ ثبَت لَه  (؛ أي:تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ حَقِّ الشُّ مََ

ا إذا طالل فإنَّ ورثته يرثونه. الحق َبل أنْ يُطالل بحقه،  فإنَّهُ لَ يورث، وأمَّ

  ا النوع الثاني من الحقوق : فإنَّها التي تورث؛ سواء  طالل بها صاحل الحقِّ أو لَم وأمَّ

ا  يطالل؛ ومنها المثال الَّذي أورده المُصنِّف وفو خيار الشرُ، فإنَّ خيار الشروُ ومثلَه أيضَ 

 ر العيل فإنَّهُ يورث كذلك.خيا

القاع ة ش ذلك عن  أفل العلم سَذكرفا وبي نوفا؛ وممن نَصَّ عليهَا ابَن رجَل بَل فَو 

 إلك قسمين:الَّذي ذكرفا وألمٌ إليها بعض الفقهاء َبله: وفو أنَّ الحقوق تنقسِم 

  ل ورث بَة :  القسم الْوَّ الحقوق التي تجلُ بالموت، ولَ تجلُ َبَل المَوت فإنَّهَا تَُ
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 خةف؛ مثل حق  ال ية، والعفو عن القصاص ونحو ذلك من الحقوق.

 :أنَّها الحقوق التي تثبت بالحياة. النوع الثاني 

 ل  الحقوق التي تثبت بالموت.: النوع الْوَّ

 إلك قسمين:الحقوق التي تثبت ش حياة صاحبها، فإ،ا تنقسم : النوع الثاني 

 :ل ََل  القسِِم الْوَّ ََذه تنتق ََة؛ فه ََالْموال الموروث ََة ب ََة المتعلِّق ََة  الثابت ََوق الْم حق

للوارث سواء  طالل صاحلُ الحق  الميت بها أو لم يُطاللِ بها، وذلَك مثَل بعَض الخيَارات 

ا خيار المتعلق بذات العين الحقَوق  كخيار العيل؛ لْنَّ خيار العيل متعلق بالعين، ومثلهُ أيض 

 ا؛ فهذه الخيار خيار العيل يورث ولو كان الشخص لم يطالل به.المتعلقة بذات العين نفسه

 : َالوا: الحقوق المتعلِّقة بالتملُك.النوع الثاني من الحقوق التي ثبت  في الحياة

 الحقوق المتعلقة بالْموال الموروثة؛ أي المال له حقٌّ متعلقٌ به.الْولك : 

سَائر الحقَوق غيَر الماليَة. فَإنَّ ش الثانية: حقوق التملَك أي التملَك الج يَ ، ومثلَه: 

 المذفل روايتان:

أنَّها لَ تُورث إلََّ إذا كان َ  طالَل بهَا ش الحيَاة، فمثَال حقَوق   المشهور من المذهب:

هُ سََيتملَّك نصََيل جََاره، ومثََال الحقََوق غيََر الماليََة: حََق  المطالبََة  فعة؛ لْنَََّ التملََك: الشََُ

ملكون المطالبة به إلََّ أنْ يكون المقذوف ََ  طالَل بالقذف؛ أي بح  القذف، فإنَّ الورثة لَ ي
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 به ش حياته علم المشهور.

فََي التََي مََال لهََا المُصََنِّف: أنَّ فََذه الحقََوق أي حقََوق وفي المِِذهب روا ِِة  أاِِر  

ل وفََي الحقََوق  التملكََات والحقََوق غيََر الماليََة حكمهََا كسََائر الحقََوق مََن النََوع الْوَّ

لقة بالْموال الموروثة؛ فإ   نَّهُ حينئذٍ تثبت للورثة ولو لم يُطاللِ بها الوارث.المتعِّ

فعة وغيرفَا مَن الحقَوق المتعلِّقَة بالتملَك وبَين النَوع  وسبل تفريق الفقهَاء بَين الشَُ

الْخر وفي الحقوق المتعلِّقة بالمال الموروث من جهات؛ منها: أنَّ فَذه متعلقَة بعَين المَال 

انتقل للورثة انتقلت الحقوق المتعلِّقة بَه، بينمَا الحَق    فتكون تابعة، والتابع تابع فإنَّ المال إذا

ا بذات المال الموروث فإنَّهُ متعلقٌ بالشَخص نفسَه، ومعلَومٌ أنَّ الشَخص  الَّذي ليس له تعلق 

إذا مات فق  انقطعت ذمتهُ وإرادته، وليس لْحٍ  أنْ يقَوم مقامَه لَ ش َبَول فبَة ولَ ش غيرفَا 

  َخصية.من الْمور المتعلِّقة بحقوقٍ 

ا "ش َضية إذا مات الوافل لَ يقوم الوارث مقامه"  وبذلك نُقِل عن عمر   . طبعَ 

إذا مََات الموفََوب لََه َبََل القََبض فََة يقََوم الََوارث مقامََه؛ َََالوا: لْنَّ فََذه مََن حقََوق 

ا الوصََية وغيرفََا مََن حقََوق التملكََات، وعلََم العمََوم: المسَََلة  التملكََات، ومثلهََا أيضََ 

 مشهور ولكن المقصود فو التفريق، ويجل أنْ يُعرف أمران أو ثةثة: خةفية، والخةف فيها

 :ل َوا فة بُ َّ أنَّهم َ  أوردوا سبب ا وفو الَّذي ذكرته؛ َ    الْمر الْوَّ أنَّ الفقهاء عن ما فرَّ

ا عنَ  غيَرفم، فهَو مجَرد إثبَات الصَعف والقَوة  يكون َوي ا عن  بعضهم، وََ  يكَون ضَعيف 

ا مَن الفقهَاء  للفرد وليس التفريق بالتشَهي، وكثيَر مَن المبتَ ئين مَن طلبَة العلَم يَرى بعضَ 
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َون بين مس ائل يظن أن لَ فَرق بينهَا، ويظَن أنَّ تفَريقهم إنَّمَا فَو بالتشَهي، وفَذا خطيَر يُفرِّ

واتهام لهم ش ال ين أنَّهم يقولون علم اللَّه بغير علم، وأنَّهم إنَّما َالوا ذلك بالتشَهي وبَالتفريق 

ا، ولكن الْنسان يجَل عليَهِ أنْ يَتهم نفسَهُ ش عَ م فهَم المسََلة  من غير وجه فذا خطير ج ًّ

ا، أو لَم يظهَر لَي فَرقٌ، ابت  ا َويَ  ، ويجته  ش البحُّ عنه فإنْ لم يج  فيقَول: لَم أجَ  فرََ  اء 

 والْصل ع م الفرق.

عِيفَةِ:)  قال: م   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ هِ لََ عَلََ هُ بجَِافَِ هِ لََ َْترَِاضَِ م ا لِ عَلََ ذُ الْجُعَْ وْلُهُمْ: وَلَهُ أَخَْ ََ

ِِ كَفَالَتهِِ، وَالْْوُْلَم الْمَنعُْ   رْ ِ  الْقََ ارِ، وَتَفْوِيَتِ مَقَاصَِ نْ الْْخَْطََ كَ مَِ ي ذَلَِ ا فَِ ورَتَيْنِ؛ لمََِ فيِ الصُّ

 (.وَالْوَثيِقَةِ 

يا ابن السعدي فيهِِا -لعلي لَ أنسك ذلك-هذه المسألة لي فيها تعليقاَّ   هُ نُسِب للشَّ ؛ لْنَّ

 ما تشابه:هنا مسةلتا  بينءرأي سأذكره بعد قليلق لْبدأ أولًَ في ذِكر الصورة؛ 

  : َّوفي َضية أخذ الجُعل علم الجاه لةَتراِ؛ بََنْ يََتي زيٌَ  لعمَرو   المسة:ة الىو

َُعطيك أجرة  لجافَك؛ لْنَّ  فيقول: يا عمرو اَترِ لي من فةنٍ أو اَترِ لي من السوق وس

ا لو ذفل ليقترِ لن يقبل أح  أنْ يقرضه لسبلٍ أو لْخر؛ يختلَف المقرضَون ش سَبل  زي  

هُ يجَوز لَه أنْ يَخَذ الجُعَل  الَمتناع، لكن إنْ أخذ بجاه فةن فإنَّهُ يُقبل منه، والفقهاء َالوا: إنََّ

ا الْجَرة فتكَون  علم جافه القرِ، ووجه الجُعل: لْنَّ الجُعل إنَّما يكون علَم النتيجَة، وأمََّ

 علم العمل.

  والمقصود بالكفالة فنا:   وفو أخذُ الْجرة علم الكفالة،  :المسة:ة الثانية ا:تي ت شبءءا



 82 

، وإنَّما المعنم العام الَّذي يشَمل كفالَة البَ ن -كما فو استخ ام الفقهاء-ليست كفالة الب ن  

 وكفالة المال، وفو الَّذي يُسميه الفقهاء عن نا بالضمان؛ لْنَّ من الفقهاء:

 مَنْ يُسميه كفالة . -

 ومنهم مَنْ يُسميه ضمان ا. -

ا  - َََّ ََة، وأم ََ ن كفال ََة الب ََة المََال ضََمان ا وكفال ََة فيسََمونه كفال َََخرون مََن الحنابل المت

فيخصون كفالة الب ن باسم الكفالة، فة يجوز أخذُ الْجرة علم كفالة المَال، ولَ علَم كفالَة 

 الب ن، وَ  حُكيِ الْجماع علم ذلك.

 «الََْراف»ش ، فق  ذَكَر ابن المنذر «الَْراف»ممن نقل الْجماع: ابن المنذر ش كتاب 

ا  أنَّهُ أجمع أفل العلم علم أنَّهُ لَ يجوز أخذُ الْجرة علم الضَمان والكفالَة، ولَم يحَكِ خةفَ 

، والحقيقة: أنَّ حكاية الخةف عن إسحاق فيه نظَر؛ تَعَالَم   إلََّ عن إسحاق بن رافوية

ة أخَرى فإنَّ َول إسحاق موجود ش مسائل إسحاق بن منصور الكوسج؛ وفي متعلقَة بمسََل

إنَّ الْجماع غير منخرم، وأنَّ إسَحاق بَن رافويَة لَم   :مختلفة عن فذه المسَلة؛ فحينئذٍ نقول

ٍُ مختلف، والجمع بين الصَورتين: أخَذ الجُعَل  يُخالفِ المسَلة وإنَّما خالف ش صورةٍ لمنا

أخذٌ للمال فو : )علم الجاه وأخذ الجُعل أو الْجرة علم الكفالة أنَّ ش كليهما يقول المُصنِّف

هُ لََيس عمََة  وإنَّمََا فََو ( علََم الَختصََاص َََّ ٌُّ أخََذُ المََالِ علََم الَختصََاص؛ لْن ولَ يصََ

ََال  ََذلك َ ََومين؛ ول ََر متق ََا غي ََة، وفم ََلٌ ش الذم ََة: تحم ََاه، والثاني ََم: ج ل اختصََاص؛ الْوَّ

ورَتَيْنِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منِْ الْْخَْطَارِ : )المُصنِّف لما يفضَي إليَهِ مَن  أي:  (وَالْْوُْلَم الْمَنعُْ فيِ الصُّ
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 أمورٍ سََير لها ش َضية أنَّها َ  تكون ذريعة للربا.

ِِ وَالْوَثيِقَةِ )  قال: (؛ مقاص  القرِ فو الْحسَان والْرفَاق؛ فَإذا وَتَفْوِيتِ مَقَاصِِ  الْقَرْ

هُ تكَون عليَهِ خسَارة؛ فهَو خَالف مقاصَ   ا لمَن أخَذ لَه ََرِ الجَاه فإنََّ كان سيبذلُ عوض 

ةِ : )القرِ، وَوله ا أنَّ عقَود التوثيَق عقَ ان وفمَا: أي: ( وَالْوَثيِقََ التوثيَق؛ لْنَّنَا نعلَم جميعَ 

 الرفنُ، والكفالةُ أو الضمان.

الكفالة؛ أي كفالة الب ن أو كفالة المال، والحقيقة أنَّ الكَةم   مقصوده  (وَالْوَثيِقَةِ )  فقوله:

ا فو ذَكَر ذلَك ش بعَض الكتَل الْخَرى-الَّذي ذكره المُصنِّف يؤي هُ الح يُّ؛   يؤيَ هُ   -طبع 

نن أنَّ النبَي   فَاعَةً ََال:    الح يُّ الَّذي جَاء عنَ  أبَي داود ش السَُ فْلَأ شَِِ نْ شَِِ »مِِِ

بَا .  فَأُهْدَِ ْ  لَهُ هَدِ َّةٌ  فمن أفل العلم مَنْ حمَل فَذا الحَ يُّ  فَقَبلَِهَا فَقَدْ أَتَك بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّ

ذي  ا علَم كَل ََفاعة، والقَول الََّ علم إطةَه، فقال: لَ يجوز أخذُ الْجرة علَم الجَاه مطلقَ 

نقله جماعَة فو وجهٌ ش مذفل الْمام أحم ، انتصر له وبقوة الْزدي كما    ذفل إليهِ المُصنِّف

 من أصحاب أحم .

 :عندنا هنا مسائل 

  : َََّوا بَين أخَذ الجُعَل علَم   المسة:ة الىو أنَّ فقهَاء المَذفل ش الحقيقَة عنَ ما فرَّ

الجاه لةَتراِ فَجزوه، وبين منعهم من أخذ الجُعَل والْجَرة علَم الكفالَة كَان لهَم فَرق 

َ ا سهة  بل فو   ا ش الحقيقة، وليس فر ا ي ل علم رجحان َولهم.َوي ج ًّ  فرقٌ دَيق ممَّ
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هُ سَيكونُ معَه عمَل، فَة يمكَن  وذلك أنَّ الجاه ش الَََتراِ لَيس مجَرد جَاه، بَل إنََّ

لشخص أنْ يقترِ بجافه وفم لم يتكلف، وفم لم ينتقَل، وفَو لَم يَذفل مَن مكانَهِ؛ فَإن 

ذي ذكَرت جافه فنا فيه عمل وذفاب وبحُّ عن المقرِ المناسل له، ويؤي  فذا الفهَم  الََّ

لكم أنَّ الفقهاء َ  أطبقوا علم أنَّ الجُعل لَ يُباح للمجعول لَه وفَو العامَل؛ إلََّ أنْ يكَون ََ  

، فلو أنَّ فذا الَّذي بذل جافَه لَم يعمَل عمَة  (باب الجعالة)عمل عمة  بهذا النص  ذكروه ش  

وا فنا  علم بطةن الجُعل، وأنَّهُ لَ يستحق  ا، لقلنا إنَّهُ َ  نصَّ فيه َيئ ا، وفذا المعنَم مهَم جَ ًّ

وإنْ كان لم يُبي نه كثير من الفقهاء لوضوحهٍ ربما ولع م إيراد فذا الََْكال، فهَذا الفَرق فَرق 

ا ش التفريق بين أخذ الجُعل علم القرِ وبين أخذ الجُعَل أو الْجَرة علَم الكفالَة؛  مهم ج ًّ

الذمََة فتكَون الََذمتان مضَمومتين ش التََزام لْنَّ الكفالَة لَيس فيهََا عمَل وإنَّمََا فَو التَزام ش 

؛ لْنَّهُ ربما لَ يتحر  من مكانهُ فيقول: كفلتُ وسكت، لَ يقوم بَي عمل آخر؛ ََ  يبَذل  الحق 

 المال عن صاحبه وَ  لَ يبذله ولذلك لَ يجوز أخذه.

  االفرق الثاني  : أنَّ أخذ المَال علَم الكفالَة فيَه ذريعَة للربَا، وفَذه ذريعَة كبيَرة جَ ًّ

وواضحة ولذلك فإنَّها تكون سبب ا للربا، وكثير من بيع الكفالَت الموجَودة ش البنَو  فَي ش 

الحقيقة صورة من صور فتٌ الذرائع لباب الربا؛ لْنَّ بيع الكفالة مثل بعض الصور الموجَودة 

ش خطابات الضمان والَعتمادات المستن ية؛ بينما أخذ الجُعل علم الَْراِ ليس فيه ذريعة 

لربا؛ لْنَّ الَّذي سيُبَ ل له الجُعل َخص بحقيقتهِ وذمتهِ منفصلة عن المقَرِ، فهَو منفصَلٌ ا

ا، فحينئََذٍ نقَول: لَيس فيََه ذريعَة للربَا لَ مَن َريََل ولَ مَن بعيَ  بخََةف  عنَه انفصَالَ  كليَ 

يخ  يخ يرى ضعف فذا الفرق، وَ  يُنازع الشَّ ويقَال:  -عليَهِ رحمَة اللَّه-الكفالة، ولذلك فالشَّ
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 بل إنَّ الفرق الَّذي أورده الفقهاء ش غاية القوة وش غاية الوجافة.

  :يخ  المسة:ة الثانية ل للشََّ ا مَن المعاصَرين ينسَِ الَم    وفو أنَّ بعضَ  جَواز   تَعََ

أخذ الجُعل ش الصورتين، فنقلوا عنه أنَّهُ يجوز أخذُ الجُعَل علَم الكفالَة، وأخَذوا ذلَك مَن 

إنَّ أخَذ الْجَرة علَم الكفالَة "فتاويه؛ فإنَّهُ َ  جاء ش فتاويهِ التي أظهر فيها اختياراته أنَّهُ َال:  

م بَنَّها جائزة، ولَذلك ، وَال: أولم؛ بالجواز، ولم يُجز"أوْلم من أخذ الجُعل علم الََتراِ

ا  ذي يظهََر لََي أنَّ فََذا الكتََاب متَََخر ش التَََليف جََزم جزمََ  ذي معنََا والَََّ ش فََذا الكتََاب الَََّ

؛ ولذلك َال ش فذا الكةم: )  ٌ ا بَنَّهُ لَ يص ي صريح  ا فَِ ورَتَيْنِ؛ لمََِ ي الصَُّ
عُ فَِ والصَوابُ: الْمَنَْ

ل ش الْمرين، أَول فأي: ( ذَلكَِ منِْ الْْخَْطَارِ  ا مَن البَاحثين المعاصَرين ََ  ينسَِ ذا لْنَّ بعض 

ا محتمة  ش كتاب، وفنا محكم فالمحكم يقضي علم المتشابه المحتمل للتَويل  يخ كةم  للشَّ

 ش كتابٍ آخر.

عِيفَةِ:)قِِال:  رُوقِ الضَِِّ نْ الْفُِِ فْنِ أَوْ  وَمِِِ ا للََِ َّ رْعِ وَعَارِيَتهَََِ ِِ للََِزَّ ةِ الْْرَْ يْنَ عَارِيَََّ رِيقُهُمْ بَََ تَفََْ

كَّ فيِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَ  ََ وَابُ الَّذي لََ  رْعِ، وَالصَّ فُنِ للِْحَمْلِ أَنَّ لَهُ الْْجُْرَةَ مُنْذُ رَجَعَ فيِ الزَّ رَةٌ السُّ هُ أُجَْ

نََّهُ الَّذي أَ 
ِ
رْعِ؛ لْ هُ فيِ الزَّ  (.ذِنَ لَهُ وَغَر 

نْ أعَار  فذه المسَلة موجودة ش كتل المتَخرين يذكرو،ا ش )باب العاريَة(؛ وفَو أنَّ مََ

ا ليَزرع  ا لي فن فيها ميت ا، أو أعارهُ أرض  ا آخر أرض  سفينة  لحمل بضاعةٍ أو متاع، أو أعار َخص 

ا، فذه ثةث حالَت، اتفقت فذه الحالَت الثةث علَم أنََّ  هُ لَ يجَوز لَهُ الرجَوع ش فيها زرع 

هُ لََو رجََع ش البحََر لَ يمكنََه ذلََك إلََّ بإضََرار  عاريتََه إلََّ إذا رسََت السََفينة علََم الََل؛ لْنَََّ
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صاحل السفينة، فليس له الرجوع حتم ترسو السفينة علم الل، وإذا أعارفا لل فن فُ فنِ فيها 

ظمه، وإذا كان َ  أعارفا للَزرع ميت فليس لهُ أنْ يرجع ش عاريتهِ حتم يبلم الميت ويذفل ع

أي َال: أعرتك لتزرع؛ فليس له الرجوع حتم يُحص  الزرع، فذه اتفقَت فَذه الْمَور الثةثَة 

َوا وَالوا: لو رجع َبَل رسَو السَفينة،  وفو من باب الجمع بينها، لكن الفقهاء المتَخرون فرَّ

 وبة الميت، وحصاد الزرع فليس له الرجوع.

م بصِِحة رجوعِِه أش لَ؟ لكن هل له أجرة من   ََالوا: حِِين تلفظِِهِ بِِالرجوع إلِِك أَّْ ُ حكَِِ

ليس له أجرة ش عارية الْرِ لل فن، وش عارية السفينة للحمل، ولَهُ أجَرةٌ ش عاريَة الْرِ 

 للزرع فقط فاستثنوفا دون ما ع افا، واستثنوا الْرِ المعارة للزرع بالْجرة لْسباب:

إنَّ الْرِ التَي أُعيَرت للَزرع يمكَن الَنتفَاع بَالزرع   من هذه الْسباب: أنَّهم  قولوَّ:

 ٌُّ هُ يصَ َبل الحصاد، ونحن نعلم أنَّهُ يجوز بيع الزرع َبَل حصَادهِ عنَ  بَ و صَةحه، كمَا أنََّ

بيعه َبل ب و صةحهِ لمن ينتفع به، مثل: إطعامه لل واب أو غير ذلك من الَنتفاعات التي ََ  

اِ، فقَ  يُنتفََ  هُ لَ يمكَن ينتفع بها بعض النََّ ع بالعاريَة َبَل انتهَاء مَ تها؛ بخَةف السَفينة فإنََّ

ا عََن إخراجََه مََن َََله،  الَنتفََاع بالسََفينة وفََي ش البحََر حتََم ترسََو، والميََت منهََيٌ َََرع 

فلذلك ليس له أجرة ش الثنتين دون عاريَة الْرِ للَزرع فَإنَّ لَه أجَرة، فَذا المَذفل، وََ  

نَّ نفيهم للفارق متفق ومختلفَون ش الحكَم، كيَف خالف ش نفي الفارق جماعة، والعجيل أ

ذلك؟ من أفل العلم ومنهم المؤلف مَنْ يرى أنَّهُ لَ فَرق بَين عاريَة الْرِ للَزرع وعاريتهَا 

ذي َالَه المُصَنِّف حينمَا ََال:  لل فن، وأنَّ مَنْ رجع فيها فليس له أجرة ش الجميَع، وفَذا الََّ
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كَّ فيِهِ أَنَّهُ لَيْسَ ) ََ هُ الَّذي لََ  ذي أَذِنَ لََ هُ الََّ نَََّ
ِ
رْعِ؛ لْ أذنَ للمسَتعير بَالزرع  أي: (؛ لَهُ أُجْرَةٌ فيِ الزَّ

هُ ) هُ سَيبقم لحَين حصَاد الَزرع فيكَون وَغَر  هُ لمَا أذن لَه بَذلك ظَنَّ المسَتعير أنََّ (؛ معنم غر 

الجميَع؛ أي بمثابة الغرر لو َلنا: إنَّ له الرجوع أو له الْجرة، ولذلك نفم المُصنِّف الْجرة ش 

ا أنَّ  «الغايَة»ليست له أجرة المثل ش الجميع، ش المقابل فإن مرعي بن يوسَف ش  ر اتجافَ  ذكََ

 للحالَت الثلث:الْجرة تلزم 

 : لمن أعار الْرِ للزرع.الْولك -

 : أو أعار الْرِ لل فن.الثانية -

 : أو أعار سفينة  لحمل متاعٍ ونحوه.الثالثة -

الرجوع حتم ترسو ويُحص  ويبلم الميت؛ ولَه أجَرة المثَل ش   فإذا رجع نقول: ليس له

الحالَت الثةث َال: لْنَّهُ متلع، والمتلع يجَوز لَه الرجَوع، ويجَوز لَه ش العقَود الجَائزة 

فسخها وَتما َاء، المقصود أنَّ نفي الفارق لَ يلزم منه اتحاد الحكم، فق  نفم المُصَنِّف فنَا 

 كم الَّذي َاله مرعي ش اتجافه مع أنَّهُ نفم الفارق كذلك.الفارق واختلف الحكم عن الح

عِيفَةِ:)  قال: فِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ رُّ ذُ، دُونَ التَّصََ هُ يَنْفَُ ونِ أَنََّ ِ  الْمَرْفَُ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ عِتْقِ الْعَبَْ

قِ مُطْ  وذِ الْعِتَْ َ مُ نُفَُ وَابُ: عََ ذُ، وَالصََّ ةَ تَنْفَُ فَاتِ فََ رُّ فْنِ وَبَيْعِهِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ التَّصََ َْفِ الرَّ ا بوَِ لَقَ 

َْذَنَ الْمُرْتَهِنُ؛ لمَِ   حَتَّم يَ
ِ
م اللَّه بُ إلََِ رَّ ةَ يَتَقََ رْبَةٌ فََ َُ نََّ الْعِتْقَ 

ِ
ا فيِ ذَلكَِ منِْ إبِْطَالِ حَقِّ الْمُسْلمِِ، وَلْ

 (.بفِِعْلٍ مُحْرِمٍ 
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ا في قضية الرهن اللَشق تعلموَّ أََّّ الرهن نوعاَّ:  هذه المسألة مشهورة جد 

 ل  : رفنٌ لَزم.الْوَّ

 رفنٌ جائز.الثاني : 

اٌَّ ﴿: فََو القََبض كمَا َََال اللَّه  التفر ِِق بِِين الِِرهن الِِلَش والجِِائز:ومعيِِار  فَرهَِِِ

، وإنْ كانَت   .[283مَقْبُوضَةٌ﴾ ]البقرة:   فإذا لم تكن العين مرفونةٌ مقبوضة  فإنَّها تكَون جَائزة 

 مقبوضة  فإنَّها لَزمة، ما الفرق بين الحالتين؟

ٌَّ التصرف فيها؛  - ٌُّ البيع ويلزم أنْ يَتي ال ائن بمثلهِ أو َيمته.إذا كانت جائزة  ص  فيص

ٌُّ بيعَه، فمَن باعَه َلنَا: إنَّ بيعَه   - ا ولَ يصَ ا فإنَّهُ يكون لَزم  ا إذا كان الرفن مقبوض  وأمَّ

 باطل.

ا مَن العقَود الْخَرى؛ كَالوَف وَفَه أو تصَرف بَه مَن التصَرفات  من عق  عليَهِ عقَ  

ق بَه الَ ين؛ لْنَّ الَ ائن إذا حَل   ا وََ  تعلَ  كالهبة فإنَّهُ لَ يصٌ تصرفه؛ لْنَّ الرفن صَار لَزمَ 

الْجل ولم يقضِ الم ين دينه فإنَّ لهُ أنْ يبيع العين المرفونة ويقضي بها دينه، وفو مق مٌ علَم 

ا مَن التصَرفات  سائر ال يون؛ لْنَّها موثقَةٌ بعيَل. فَذا القاعَ ة الكليَة، اسَتثنم الفقهَاء نوعَ 

ا وفو العتق؛ فمَنْ كان يملكُ َن ا، ثم رفنه بسَبل  َالوا: إنَّها تصٌ ش العين المرفونة رفن ا لَزم 
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هور ديََن وأصََبٌ الََرفن لَزمٌ بقبضََه، ثََم إنَّ المََ ين المالََك للقََن أعتََق ذلََك القََن؛ فمشََ

ٌُّ عتقه، وعلَّلوا ذلك بَسباب جعلوفا من باب الَستثناء للقاع ة الكلية التي  المذفل: أنَّهُ يص

ا  ا؛ لْنَّ فيهَا تفويتَ  ا لَزمَ  ذكرنافا َبل َليل؛ وفو أنَّهُ لَ يصٌ التصرف ش العَين المرفونَة رفنَ 

ف رع متشََو  رع؛ لْنَّ الشَََّ فٌ لََه الشَََّ ا،  للََ ين؛ َََالوا: لْنَّ العتََق متشََوِّ ا جََ ًّ للعتََق تشََوف ا كبيََر 

رع إلغاء الرق ش كثيرٍ من آحاد الَْخاص.  ولذلك فإنَّ من المقاص  التي يقص فا الشَّ

  ا مَا يعللَون بََنَّ العتَق إتَةف، الْمر الثاني : أنَّ العتق علَّله الفقهاء بَنَّهُ إتةف، وكثير 

المعتق، وليس له أنْ يُحييه بع  ذلك، فكذلك   َالوا: فما كان إتةف ا كَنَّهُ َتله، فكَنَّ ال ائن َتل

 مَنْ أعتقه فإنَّ مَنْ أعتقه ليس له أنْ يرجع ش عتقه ولو كانت العين مرفونة .

رع للعتق أنَّهُ جاء ش بعض ألفَاظ الحَ يُّ:  ف الشَّ هُنَّ  »ولذلك من َ ة تشو  دُّ لَثٌ جِِِ ثَِِ

جَ   ذكَر منها العتق، ف لَّ علم أنَّ ثةثٌ ج فنَّ ج  وفَزلهنَّ   أنَّ النبي    جَد...  

لنا علم تشَوف الشَرع لهَذا البَاب، فَذا وجَه تفريَق الفقهَاء، والمُصَنِّف  منها العتق؛ مما ي  

َال: إن الصواب ع م الفرق؛ فيكون تصرف العتق كالتصرف بالبيع وبالوَف وبالهبة وغيرفا 

ق المسلم، ثم ردَّ علم سبل تفريق الفقهَاء وفَو سَبل الفَرق لَ ينفذ؛ لْنَّ ش ذلك تضييع لح

ف لَه، ََال: أنَّ العتَق َربَة، ولَ  رع متشَوِّ الَّذي ذكرناه ش الَ رِ الماضَي لمَا ََالوا: إنَّ الشََّ

ب إلم اللَّه بفعلٍ محرم؛ لْنَّهُ َ  تعلَّق به حق  آدمي.  يتقرَّ

عِيفَةِ:) قِِال: رُوقِ الضَِِّ نْ الْفُِِ لَ الْفُ  وَمِِِ اءُ جَعَََ ا  قَهَََ ةَ فَرَََْ  ةَ الْْغَْلَبيَََِّ ورَ الْوُجُودِيَََّ الْْمََُُ

ََلِّ سِنٍّ   ارِعُ، مثِْلَ: أَ تيِ أَطْلَقَهَا الشَّ رْعِيَّةِ الَّ ا لكَِثيِرٍ منِْ الْْحَْكَامِ الشَّ ا مُحْرِز  تَحِيضُ لَهُ فَاصِة  وَحْ ًّ
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ََلُّ الْحَيْضِ  فَرِ، وَأَكْثَرُ الْحَمْلِ.الْمَرْأَةُ وَأَكْثَرُهُ، وَأَ ََلُّ السَّ ، وَأَ ِِ ةِ النِّفَا  وَأَكْثَرُهُ، وَأَكْثَرُ مُ َّ

قْ  مْ تَتَعَلَََّ نيِنَ لَََ عَ سََِ اءِ تسََِْ نْ النِّسَََ
َْ مََِ مْ تَبْلََُ نيِنَ، وَلَََ رَ سََِ كُورِ عَشََْ نْ الََذُّ َْ مََِ مْ يَبْلََُ نْ لَََ وَأَنَّ مَََ

 َْ ليِلُ، الْْحَْكَامُ بوَِطْئِهِ وَوَطْئِهَا وَمَا أَ هِ الَ َّ بَهَ فَذِهِ الْمَسَائلَِ وَإنَِّمَا الْقَوْلُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذي يَُ لُّ عَلَيَْ

م وُجَِ َ  هُ مَتََ َُوعِهَا، وَأَنََّ قِ وُ رْعِيَّةُ بظَِافِرِفَا: تَعْليِقُ الْْحَْكَامِ بتَِحَقُّ يْءُ  وَتَتَناَوَلُهُ النُّصُوصُ الشَّ الشََّ

ارِ  هِ الَّذي عَلَّقَ الشَّ اتَِ ََ ي أَوْ مُ فَِ َ  الَ َّ م وَجَِ ؛ فَمَتََ رْعِيِّ
مِ الشََّ قُ الْحُكَْ لَ تَحَقَُّ هِ وَجََ عُ الْحُكْمَ عَلَيَْ

ا بِ  فَرِ حَكَمْنََ قُ السََّ قِ حَكَمْناَ أَنَّهُ حَيْضٌ، وَمَتَم زَادَ أَوْ نَقَصَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ وَمَتَم وُجَِ  مُطْلََ تَعَلَُّ

ةِ عَلَيْهِ كَالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَالْجَمْعِ وَغَيْرِفَا.الْْحَْكَامِ السَّ   فَرِيَّ

م  ا حَتََّ هََ
ا بحَِمْلِ امةِ  وَمَحْكُومَ  رْأَةُ حََ قَ أَنَّهُ فيِ الْبَطْنِ لَمْ تَزُلْ الْمََ وَمَتَم وُجَِ  الْحَمْلُ وَتَحَقَّ

لُّ تَضَعَ وَلَوْ مَضَم أَكْثَرُ منِْ أَرْبَعِ سِنيِنَ وَمَتَم وُطئَِ  هُ أََََ تْ مَنْ لَهَا دُونَ تسِْعِ سِنيِنَ، أَوْ وَطئَِ مَنْ لََ

الْبُلُوفِ، فَإِ  ةِ بَِ قََ امِ الْمُتَعَلِّ وَى الْْحَْكََ ءِ بذَِلكَِ الْجِمَاعِ سَِ ُْ قَتْ أَحْكَامُ الْوَ ا منِْ عَشْرِ سِنيِنَ تَعَلَّ نَّهُمََ

م الْْ  بَلُ إلَََِ َ  السَََّ م يُوجَََ ا حَتَََّ مْ يَبْلُغَََ م نَّ لَََ ذَلكَِ مَتَََ الْبُلُوفِ وَكَََ احِبهِِ بََِ ارِعَ لصَََِ مُ الشَََّ ذي يَحْكََُ الَََّ

ْ  فيَِهِ  مْ تُوجََ وْ لََ ا، وَلََ ر  ا مُعْتَبََ افِ   ارَ َََ ِِ صََ ا َ  النََّ ي ا عِنَْ
ارَ مَرْضَِ خْصِ، وَصََ قَتْ عََ الَةُ الشَّ تَحَقَّ

ادُ تَ  تيِ لََ تَكََ تيِ اعْتَبَرَفَا الْفُقَهَاءُ الَّ فَاتُ الَّ وقُ، الصِّ يعُ الْحُقَُ ا تَضَِ خْصٍ، وَباِعْتبَِارِفََ ي َََ عُ فَِ جْتَمَِ

الَم:  هِ تَعََ
املِيِنَ بقَِوْلَِ ِِ عََ ا َ  النََّ ارَهُ عِنَْ ا اعْتبََِ هَدَاءِ ﴿وَنَكُونُ إذَِا اعْتَبَرْنََ نَ الشُِِّ وََّْ مِِِ نْ تَرْضَِِ  ﴾مِمَِِّ

 (.[282]البقرة:

فذا الفرق الَّذي أوردهُ المُصنِّف ش الحقيقة فو من المسائل المهمَة التَي ينَ رِج تحتهَا 

يخ  لَ أَول: مئات َ  لَ أبالَ إذا َلت: ألَوف المسَائل، ولعلَي َبَل أنْ أتكلَم عَن كَةم الشََّ
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ق بهَذه المسََلة؛ فنَا  أمَر ش الشَرع يُسَمَّ  م أذكر مق مة إنْ َاء اللَّه َصيرة لَ تطول فيما يتعلََّ

ا أن  ا بع د ليالٍ وفو الزمن، وإمَّ ا بمسافةٍ، وإمَّ بالمق رات؛ ونعني بالمق رات: أنْ يُح د َ رٌ إمَّ

يكون بحجمٍ أو بق رٍ معين وتختلف كما في الْمثلة التَي أوردفَا المُصَنِّف أو بعمَر وفكَذا 

م مق رات.  تُسمَّ

ا مَن ا  ك  قولِِوَّ:الَ عَ تَ   الفقهاء   ارع بنَم كثيَر  لْحكَام علَم مقَ رات، بَل إنَّ الشََّ

أغلل الْحكام وخاصة  ش العبادات مبنيةٌ علم مق رات مَن إلَم؛ فَالبلوف مقَ ر سَنه مَثة  أو 

عةمة من عةمته، والصلوات مق رة دخول الوَت وخروجها وفكَذا، المَاء القليَل والكثيَر 

ا؛ فهذه المق رات كيف يمكن معرفتها؟ ر وفكذا أَياء كثيرة ج ًّ  مق  

تُعرف بثةثة أَياءٍ أساسية؛ نَصَّ علَم فَذه الثةثَة بهَذا الترتيَل كثيَر مَن   ماء:قال العل

 م: القاضي، ابن البنا، ابن عقيل يتتابعون علم فذه الْمور الثةثة:الَ عَ تَ  أفل العلم  

 َََالوا: أنْ يََرد الََنص  ببيََانِ المقََ ر؛ يَََتي الََنص الَّشََرعي : أول هِِذه الْمِِور الثلثِِة

تقََ ير فََذا الشََيء كََذا وكََذا؛ مثََل تقََ ير أوَََات الصََلوات، تقََ ير بََ ء الليََل فيقولََوا: إنَّ 

والنهار، وانتهَاء الليَل وانتهَاء النهَار، تقَ ير أوََات الصَلوات الخمَس، تقَ ير بَ ء الصَوم 

ا وردت بها ال ليل.  وانتهاء الصوم؛ وفكذا كل المق رات التي وَرَد بها النص  وفي كثيرة ج ًّ

نََصٌ َََرعي فيُرجََعُ ل لَلََة اللغََة، فيَََتون ب لَلََة اللغََة لتح يََ  َََالوا: فََإنْ لََم يوجََ  

ذي يكَون   المق ر، ومن استخ ام الفقهاء للغة ش تح ي  المق ر: مسَلة التفريق بَين القَيء الََّ

ا للوضوء. ا للوضوء وبين القيء الَّذي لَ يكون ناَض   ناَض 
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 للوضَوء، ولكَن َاء فتوضَ؛ ف لَّ علم أنَّ القيء نَاَضٌ   فق  جاء أنَّ النبي  

جََاء اتفََاق أو َََول كثيََر مََن الصََحابة والتََابعين علََم أنَّ القََيء القليََل معفََوٌ عنََه، فبحثََوا 

فوج وا أنَّ دلَلة اللغة ت لُّ علم التفريق بين القليل والكثير؛ القيء القليل أفَل اللغَة يسَمونه 

الَّذي يُبطل الوضوء فَو  بالقلسِ أو القلَس وفو ما كان ملئ الفم فما دونه، ولذلك يقولون: إنَّ 

 القيء ويُعفَم عن َليله وفو القلس؛ لْنَّ له اسمان ش اللغة.

المطر الَّذي يُجمَع له ويُقصر نظروا الفقهاء ل لَلة اللغة؛ فوجَ وا أنَّ العَرب   مثله أ ضًا:

و ا سَم  ا، وإنْ كان دون ذلَك لَم يُسَموه مطَر  ا فبل  الْرِ كلها سُمي مطر  ه إذا كان المطر عام 

ا، ولذلك يقولون: إنَّ المطر الَّذي يُجمع لَه فَو مَا بَل  الْرِ، مَن أيَن أتَوا   َ وه ر ، سم  طة 

 بهذا التق ير؟ َالوا: من دلَلة اللغة.

  :نَّة ولَم نجَ  كَذلك ش اللغَة فإنَّنَا ننتقَل   الْمر الثالِِث إذا لَم نجَ  ش الكتَاب والسَُّ

ش مسََلة الَ م  للعرف، ومن أمثلة العرف الَّتي أعملها الفقهاء ما جاء عن ابن عباِ  

المعفو عنه، َال: »ال م المعفو عنه ما فحُلِ ش نفسك«. فعَرف كَل امَرئٍ ش القليَل والكثيَر 

لِ ش نفسَه، فَذه القاعَ ة إذا يُعفَم عن ال م بهذا الَع لِ ش نفسَه أم لَم يفحَُ تبار، فل فو فحَُ

تَي بَين أيَ ينا فَي أنَّ فنَا  مسَائل  فهمتها تكونُ مق مة  لهذه المسََلة بَين أيَ ينا، المسََلة الَّ

م فذه الْدلة المحتمِلة، أم  ا، فهل تُق َّ ا صريح  ا تكون فنا  أدلةٌ استئناسية، ليست نصًّ كثيرة ج ًّ

نْ يقَول: الْصَل ش المُقَ رات العمَل بَالعرف، وكثيَر مَن نعمل بالع رف؟ من أفَل العلَم مََ

تَي سَيَتي  صور الَجتهاد تكون ضعيفة، وفذا الذي يذفل إليهِ المُصنِّف، فيرى أنَّ المسائل الَّ
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وسَتكلَّم عنهَا بعَ  َليَل -بع  َليل كلها مبنيةٌ علم العرف؛ بمعنم عرف كل َخصٍ بنفسه،  

ا الفقهاء فيقولون: إنَّ أغلل فذه المسائل ََ  يكَون فيهَا أدلَة َويَة -دعلم سبيل الَنفرا ، وأمَّ

ا لها حكم النقل، مثل َضية أَل سَن تحَيض لَهُ المَرأة، وفَي أول مسََلة، فقَ  جَاء عَن  ج ًّ

نيِنَ«، فهَذا الَنص  مَن عائشَة ََولٌ لهَا لَم   عائشة   بْلَ تسِْعِ سَِ ََ أنَّها َالت: »لََ حَيْضَ 

، -رضََوان اللَّه علََيهم- كانََت مََن فقيهََات الصََحابة فٌ، وعائشََة يُعلََم لهََا مخََال

ة، وفَذا القَول   ما َالهُ الصحابيُّ ولم يُعلَم له مخالفٌ فإنَّهُ يكون حُجَّ
والقاع ة عن  العلماء أنَّ

افعي، بل والق يم علم الصحيٌ، وَول مالكٍ علم أصٌ القولين عنه، والمجزوم  الج ي  للشَّ

، فيقولون إنَّ فنَا  -رحم اللَّه الجميع-عن أحم ، وأح  َولي  أبي حنيفة    به الذي لَ َكَّ فيهِ 

أدلة دالة، لكن أنت ََ  تنَازع ش صَحة فَذا الَ ليل، وعلَم العمَوم مَن الصَعل أنْ نقَول إنَّ 

الْحكام الَّتي أوردفا المُصنِّف كلها مناطها واح ؛ فإنَّ كل مسَلةٍ منها َ  يكون الَ ليل الَذي 

ا فيُوافق المؤلف علم بنائهَا علَم العَرف أو علَم عَادة وَرَد ش التق ي ر َوي ا، وَ  يكون ضعيف 

 كل َخصٍ علم سبيل الَنفراد.

ا كةمهُ علم سبيل المرور،  يخ آخذ  ةِ ) قال:يقول الشَّ ورِ الْوُجُودِيََّ (، جَعَلَ الْفُقَهَاءُ فيِ الْْمَُُ

اِ ََ  لَ توجَ  عنَ  الَّتي توج  أحيان ا علم    أي:(  الْوُجُودِيَّةِ َوله: ) سبيل الغالل، فَبعض النََّ

اِ توجَ  ش محَلٍ معَين، وبعضَهم ََ  يكَون  ر الوجودية الْغلبية، أي غالل النََّ ذلك المق َّ

ا َبله وَ  يكون بع ه، َال: ) ي أَطْلَقَهََ
تَِ رْعِيَّةِ الَّ ا لكَِثيِرٍ منِْ الْْحَْكَامِ الشَّ ا مُحْرَز  َ ا فَاصِة   وَحْ   فَرْ

ارِ  ا، ََال: )  أي:(  عُ الشَّ نٍّ أطلق الشَارع الحكَم، ثَم إنَّ الفقهَاء جعلَوا لهَا حَ ود 
لِّ سَِ لُ أََََ مثَِْ

رُهُ  رْأَةُ وَأَكْثََ إنَّ أََلَّ سَنٍ تحَيض لَه المَرأة تسَع سَنين، وأكثَرهُ  قِِال الفقهِِاء:(، تَحِيضُ لَهُ الْمََ
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ا، والعلة فيهمَا بالسَنة الهجريَة، واسَتَ لوا علَم فَذا التح يَ   بقَول عائشَة ش خمسون عام 

المسَلتين، أو َول أم سلمة ش أكثر السن، فَخذوا بقول الصحابة، َالوا: ولَ بُ َّ من جعل سنٍ 

 يُح ؛ لْنَّنا لو أطلقنا فإنَّهُ سيكون فيهِ حرج علم المرأة وعلم غيرفا.

تَي تكَون   -وفذا واَع-  إذ المرأة ربما إذا تجاوزت سن الخمسين تكثر عن فا الَ ماء الَّ

ا لَ عَلة بَه، غي ا تكون بسبل أمراِ ليفية، أو غيرفا من الْسباب الَّتي تكون دمَ  ر طبيعية؛ إمَّ

وفذا المسلَّم حتم عن  الْطباء، ولذلك يحتاج الْطباء إلم تح ي  سنٍ للبلوف، فإذا رُئيَت أي 

  عةمةٍ من عةمات البلوف َبله فإنَّهُ يكون غير طبيعَي، ولَذلك نحتَاج إلَم جعَل السَن، وََ

سُجلتِ َضَية ش القَرن الماضَي ش المحَاكم الرسَمية ش مصَر ونقلهَا بعَض البَاحثين أنَّهَا 

سُجلتِ ش المحكمة أنَّ ابنة  عمرفا بين الخامسة والسادسَة ظهَرت عليهَا عةمَات الحامَل، 

ا، فقَ   ش القرن الميةدي الماضي سُجلتِ فذه الحالة ش مصر ش المحاكم وبنوا عليها أحكام 

بعض العةمات، لكن َبل السن يقول الفقهاء تكون ملغية، يترتل عليهَا أحكَام كثيَرة توج   

ا  هُ يكَون دم فسَاد لَيس دم حَيض، فكَذا ممََّ ا، أنَّ كل دمٍ يخرج منها َبل سن التاسعة فإنََّ ج ًّ

ا بالْحكام الْخرى المذكورة ش محلها، ) ة ( كما اتفقنَا َبَل َليَل، والحقيقَوَأَكْثَرُهُ يتعلَّق أيض 

م لهَم  َت بينهمَا ولَم يُعلََ ، ال ليل لْنَّ عائشة فرَّ  َول الفقهاء متجه من جهة َول الصحابي 
أنَّ

إنَّ أََلَّ الحَيض يَومٌ وليلَة، وأكثَرهُ   قول الفقهاء:(،  أَل الحيض وأكثرهمخالف، مثله َال: )

ا أَله فلقضاءِ َريٌ الذي صَ َه علي  وذكرته َب ا بلياليهن؛ فَمَّ  ل َليل.خمسة عشر يوم 

ا ) روَى ش بعََض الْخبََار أنَّ المََرأة تمكََُّ َََطر دفرفََا لَ تصََليِ، أكثََرهوأمَََّ ( فلمََا يََُ



 95 

وا علَم ذلَك أنَّ كَل دمٍ تَراه المَرأة  ا، وبنََّ ا، فنصفه يكون خمسة عشر يوم  والشهر ثةثون يوم 

ا الَ م  إذا يكون أَل من أربعٍ وعشرين ساعة فليس بحيض، وإنَّما فو استحاضة أو رك ة، وأمََّ

ا فإنِّنا نقول: إنَّ فذا ال م دم فساد، أي مَا زاد عَن أكثَر  استمر بالمرأة أكثر من خمسة عشر يوم 

ََ  يكَون  -وفَو القَول بََنَّ الحَيض لَ أََل لَه ولَ أكثَر-الحيض، والحقيقة أنَّ فذا الكةم  

هُ لَ   اِ، فإنََّ نْ كَان يفتَي ويعلَم وََائع النََّ ا مََ بَُ َّ أنْ يَخَذ بَذلك مقبولَ  من جهة التنظير، وأمَّ

ج ش َضية الَ ماء الطبيعيَة للمَرأة مَا لَم يقَل بَََل الحَيض  بطريقٍ أو بآخر، وإلََّ فإنَّهُ سيتحرَّ

ا بلياليهن؛ فإنَّ المرأة  ا عن ما نقول: إنِّ أَلَّ الطُهر ثةثة عشر يوم  وأكثره، ومثله أَل الطهر أيض 

ا بليَاليهن إذا كانت حيضتها كاملة المعتادة كسبعة أيام؛ فج اءفا دمٌ َبَل إ،َاء ثةثَة عشَر يومَ 

من اغتسالها من حيضتها الْخيرة، فنقول إنَّ كل دمٍ يخرج حينئذٍ يكون دم فساد، وفَذا مَريٌ 

ا ََال: -رضوان اللَّه عليهم- للمرأة ومريٌ لغيرفا، وينضبط، وفو َضاء الصحابة ، ومثله أيضَ 

( ِِ ةِ النِّفَا ا بليَاليهن، جَاء ذلَك عَن   : قول الفقهاء(  وَأَكْثَرُ مُ َّ إنَّ أكثر م ة النفاِ أربعون يوم 

ا، بعض أزواج النبي   ، وإنْ كان بعض المالكيَة فيمَا أظَن ََال إنَّهَم سَتون يومَ 

ر بَهِ الصَحاب ، وبنَاء  -رضَوان اللَّه علَيهم-ة  ولكن الْربعون في الَْرب طب ا، وفَو الَذي ََ َّ

ا إلََّ أنْ علم ذلك فإنَّهُ إذا استمر ال م   ا بليَاليهن فَة يكَون نفاسَ  بَالمرأة أكثَر مَن أربعَين يومَ 

ا.  يصلٌ أنْ يكون حيض 

ومَنْ لم يقل إنَّ النفاِ له ح ٌّ أكثر فإنَّهُ ربما جعل المرأة تجلس ثةثة َهور، وَ  يكون 

صَحيٌ »عن فا نزيَف، ثَم إنَّ فَذا المفتَي يجعلهَا لَ تصَلي ََهرين أو ثةثَة، وََ  وََع ش 

ا لمَا لَم   "إنَّ أم فاَم كانت تتر  الصةة فترة  طويلة"أنَّ بعض الرواة َال:    «مسلم تتركه َهر 



 96 

ا غالب ا وفو ستة أيام أو سبع ش الحيض، فإنَّها تستمر، لَ ح  لْكثَره مَا  ا أكثر أو ح   تجعل ح  

فَرِ دامت ترى ال م لَ تصوم ولَ تصلي، ومثله َال: ) لُّ السََّ فَرِ أََََ (؛ والمَراد بََ )أََََ  أي:( لُّ السََّ

ا وفو النقلُ    من جهتين:المسافة، والحقيقة أنَّ تق ير المسافة بَربعة بُرُد دليلها َويٌ ج ًّ

  : ََّضاء اثنَين مَن الصَحابة وفَو ابَن عبَاِ وابَن عمَر   الجءة الىو ابَن ،

ر العلمَاء  رَ«، وََ  ََ َّ ََصَْ فَانَ  م عُسَْ ةَ إلََِ ٍِ مكي وابن عمر م ني، َالوا: »مَنْ سَافَرَ منِْ مَكَّ عبا

ا،   «الموطَ »ومنهم مالك كما ش   روا المسَافة بَين مكَة وعُسَفان بسَتة عشَر فرسَخ  وغيره، َ َّ

أُطلقِ ع م وجود الم ة ، ولو -رضوان اللَّه عليهم-  وفي أربعة بُرُد، وفذا التق ير من الصحابة

لوج ت الرجل يذفل مع زوجته وابنه، وتكون زوجتَه   تَعَالَم  كما مال إليهِ المُصنِّف  

طالبة علم وابنه طالل علم إلم مسافة فيكون أح فم يقصر والْخر لَ يقصر كما بع  الم ينَة 

ََتةف لَ الَ ََُّ لَ يقصََر، ومََن مقاصََ  الشََريعة الَئ ََان يقصََران والثال ََة، اثن خََتةف، الثاني

فَرِ ويحتمل أنَّ َوله: ) ََلُّ السَّ أَل م ة الَْامة، وفذه تق يرفا بَربعة أيام لها دليَل آخَر،  أي:( أَ

؛ فَإنَّ الَسَت لَل لَيس -كما ذكر المُصنِّف-(؛ أكثر الحمل دليلهُ ضعيف  وَأَكْثَرُ الْحَمْلِ َال: )

ر أنَّ عن الصحابة، وإنَّما الَست لَل به متَخر، فق  ذكَر مالَك عَن  هُ ذكََ ََيخه ابَن عجَةن أنََّ

أكثر ما رأى المرأة تحمِل أربع سنين، وفذا التقرير ش غاية الضعف؛ فإنَّ فَذا التقريَر لَيس ش 

نْ فََو  عهََ  النبََي  ولَ مََن الصََحابة، وإنَّمََا فََو ممََن بعََ فم، بََل ممََن بعََ  مَََ

بع فم، والْطباء يتَولون إذا امت  الحملُ لْكثر من عشرة أَهر بَنَّهُ يكَون خطََ ش الحسَاب، 

هُ حمَلٌ حقيقَي، ولَذلك نعَم التقَ ير أنَّ  أو َ  يكون ابت اؤه حمة  كاذب ا، ثم بان بعَ  ذلَك أنََّ

أربع سنين ضعيف، ولو َيل بَنَّ أكثَر مَ ة الحمَل حسَل مَا ََرر الْطبَاء ( بَنَّهُ  أكثر الحمل)
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بَنَّهُ عشرة أَهر أو نحوفا لكان أََوى وأوجَه؛ لْنَّ ال لَلَة بالْغلَل لْنَّ الْطبَاء يقولَون لَ 

يمكن أنْ يعيلِ الجنين ش بطن أمه أكثر من ذلك تسعة أَهر نزي  أسبوعين أو ثةثة لَحتمَال 

 خطَ الحساب.

قْ )  قال:  مْ تُعَلََّ نيِنَ لََ عَ سَِ اءِ تسَِْ نْ النِّسََ
َْ مَِ مْ تَبْلَُ نيِنَ أَوْ لََ كُورِ عَشْرَ سَِ َُ منِْ الذُّ وَأَنَّ مَنْ يَبْلُ

أََل سَن يمكَن أنْ يطََ الصَبي وأنْ "(؛ فذه المسَلة يسَميها العلمَاء  الْْحَْكَامُ بوَِطْئِهِ وَوَطئَِهَا

ا دون   ، ويترتل علم ذلك أحكام كثيرة"توطَ المرأة منها: أنَّهُ لَ يُنسل له ول  وإنْ كان متزوج 

تَي كَون  عشر سنوات، والمرأة لَ يمكن أنْ يُنسل لهَا الولَ  كَذلك ولَ يُحَُ  ََاذف البنَت الَّ

وا عليَه أحكَام  هُ لَ يمكَن أنْ يقَع منهمَا الَوُء، ورتبََّ دون تسع والول  الذي دون عشَر؛ لْنََّ

ا متعلقة بهذا الباب.  كثيرة ج ًّ

ا تَعْليَِقُ )  قال: رْعِيَّةُ بظَِافِرِفََ وصُ الشََّ هُ النُّصَُ ذِي يَُ لُّ عَلَيْهِ تَناَوَلَتَْ وَإنَِّمَا الْقَوْلُ الْمُسْتَقِيمُ الَّ

َُوعِهَا قِ وُ ا ويمكَن الْْحَْكَامِ بتَِحَقُّ ا، ولكن إذا كان تحقُق الوََوع ملموسَ  (؛ كةمه صحيٌ ج ًّ

رى مثَل البلَوف، فالْطبَاء يقولَون إنَّمَا فَو ش   أنْ يُرَى، لكن فنا  أََياء كثيَرة لَ يمكَن أنْ تَُ

الجسم ت ريجي، َ  يب أ البلوف ش فترة ما يتم إلََّ بع  سنتين تَ ريجي ا ش غَ دٍ تعمَل ش جسَ  

ا َضَية  ا، وإنَّما است لوا عليهِ ببعض الْمور الملحوظة، ومثلهُ أيض  الْدمي، فليس َيئ ا ملحوظ 

اهُ يشَتبه علَم كثيَرٍ مَن النسَاء، فكةمَه )الحيض والَستحاضة؛ لْنَّ  َُوعِهََ قِ وُ ( فَذه إذا بتَِحَقَُّ

 كانت ملحوظة لَ غير الملحوظة.

يا: مِ )  قال الشَّ قُ الْحُكَْ ارِعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ وَجَلَ تَحَقَُ يْءُ الَّذِي علَّقَ الشَّ وَأَنَّهُ مَتَم وُجَِ  الشَّ
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رْعِيِّ 
ارع إذا ع  أي:(  الشَّ رعي، أنَّ الشَّ هُ يجَل أنْ يتحقَق الحكَم الشََّ لَّق الحكم علَم ََيء فإنََّ

يْضٌ )  قال: ََاتهِِ حَكَمْناَ أَنَّهُ حََ مُ فيِ أَوْ (؛ كةمَه صَحيٌ لَو كَان يمكَن تمييَز دم فَمَتَم وُجَِ  ال َّ

الحيض عن دم الَستحاضة، لكن كثير من النساء لَ تسَتطيع أنْ تميَز بَين الَ مين، وأم عطيَة 

    َيْئ ا « وش لفٍَ : »بع رِ َََ َ  الطُّهَْ فْرَةَ بَعَْ ْ رَةَ وَالصَُّ بيَّنت ذلك، َالت: »كُنَّا لََ نَعُ ُّ الْكَُ

ق فَذا الكَةم لوُجَِ  فيَهِ حَرج  الحيض َيئ ا«، والكُ رة والصُفرة من ألوان الحيض، فلو أُطلَِ

 .-كما لَ يخفم-َ ي  

قِ وَمَتَم زَادَ أَوْ  )  قال الشيا:  فَرِ حَكَمْناَ بتَِعَلَُّ نَقَصَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ، وَمَتَم وُجَِ  مُطْلَقُ السَّ

ا عِ وَغَيْرِفََ رِ وَالْجَمَْ رِ وَالْفِطَْ هِ كَالْقَصَْ ةِ عَلَيَْ فَرِيَّ فَرِ (؛ َولَه: )الْْحَْكَامِ السَّ قُ السََّ ( لعَل مَراد مُطْلََ

نَّ العرف يختلف من أََخاص، والمنَاُ الَذي المُصنِّف العرف ش السفر لَ مطلق السفر؛ لْ

يخ تقي ال ين إنَّما فو تعليق الحكم بالعرف وليس بإطةق الفعَل؛ لْنَّ الْطَةق ََ   ذكره الشَّ

ا داخَة  ش عمَوم  م مطلق  يوج  ش عرف َخصٍ معين السفر، وفو منفيٌ ش عرف غيره، فيُسمَّ

 المطلق.

ا وَمَتَم وُجَِ  الْحَمْلُ وَتَحَقَّ )  قال: هََ
ا بحَِمْلِ امةِ  وَمَحْكُومَ  قَ أَنَّهُ فيِ الْبَطْنِ لَمْ تَزُلْ الْمَرْأَةُ حََ

عي ذلك؛ مثل مَنْ مات زوجها ثم وضَعت بعَ  حَتَّم تَضَعَ  (، لكن أحيان ا يُحكَم بالحمل أو ت ِّ

نْ ََال إنَّ أَصَم مَ ة الحمَل أربَع سَنوات فإنََّ  هُ سنتين وادَّعت أنَّ فذا الول  من زوجهَا، فمََ

ينسل الول  إليها، وإنْ َلنا: إنَّهُ لَ ح  لْعةه، فلو أتَت بولٍَ  بعَ  عشَرين سَنة وَالَت كنَت 

ََا  ل، نعََم، َََ  نقََول العََرف ينفََي ذلََك، فرجعن َََ هُ يُقب َََّ ََه فمفهََوم كََةم المُصََنِّف أن حََامة  ب
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مَل لةست لَل بالعرف، والعرف المقصود به الْغلل، وَ  ثبت ش الطل أنَّ الْغلَل أنَّ الح

. ا من تسعة أَهر يزي  َلية  وَ  ينقص َلية   نحو 

(، وفذا غير صحيٌ، أي رجل يموت، ثم وَلَوْ مَضَتْ أَكْثَرُ منِْ أَرْبَعِ سِنيِنَ )   قول الشيا: 

بع  ذلك تَتي امرأة بع  عشرين سنة وتنجل ول  وتقول فذا منسوب لمَن مَات َبَل عشَرين 

 سنة! فذا فيهِ إَكال ليس بالسهل.

نيِنَ؛ )  الشيا:  قال  رِ سَِ نْ عَشَْ ََلُّ مَِ وَمَتَم وُطئَِتْ مَنْ لَهَا دُونَ تسِْعِ سِنيِنَ، أَوْ وَطئَِ مَنْ لَهُ أَ

قَةِ باِلْبُلُوفِ  ءِ بذَِلكَِ الْجِمَاعِ سِوَى الْْحَْكَامِ الْمُتَعَلِّ ُْ قَتْ أَحْكَامُ الْوَ ا مَن حيَُّ ثبَوت تَعَلَّ (، طبعَ 

ا ما ي تعلَّق بثبوت المهر فيَه؛ لْنَّ المهَر يثبَت بالَ خول والَوُء ونحَو الول ، ومن حيُّ أيض 

َ  )(؛ لْنَّ البلوف ليس بالوُء، وإنَّما الَحَتةم فَإنَِّهُمَا إلَِم الْْنَ لَمْ يَبْلُغَاذلك، َال: ) م يُوجََ حَتََّ

ارِعَ لصَِاحِبهِِ باِلْبُلُوفِ  ذِي يَحْكُمُ الشَّ بَلُ الَّ ا الْ(السَّ نبَات أو الَحَتةم أو بلَوف ؛ والسبل فَو إمََّ

ا، فذه في العةمات المعتلة وش غيرفا خةف.  خمسة عشر عام 

خْصِ )  قال:  قَتْ عََ الَةُ الشَّ ق بالع الَة، وَكَذَلكَِ مَتَم تَحَقَّ (؛ فَذه مسََلة أخَرى فيمَا يتعلََّ

فق  ذكَر الفقهاء أنَّ الع الة يُشتَرُ لها َروُ وفو الَنكفاف عن الكبائر وع م الْصرار علَم 

الصََغائر، والتََزام المََروءات، وذكََروا صََفحاتٍ طويلََة ش تع يََ  مََا تكََون بََه الع الََة، َََال 

يخ إنَّ فذه الصفات الَّتي أوردفا العلماء لَ اِ وََ  صَ ق، الشَّ  يمكن أنْ تتحقق ش أغلل النََّ

يخ تقي ال ين ش أكثر من موضع، ولَ يسَع  ولذلك القول الذي ذفل إليهِ المُصنِّف وَرره الشَّ

النَّاِ ش الحقيقة ش المحاكم إلم العمل بَه، وفَو أنَّ الع الَة تختلَف مَن بلٍَ  إلَم بلَ  ومَن 
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هَدَاءِ﴾ ﴿مِ  :زمانٍ إلم زمان، ف ليل ذلك ََول اللَّه  نَ الشُِِّ وََّْ مِِِ نْ تَرْضَِِ ، [282]البقَرة:مَِِّ

هُ  فجعل العبرِة لكل َومٍ لمن يرضوْنه ش عرفهم وعاداتهم حتم وإنْ كانوا من أفَل الْفَواء فإنََّ

 تُقبل َهادته عليهم ونحو ذلك.

عِيفَةِ:)  قال: زَمُ   وَمِنَ الْفُرُوقِ الضَّ ةَ لََ تَلَْ ةَ وَالْجَمَاعََ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْعَبِْ  وَالْحُرِّ فيِ أَنَّ الْجُمُعََ

هُ  عَ أَنََّ ةَمِ، مََ سَْ
ةَ الِْْ ٌَ ثُمَّ أَعْتَقَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعِيَ  حَجََّ

وَ الْعَبَْ ، وَأَنَّهُ لَوْ حجَّ وَفُوَ عَبٌْ  بَالِ جَّ وَفَُ  إذَِا حََ

رِّ مُعْسِرٌ لََ يَلْزَ  ِ  للِْحَُ اوَاةَ الْعَبَْ تِّفَاقِ، فَظَافِرُ النُّصُوصِ وَعُمُومُهَا يَقْتَضِي مُسََ
ِ
مُهُ الْحَجُّ أَجْزَأَهُ باِلَ

الَ طَ  ذِينَ فُوَ منِْهُمْ، وَبهَِذا َََ فِينَ الَّ ارِعُ عَلَم الْمُكَلَّ فَهَا الشَّ تيِ وَظَّ نْ فيِ الْْحَْكَامِ الْبََ نيَِّةِ الَّ ةٍ مَِ ائِفََ

هِ بَ ا ا الْجُمْهُورُ فَإنَِّهُمْ لََ يُوجِبُونَ عَلَيْهِ جُمُعَة  وَلََ جَمَاعَة ، وَلََ يَكْتَفُونَ بحَِجِّ هِ لْعُلَمَاءِ، أَمَّ عَْ  بُلُوغَِ

نََّ 
ِ
افِرٌ؛ لْ رِّ ظََ ِ  وَالْحَُ يْنَ الْعَبَْ ا الْْحَْكَامُ الْمَاليَِّةُ فَالْفَرْقُ بََ سْةَمِ، أَمَّ

ةِ الِْْ هُ عَنْ حَجَّ الَ لََ َ  لََ مََ  الْعَبَْ

تيِ تَتَعَلَّقُ بمَِ  ارَةٌ أَوْ َيِمَةُ مُتْلِفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ الْوَاجِبَاتِ الَّ الٌ، وَاَلُلَّه تَتَعَلَّقُ بهِِ زَكَاةٌ أَوْ كَفَّ هُ مََ نْ لََ

 (.أَعْلَمُ 

يخ أنَّ العب  والحر بينهما فروق ش بعض المسائل مقبولَة؛  فذه المسَلة مؤدافا يقول الشَّ

ِ  مثل الْحكام المالية الَّتي ذكرفا ش آخر المسَلة َال: ) يْنَ الْعَبَْ الْفَرْقُ بََ ةُ فََ امُ الْمَاليََِّ ا الْْحَْكََ أَمَّ

نََّ الْعَبَْ  لََ مَالَ لَهُ 
ِ
( ولَ يملك المال إلََّ علَم خَةف ش مسََلة إذا ملَّكَه سَي ه وَالْحُرِّ ظَافِرٌ؛ لْ

 أم لَ يملك.  فل يملك العب 

فنا  مسائل نُفِي الفرق فيها بين العب  والحر فقالوا إ،ما سواء، من فذه المسائل مسَلة  

تَي فيهَا  َوا بينهمَا، مَن المسَائل الَّ الصةة؛ فإنَّ الصةة واجبةٌ علم الجميع، وفنا  مسائل فر 
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لَ الجماعة، لكَن إنْ صَلَّم نزاع وذكرفا المُصنِّف أنَّهم َالوا إنَّ العب  لَ تجلُ عليهِ الجمعة و

الجمعة والجماعة جزأته، ولَ يلزمه إعادتها، والحج َالوا لَ يلزمه الحَج، لكَن إنْ حَجَّ وفَو 

ا التفريق فنا بين الحج وبين الجمعة والجماعة، فقالوا  ٌَّ لكن إذا أُعتقِ لزمه َضاءهُ، إذ  َنٌ، ص

؛ سواء  أُعتقِ أو لم يُعتَق، بينمَا الحَج إنَّ الجمعة والجماعة لَ يلزمه َضاء الصةتين بع  ذلك

إذا حجَّ وفو َِنٌ ثَم أُعتَق فيلزمَه القضَاء، فجعلَوا الحريَة ََرُ للَزوم الجمعَة والجماعَة، 

هُ صَحيٌ، لكنَه لَيس  ا فإنََّ هُ إذا لَم يكَن حَر  وجعلوا الحرية َرط ا لوجوب الحَج، بمعنَم أنََّ

م، الَ عََ تَ  دة، فَذا فَو ََول الفقهَاء بواجلٍ ولَ بةزم، فإذا أُعتقِ وَ  بلَ فيلزمَه الْعَا

وسبل تفريقهم بين حج العب  وبين صةته َالوا: لْنَّ الصةة عبادة وَ  أدافا بصفةٍ صَحيحةٍ 

ا الجمعة والجماعة ليست لَزمة علم العب ، وإنَّما يجل عليهِ  وإنْ كانت غير لَزمةٍ عليه، طبع 

ا؛ َالوا: لْنَّ الجمعة والجماعة ل يست لَزمة من جهَة أنَّ ََ  يكَون فيهَا تضَييع الصةة منفرد 

ت  لحقوق مالكه، فق  يَمره بشيءٍ معين فة تجل عليَه، فكَذا عللَوا، لكَن إنْ صَةفا صَحَّ

 ولَ يلزمه الْعادة.

، لكن يلزمه الْعادة؛ لْنَّ الحج ليس عبادة  ب نية وإنَّما فو  ٌَّ بينما الحج َالوا: لو حجَّ ص

ا ش النوافََل،  عبَادةٌ ب نيََة ماليََة، والمََال ٌُّ فيهََا النيابََة وخصوصََ  هُ تصََ ل، ولََذا فإنَََّ فيهََا مغلَََّ

هُ  فنظروا فيها أنَّ فيها معنم المالية، فكَنَّ العب  َ  حجَّ من غير مالٍ حتم وإنْ بُذِل له المَال فإنََّ

لم يتملَّك المال بخةف غيره فإنَّهُ يتملَّكه، فيكون حاله كحال الصبي والمجنون فيجَل عليَهِ 

لْعادة، فكذا َالوا، المُصنِّف نفم الفرق، وَال الواجل أنَّ العب  إذا أُعتقِ وَ  حجَّ حال رَه ا

ا عََاَة ، ولَ يلزمََه أنْ يعيََ  ذلََك الحََج؛ لْنَّ الحََج ش  هُ يصٌََ حجََه ويجزئََه مََا دام بالغََ  أنَََّ
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نقة  وفعَة  كرمَي الحقيقة وإنْ كان فيهِ معنم المالية لكنه ملحقٌ بالعبَادات الب نيَة؛ لْنَّ فيَهِ تَ

 الجمار وغيرفا، المسَلة خةفية أمرفا سهل.

ةِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصحيحة:)قال:   كَرِ وَالْْنُْثَم فيِ إيِجَابِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعََ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الذَّ

هَا ةِ وَالشََّ ةِ وَالْعَقِيقََ يََ يفِ الْمِيَرَاثِ وَال ِّ ي تَنْصَِ م، وَفَِ كَرِ دُونَ الْْنُْثََ م الَذَّ َ نيِِّ عَلََ دَةِ وَالْجِهَادِ الْبََ

جَالِ باِلْوِلََيَاتِ، فَ  ةِ وَاخْتصَِاصِ الرِّ لِ أَفْليََِّ امِ بحَِسََ ةِ وتعليَقُ الْْحَْكََ ةٌ للِْحِكْمََ هَذِهِ الْفُرُوقُ تَابعََِ

ي أَحْ  كَرِ فَِ م للَِذَّ اوَاةَ الْْنُْثََ ةِ مُسََ امِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ وَكَفَاءَتهِِمْ وَحَاجَتهِِمْ، كَمَا أَنَّ منِْ الْحِكْمََ كََ

فَاتِ وَالتَّمَلُّ   (.كَاتِ وَغَيْرِفَا لتَِسَاوِيهِمَا فيِ الْْسَْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ التَّكْليِفِ وَالتَّصَرُّ

يخ أنَّ الْصل أنَّ الرجل كالْنثم ش التكَاليف الشَرعية    كمَا ذكَر -فذا الكةم يقول الشَّ

، ولكن فنا  فروق صحيحة وَرد بها النص  مثَل إيجَاب الجمعَة والجماعَة علَم -ش الْخير

ا علَم المَرأة، ش   الرجل وليست واجبة علم المرأة، والجهاد واجل علم الرجل وليس واجبَ 

َضية الميراث ش كتاب اللَّه، وكذلك مق ار ال ية والعقيقة وح يُّ سمرة، والشهادة، أي أبَان 

، واختصاص الرجل بالولَيات أنَّ المرأة لَ تلَي الولَيَات العامَة وَرَد بهَا ش كتاب اللَّه  

ََةٌ ع لََم ورود الََنص، وإلََّ فالْصََل أنَّ الرجََل كََالمرأة، وذكََر الََنص، فهََذه الفروَََات مبني

(؛ لْنَّ تلكُ أفعالٌ ب نيَة مناسَبة للرجَل فَهَذِهِ الْفُرُوقُ تَابعَِةٌ للِْحِكْمَةِ الحكمة ش الْخير، َال: )

 وفيها مضرة علم المرأة وليست مناسبة  لطبيعتها.  

حِيحَةِ )  قال: زْءٍ  :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ م جَُ ا إلََِ اقِ وَنَحْوِفََ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ إضَِافَةِ الطَّةَقِ أَوْ الْعَتََ

هَا، وَلََ يَتَبَعَّ  فُرِ فَةَ يَثْبُتُ، وَإلَِم جُزْءٍ مُتَّصِلٍ فَيَثْبُتُ للِْجُمْلَةِ كُلِّ عْرِ وَالظُّ  (.ضُ يَنْفَصِلُ كَالشَّ
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يا: حِيحَ )   قول الشَّ ََون بَين إضَافة الطَةق أو العتَاق إلَم ةِ وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ( أ،م يفرِّ

َ ا عمن أضاف الطةق أو العتاق إلم جزءٍ متصَل، مثَال  ا مفتر جزءٍ ينفصل، فيجعلون لهُ حكم 

ا منفصة  من امرأته َال: َعرِ  طالقٌ أو ظفرِ  طالقٌ أو ثوبكِ طَالقٌ  ذلك: َالوا مَنْ طلق جزء 

ا متصَة  بهَا كيَ فا أو رجلهَا أو فة تطلق المرأة؛ لْنَّهُ منفصل   ق جَزء  عنها، بخةف ما إذا طلََّ

ا ش العتََاق نفََس  رأسََها فإنَّهََا تطلََق كلهََا؛ لْنَّ القاعََ ة أنَّ الطََةق لَ يتََبعض، كََذلك أيضََ 

ا منفصة  أو غيَر منفصَل"القاع ة   ََوا بَين المنفصَل وغيَره،   "مَنْ أعتق َنِ ا له فَعتق جزء  ففرَّ

ا، وفََذ ا وفََذا صََحيٌ جََ ًّ ا الفََرق الصََحيٌ الََذي ذكََره، فنََا ذكََر بعََ  ذلََك المُصََنِّف فرَََ 

ا، وسوف أعلق علم سبل التفريق وما وجه نفي الفارق الذي ذكره المُصنِّف.  ضعيف 

إنَِّ التَّفْرِيَقَ   لَكنَِّ قَوْلَهُمْ:)  قال: عِيفٌ؛ فََ عُ ضََ ٌَّ الْخُلَْ
مْ يَصَِ مَنْ خُلَعَ بَعْضَهَا أَوْ جُزْءٌ منِْهَا لََ

 (.فَذَا بَيْنَ الْخُلْعِ وَالطَّةَقِ ضَعِيفٌ  فيِ

إنَّ مَن ََرُ الخلَع أنْ يقَع الخلَعُ علَم جميَع   :هناك مسألة  وردهِِا الفقهِِاءق  قولِِوَّ

الزوجة، فإنْ وَع الخلعُ علم بعضها لم يصٌ الخلع، فلو أنَّ امرأة  َالت: خالعِ نصفي بََلفٍ، 

َتم بَين  ا، لماذا فرَّ فقال: خالعت نصفكِ بَلف، يقولون: لَ يصٌ الخلع، فهذا كةمٌ يكون لغو 

وجه: نصفكِ طالقٌ أنَّها تطلق؟ َالوا: لْنَّ الخلع فيهِ الخلع وبين الطةق حيُّ َلتم مَنْ َال لز

تي ابت أت وَالت: خالع نصفي بَلف أو خالعني بَلف، فخالعهَا  معاوضة، فق  افت ت، في الَّ

ا النصف الثاني إنْ ألزمته بقيمته فق  أضررتها، فهي لم تطلَل بَذلك،  أو خالع نصفها بَلف، أمَّ

غير مقبول، ولذلك مَن ََرُ الفقهَاء نَصَّ عليَهِ  جماعَة مَن  وإنْ َلت أنَّهُ يسري عليهِ  فهذا
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أنَّهُ لَ بُ َّ أنْ يقع الخلعُ علم جميع الزوجة؛ لْنَّ الخلَع فيَهِ   «ال ليل»المتَخرين منهم صاحل  

بعض، فَة يمكَن أنْ  معنم المعاوضة، والمعاوضات يُنظَر فيها للتبعيض، ولكَن الْدمَي لَ يَُ

دون بعضها، ولذلك فإنَّنا نلغيهِ بالكليَة، فَذا وجَه تفَريقهم بَين   يُفسَخ عق  النكاح ش بعضها

 الخلعُ وغيره ش َضية إيقاعه علم بعض المرأة.

ٌَّ القول الآار الذي ذهب إليهِ المُصنِّف : أنَّهُ إذا خَالع بعضَها علَم جَزءٍ مَن المَال صَ

: خالع نصفي أو الخلع، وفذا الجزء المال فو الذي يستحقه ولَ يستحقُ أكثر من ذلك، َالت

ا منَه بينونَة  صَغرى الفسَخ؛ إلََّ أنْ  ربعي علم ألف، فخالعها علم ألف، نقول: أصَبحت بائنَ 

َ ا بائن ا، ثم بع  ذلك يستحقُ الْلف ولَ يستحقُ أكثَر منهَا،  يتلَّف  بالطةق أو ينويه فيكون طة

هُ مثَََل المعاوضَََات؛ لْنَّ المعاوضَََات نوعَََان: معاوضَََاتٌ مح م، ولَ نقَََول أنََََّ ضَََة فتُقَََوَّ

م وإنَّما يكون بحسل ما تلَّف  به.  ومعاوضاتٌ غير محضة وفي النكاح والخلع فة يُقوَّ

ا؛ )قال:   ةِ وَنَحْوِفََ َْفِ وَالْهِبََ رِكَاتِ وَالْوَ جَارَةِ وَالشَّ فَاتُ الْْخُْرَى منِْ الْبَيْعِ وَالِْْ ا التَّصَرُّ وَأَمَّ

َُوعُهَا عَ  ٌُّ تَبْعِيضُهَا وَوُ يْءِ دُونَ بَقِيَّتهِِ وَاَلُلَّه أَعْلَمُ فَيَصِ  (.لَم بَعْضِ الشَّ

ق بَالفروق، ولكَن مَن بَاب تكميَل الفائَ ة للقَارئ، أراد   :أي فذه الفائ ة ليس لها تعلَُ

يخ أنْ يبيِّن لنا أنَّ التصرفات الْخرى َابلة للتبعيض، لو َال: بعتك نصَف داري، أجرتَك  الشَّ

الَسََتئجار للنصََف بقسََمة التراضََي، وإلََّ تكََون بالمهايَََة، نصََف داري، فََإنْ كََان يمكََن 

كذلك الشَركات ََ  يجعَل لَه نصَف الشَركة، ربعهَا، عشَرة بالمائَة، الوََف يوََف بعَض 

ا فيها المسَلة السابقة.  العين، وكذلك الهبة، كل فذه يصٌ تبعيضها، ولذلك ليس وارد 
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حِيحَةِ )قال:   ي الْفُرُوقُ الَّ   :وَمِنَ الْفُرُوقِ الصَّ تَِ رُوقِ الَّ يَّةِ وَالْفَُ
ةِ وَالْوَصَِ يْنَ الْهِبََ ا بََ تيِ ذَكَرُوفََ

ِِ الْمَوْتِ وَالْوَصِيَّةِ   (.بَيْنَ الْعَطيَِّةِ فيِ مَرَ

 :يخ مسةلتين و:يست مسة:ة واحدة ر الشَّ  هنا ذك 

  الفرق بين الهبة والوصية.  :المسة:ة الىو 

 العطية والوصية.الفرق بين   :المسة:ة الثانية 

الفرق بين الهبة والوصية سيذكرها أولًَق ثم  ذكر بعد ذلك الفرق بِِين العطيِِة والوصِِيةق 

 نبدأ أولًَ بالفرق بين الهبة والوصية:

ةٌ أَوْ   فَإََِّّ الْهِبَةَ:)قال:   ََليِلََ ا  تهََِ َْ ي وَ
ا فَِ ةٌ كُلُّهََ ْ لِ ثَابتََِ ةِ عَلَم وَجْهِ الْعََ حَّ الْعَطيَِّةَ فيِ حَالِ الصِّ

ََلَّ لغَِيْرِ وَارِثٍ  ََ  (.كَثيِرَةٌ، وَلَوْ اسْتَوْعَبَتْ جَمِيعَ الْمَالِ، وَالْوَصِيَّةُ لََ تَثْبُتُ إلََِّ باِلثُّلُُِّ فَ

ل أو لم وفو الفرق بين الهبة والوصَية، الهبَة فَي اله يَة  نب أ ش الفرق الْوَّ المسَلة الْوَّ

م فبَة  وغيَر ذلَك، فكَل تمليَكٍ علَم وجَه  م فبَة  واله يَةُ تُسَمَّ والص َة، فإنَّ الص َة تُسَمَّ

ر المُصََنِّف بَََنَّ الهبََة فََي العطيََة ش حََال الصََحة،  م فبََة ، ولََذلك عبَََّ التََلع ش الحيََاة يُسََمَّ

ي سَََتكلَّم أنَّ العطيََة لهََا تفسََير اصََطةحي تفسََيرفا بَنَّهََا ال عطيََة فََو التفسََير اللغََوي؛ لْنَََّ

سَذكرهُ بع  َليل، فالعطية فنا بمعنافا اللغوي، أي أنْ يعطيه َيء من غير معاوضَة مَن بَاب 

ا، يعطيه ما َاء من الْمور، َ  يكون منفعة  كذلك.  التلع، يعطيه مالَ  عين ا نق  

ةِ فيِ حَالِ  )  قال: حَّ تَي تكَون ش الصِّ (؛ سيَتي بع  َليل أنَّ العطية ش مرِ المَوت فَي الَّ
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ةِ حال مرِ المَوت، فقولَه: ) حَّ الِ الصَِّ ي حََ
( لَيس مطلَق الصَحة، وإنَّمَا المَراد ش حَال فَِ

 قيداَّ:الصحة  

  ل الصحة من حيُّ العقل وكمال الْفلية، العقل أي البلوف وع م الْكَراه :  القيد الْوَّ

 كمال الْفلية.وفو  

  ألََّ يكون ش مرِ الموت المخوف، يجل أنْ ننتبه لهَذه المسََلة، فَذا :  القيد الثاني

ا، لكنَه الصَحةالمراد بالصحة، ليس المراد بَ ) ا مرضَ  ( مَا يقابَل المَرِ، وََ  يكَون مريضَ 

 ليس مخوف ا فنقول: إنَّهُ عطيةٌ ش الصحة.

ْ لِ ) قِِال: هِ الْعَََ م وَجََْ ْ لِ عَ (، َولََه: )عَلَََ هِ الْعَََ م وَجََْ ( أراد المُصََنِّف أنْ يُخََرِج العطيََة لَََ

للورثة أو للْبناء إذا كان فيها تمييَز، لكَي نخَرج مَن الخَةف ش تلَك المسََلة فلَم يتناولهَا 

المُصََنِّف؛ لْنَّهََا مسَََلة أخََرى فََيمن جََار ش عطيتََه لْبنائََه وفيهََا حََ يُّ النعمََان بََن بشََير 

 المعروف للجميع.

هَاثَابتَِةٌ كُ )  قال: ( ب أ يتكلَّم المُصَنِّف عَن الفروََات بَين الهبَة وبَين الوصَية، فقَال إنَّ لُّ

 الهبة؛

لتثبت كلها، فذا   -  .الفرق الْوَّ

تهَِا) - َْ  .الفرق الثاني( فذا فيِ وَ
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ل تثبت كلها؛ سواء  كانت َليلة  أو كانت كثيرة كما َال المُصنِّف، وليست مقيَ ة  ا الْوَّ إذ 

 الوصية فإنَّها لَ تثبتُ إلََّ ش الثلُّ.بالثلُّ بخةف 

تهَِاَوله: )  القول الثاني َْ من حين الَتلف  بهَا فيثبَت حكمهَا، بينمَا الوصَية لَ   أي:(  فيِ وَ

 .يثبت حكمها ويترتل عليها الْثار إلََّ بع  الوفاة

وكثيَرة غيَر فذا فو الفرق الثاني بينهما، فَالقرق بينهمَا أنَّ الهبَة تثبَتُ كاملَة  َليلَة   َّ:إذ

 مقي ة بالثلُّ، والْمر الثاني أنَّها متعلقة بالوَت وليست معلقة علم الوفاة.

الِ ) ولِِذلك قِِال: تَوْعَبَتْ جَمِيََعَ الْمَََ وْ اسََْ ةٌ أَوْ كَثيََِرَةٌ، وَلَََ ليِلَََ ر الوصََية فقََال: ََ (، ثََم ذكَََ

ََلَّ لغَِيْرِ وَارِثٍ ) ََ ا وتكون معلِّقَة  علَم الوفَاة، فنَا  ََال: وَالْوَصِيَّةُ لََ تَثْبُتُ إلََِّ باِلثُّلُُِّ فَ (، طبع 

( العطية تجوز للوارث لكن علم وجَه العَ ل فقَط، ولغيَر الَوراث لَ يلَزم فيهَا لغَِيْرِ وَارِثٍ )

الع ل، وفذه مسَلة أخرى لَ أري  الخوِ فيها، وفَذه التفريَق فيهَا سَهل، ولَيس فَو مَراد 

 لمهمة حقيقة  وفي من دَيق الفقه.المُصنِّف، مراد المؤلف المسَلة القادمة في ا

زَاحُمٍ، وَلََ )قال:   عَ تََ لُ مََ الْْوََّ لُ فََ ا الْْوََّ مُ فيِهََ هَا فيِ أَنَّ الْعَطيَِّةَ تَلْزَمُ منِْ حِينهَِا، وَيُقَ َّ َُ  وَتُفَارِ

جُوعَ فيِهَا بَعَْ  الْقَبْضِ الْمُعْتَبَرِ، وَالْوَصِيَّةُ لََ تَ  هُ يَمْلكُِ الْمُعْطيِ الرُّ الْمَوْتِ، وَلََ تُ إلََِّ بَِ لْزَمُ وَلََ تَثْبَُ

الْمَوْ  تُ إلََِّ بَِ نََّهَا لََ تَثْبَُ
ِ
رِ؛ لْ ََخِّ مِ وَالْمُتَ بْلَ الْمَوْتِ، وَيُسَاوَى فيِها بَيْنَ الْمُتَقَ ِّ ََ جُوعُ  تُ الرُّ تِ، وَتَثْبَُ

نْ  كَ مَِ تُ الْمِلَْ ا الْعَطيَِّةُ يَثْبَُ ، وَأَيْض  َ    دَفْعَة  وَاحَِ ة  تُ إلََِّ بَعَْ يَّةُ لََ يَثْبَُ
م، وَالْوَصَِ هُ مُرَاعَ  ا لَكنََِّ حِينهََِ

لٌ  رْعِيَّةِ كَمَا فُوَ مَعْرُوفٌ مُفَصَّ  (.الْمَوْتِ، فَهَذِهِ ثَابتَِةٌ مَبْنيَِّةٌ عَلَم الْْصُُولِ الشَّ
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اللغويَة المسَلة فقهية تحتاج إلم بعَض التفصَيل، ذكَرت َبَل َليَل أنَّ العطيَة دلَلتهَا 

ا ش استخ ام الفقهاء فإنَّهم إذا أطلقوا العطية فإَّ،م يستخ مو،ا استخ امين:  واسعة، وأمَّ

  :ل فو الهبة للوارث، فالهبة للْبنَاء يسَمو،ا عطيَة الْبنَاء أو العطيَة   الَستخداش الْوَّ

رثَة مَا عَ ا للوارث، والعطية للوارث لها أحكامٌ تخصها، وفي أنَّهُ يجل الع ل ش العطيَة للو

ا العطيَة -فذه مسََلة متعلقَة بالنفقَة لَ بَ  أن نَتكلم عنهَا-الزوجين، أي فيجوز للرجل،   ، إذ 

ل وليست مرادة  فنا.  كاستخ ام الْوَّ

 :الفقهََاء يطلقََون العطيََة ويقصََ ون بهََا الهبََة ش مََرِ المََوت،  الَسِِتخداش الثِِاني

ذَا )  ف:قال المُصنِّ وفذا المعنم الذي يقص هُ المُصنِّف حينما   ي فََ
يَّةَ فَِ

ةُ الْوَصَِ ارُِ  الْعَطيََِّ وَتُشََ

، َص ه بالعطية في الهبة الَّتي تكونُ ش مَرِ المَوت، ليسَت كَل التلعَات، وإنَّمَا (الْمَعْنمَ

تَي تكَون ش مَرِ المَوت تَخَذ بعَض  فقط الهبة الَّتي تكون ش مرِ الموت، فذه الهبَة الَّ

  أخرى، تَخذُ حكم الوصية من جهتين:أحكام الوصية من جهة وتفارَها من جهةٍ 

   َّأنَّها لَ تنفذ إلَ ش الثلُّ، وكل عطيةٍ ش مرِ الموت أكثَر مَن الثلَُّ   :الجءة الىو

 باطلة، أي ما زاد عن الثلُّ يكون باطة .

  أنَّها تَخذ حكم الوصية بَنَّهُ لَ يجوز العطيَة للَوارث، كَل ََيءٍ مَن   :الحكم الثاني

ََر الََوارث مََا دام عقََل المتََلع معََه  التلعََات ش مََرِ المََوت للََوارث فإنَّهََا باطلََة، لغي

ا ش المحََاكم مََا يرفََع بعََض الورثََة علََم  ََر  صََحيحة، لكََن لَ تتجََاوز الثلََُّ، ولََذلك كثي

، أو لْحَ  أبنائَه بعضهم، ويقولون: إنَّ مورثنَا ََ  كتَل بعَ ض أمةكَه لْحَ ى زوجاتَه مَثة 
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، وكان ذلك ش مرضه المخوف، مباَرة  نبطلها؛ لْنَّ العطية ش المرِ المخَوف ملحقَةٌ  مثة 

ا عن ما يقول الفقهَاء إنَّ العطيَة تشَبه حكمهَا حكَم الوصَية  بالوصية ش الْمرين السابقين، إذ 

حيَُّ أنَّهَا لَ تصٌَ لَوارث، لكَن ننتبَه فنَا أي ش الحكمين السابقين من حيُّ الثلُّ، ومَن  

نف، العطية بمعنم التلع الَذي  وفذه من المسائل ال َيقة، وسَذكر لكم من أين أخذفا المُصِّ

ََا، وفََذه  يكََون ش مََرِ المََوت يفََترق عََن الوصََية بَََربع فروَََات أوردفََا المُصََنِّف فن

ش كتابََه الجميََل الملََيء  الفروَََات الْربََع إنَّمََا جمعهََا ش محََلٍ واحََ  الموفََق ابََن َ امََة

، فق  أورد أربَع فروََات بَين العطيَة ش مَرِ المَوت وبَين «العم ة»بالضوابط وفو كتاب  

 الوصية أوردفا المُصنِّف فنا.

 نَخذ فذه الفروَات الْربعة:

نْ  : ما ذكره المُصنِّف َال: )أول هذه الفروقات  زَمُ مَِ ةَ تَلَْ ي أَنَّ الْعَطيََِّ
هَا فَِ َُ اوَتُفَارِ (، حِينهََِ

ل، أي أنَّها تكون لَزمة من الْن وليست معلقة علم الوفَاة، بَل فَي لَزمَةٌ  فذا فو الفرق الْوَّ

ا ينبنَي علَم َولَه أنَّهَا  من الْن، وبناء  عليهِ ما سيذكر بع  َليل ش َضية الرجوع وع مهََ طبعَ 

ن أُعطيت لَه، بينمَا الوصَية َبَل ( أنَّها تكون نافذة من الْن، فنماؤفا يكون لمتَلْزَمُ منِْ حِينهَِا)

ا لها؛ لْنَّها ليست بةزمة إلََّ بع  الوفاة.  الوفاة كل نماءٍ منفصلٍ أو متصلٍ لَ يكون تابع 

زَاحُمٍ : )الفرق الثاني الذي قال فيهِ المصنف عَ تََ لُ مََ الْْوََّ لُ فََ ا الْْوََّ مُ فيِهََ لَو أن   أي:(  وَيُقََ َّ

ا " مَرِ المَوت ََال: رجة  أعطم ثلثه ألف ريَالٍ وفَو ش ا وأعطيَت عمَر  ا ألفَ  أعطيَت زيَ  

ا ا "ألف  ، وثلثه ألف، فنقول إنَّ الذي يستحق الثُلُّ الَذي فَو الْلَف إنَّمَا فَو الْول فقَط، وأمََّ
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الثاني فليس له َيء؛ لْنَّ الْول استحقها والثاني لم توافق محة  مناسب ا، كَنَّهُ لَ مال له، فليس 

أوصَيت لزيٍَ  بََلفٍ بعَ  وفَاتي، "ةف الوصَية فَإنَّ الرجَل إذا ََال:  له َيءٌ من العطية، بخَ

، ولَم نعلَم أنَّ الوصَية الثانيَة ملغيَة  للْولَم، أي مَا ََال: "وأوصيت لعمروٍ بَلفٍ بع  وفَاتي

ا عنهَا لَ ننظَر إلَم التَاريخ، وإنَّمَا العَلة  ورجعت عن الوصية الْولم، حتم وإنْ كان متََخر 

ال الوصية الْولم، فحينئذٍ نقول: إنَّ المثلُّ وفو مق اره ألف يشتركان بإبطالهِ وتصريحه بإبط

فيهِ لكل واحٍ  منهما نسبته وفما اثنان، فيكون كل واحٍ  يَخذ خمسمائة؛ والسَبل لْنَّ وََت 

لََزوم الوصََية فََو حََين الوفََاة، وحََين الوفََاة لَ عََلة بتقََ م الوصََية وتَخرفََا، فهمََا ثبتََت 

 الفرق الثاني.حقوَهم ش وَتٍ واح ، فذا  

رِ ) الفرق الثالث: قول المُصنِّف: بْضِ الْمُعْتَبََ َ  الْقََ ا بَعَْ وعَ فيِهََ جَُ ي الرُّ
(؛ وَلََ يَمْلكُِ الْمُعْطَِ

إذا لزمََت العطيََة بعََ  القََبض المعتََل؛ لْنَّ كمََا تعلمََون أنَّ الهبََات ومنهََا العطايََا ش الوفََاة 

المعطي، وعبَّر الفقهاء بالَْبَاِ فنَا؛   تكون صحيحة ، لكن يجوز الرجوع فيها ما لم يُقبضها

الوافَل فَة   ن الوافَل، فلَو َبضَها بغيَر إذ  ن لْنَّهُ لَ بُ َّ أنْ يكون الموفوب له َ  َبضَها بَإذ

ٌُّ َبضَه فتكَون جَائزة  فيجَوز الرجَوع فيهَا، وفَذا معنَم ََول المُصَنِّف: ) بْضِ يص َ  الْقََ بَعَْ

الوافَل وفَو الَذي بَذل العطيَة،   ن عناه أنْ يكون القبض بَإذ( فنا مالْمُعْتَبَرِ (، فكلمة )الْمُعْتَبَرِ 

ا بالتناول أو بالكيل أو بالوزن أو بغيرفا من الْمور المعتلة. ا إمَّ ا صحيح   وأنْ يكون َبض 

مَن أعطم عطية  ش وفاتهِ، بمعنم وفل فبة  ش وفاته وَبضها الموفَوب لَه لَيس لَه   َّ:إذ

ا لشَخص فقبضَها  الرجوع؛ لْنَّها أصبحت لَزمة بخةف الوصية، فإنَّ الوصية لَو وفَل عينَ 
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َبَل الوفَاة نقَول يجَوز لَه الرجَوع؛ لْنَّهَا لَم تلَزم بعَُ  إلََّ بالوفَاة، ولَذلك ََال المُصََنِّف: 

 ( فذا الفرق الثاني.ةُ لََ تَلْزَمُ وَلََ تَثْبُتُ إلََِّ باِلْمَوْتِ وَالْوَصِيَّ )

وْتِ : َََال: )الفِِرق الثالِِث لَ الْمََ بََْ ََ وعُ  جََُ هُ الرُّ يْنَ ( فََذه ش الوصََية، )وَلَََ اوَى فيِهََا بَََ وَيُسَََ

رِ  ََخِّ مِ وَالْمُتَ ل عنَ ما ََال: )الْمُتَقَ ِّ لُ وَيُقََ َّ ( فذا بيَان فَرق الوصَية عَن الفَرق الْوَّ ا الْْوََّ مُ فيِهََ

لُ(   العطية يُق م فيها الْول فالْول، والعطية يُسوَى فيها بين المتق م والمتَخر، َال:   أي:فَالْْوََّ

نََّهَا لََ تَثْبُتُ إلََِّ باِلْمَوْتِ )
ِ
 ( ذكرنا ذلك َبل َليل.وَتَثْبُتُ دَفْعَة  وَاحَِ ة  الوصية، ) أي:(  لْ

يخ الفرق الرابع: )  الفرق الرابلأ: ا الْعَطيَِّةُ يَثْبُتُ الْمِلْكَ منِْ حِينهَِاثم َال الشَّ ( أي من وَأَيْض 

محين التلف  بها، ) (، بمعنم أنَّهُ يُراعم حين الوفاة فل تبلَ الثُلُّ أم لَ تبلَ الثُلُّ، لَكنَِّهُ مُرَاع 

َ   ( أي الملَك )وَالْوَصِيَّةُ لََ يَثْبُتُ َال: ) ذِهِ إلََِّ بَعَْ وْتِ، فَهََ الفَروق بَين العطيَة وبَين   أي:(  الْمََ

لٌ الوصية ) رْعِيَّةِ كَمَا فُوَ مَعْرُوفٌ مُفَصَّ ( وفو كما َال الشيخ، فَهَذِهِ ثَابتَِةٌ مَبْنيَِّةٌ عَلَم الْْصُُولِ الشَّ

ا من الفروق الَّتي لم يوردفَا المُصَنِّف أنَّ القبَول ش العطيَة يجَوز مَن حَين وجودفَا ش  طبع 

حياة المعطي، بينما القبول ش الوصية لَ علة بوجوده َبَل الوفَاة، بَل لَ بَُ َّ أنْ يكَون القبَول 

ا أوصم لْخر بَلف فقبلِها ش حياة الموصي أو ردَّفا، نقول: لَ عَلة  بع  الوفاة، فلو أن  َخص 

 دفا.بقبوله أو رده، ما كَنه تكلم، وإنَّما تُعاد له بع  وفاة الموصي فيقبلها أو ير

اعِ:)قال:   ةِ للِِْْجْمَِِ ا بَلْ الْخَارِقَِِ عِيفَةِ جِد  رِيضِ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ فَ الْمََ اءِ وَََْ وِيزُ الْفُقَهََ تَجَْ

يَّةِ 
يْنُ الْوَصَِ وَ عََ وْلَ فَُ ذَا الْقََ إنَِّ فََ اَيِنَ، فََ ةَ إذِْنِ الْبََ هِ بَِ َِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ عَلَم بَعْضِ وَرَثَتَِ  مَرَ

ارِعُ عَلَم بُطْةَنهِِ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ للِْوَ   (.ارِثِ الَّذِي نَصَّ الشَّ
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يخ  محمََ  بََن عبََ  "وَََف الجنََف"َفََذه المسَََلة يسََميها العلمََاء بََ ، وَََ  أطََال الشَََّ

الوفاب ش ال لَلة علم بطة،ا؛ لْنَّها حيلة علم حرمان بعض الورثة وخاصة  الْناث، فبعض 

وفذا كثير منتشر ش بعَض البلَ ان َبَل وفاتَهِ بقليَل لكَي يحَرم الْنَاث مَن الميَراث النَّاِ  

يقول: أوَفتُ عقاري وأمةكي العينية علم أبنَائي الَذكور دون الْنَاث، فيكَون ذلَك طريقَة  

لحرمان الْناث أو لحرمان بعض الْبنَاء دون بعضَهم، وََ  بَيَّن المُصَنِّف أنَّ فَذا لَ يجَوز، 

ا وفذه المسَلة م ا، وإنْ كان جمهور العلماء من المذافل الْربعة علم جَوازه نظَر  شهورة ج  

 للظافر.

حِيحَةِ )قال:   تْلِ الْعَمِْ  وَالْعُْ وَانِ   :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ََ جْمَاعِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ  الثَّابتَِةِ باِلنَّصِّ وَالِْْ

ذِي يُوجِبُهُ مَا اخْتَارَهُ وَليٌِ للِْقِصَا اصُ الَّ بْهِ الْعَمِْ  الْمُمْتَنعَِ فيَِهِ الْقِصََ
َِ تْلِ الْخَطََِ وَ ََ يَةِ وَ صِ أَوْ ال ِّ

يَةَ فَقَطْ؛ إلََِّ إنِْ عُفِيَ لَهُ عَنْهَا، وَفَذَا مُوَافقٌِ غَايَةَ الْمُوَافَقَةِ للِْحِكْمَةِ وَالْ  ذِي يُوجِلُ ال ِّ لَحَةِ، الَّ مَصَْ

مْ   [179لْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ]البقرة:: ﴿وَلَكُمْ فيِ اََالَ تَعَالَم هُ إذَِا لََ رَافِ، إلََِّ أَنََّ ي الْْطََْ ذَلكَِ فَِ وَكََ

يَةُ وَذَلكَِ فيِ مَسَائلَِ عَِ يَ ةٍ   (.يَكُنْ الْمُمَاثَلَةُ امْتَنعََ الْقِصَاصُ وَتَعَيَّنتَْ ال ِّ

ق بَين أنَواع ا ارع فَرَّ ا، يقَول إنَّ الشََّ ا جَ ًّ ا جَ ًّ لقتَل الثةثَة: الخطََ فذا فرق سَهل جَ ًّ

ق فيهَا بَين  تَي يُفَرَّ ا أنْ يكَون الْلَة، والْلَة فَي الَّ والعم  وَبه العمَ ، والمعيَار ش ذلَك إمََّ

ق فيَهِ بَين القتَل الخطََ ونَوعي القتَل  ا َص  الفعل ع وان ا وفو الَذي يُفَرِّ بهه، وإمَّ
َِ العم  و

بهه، وفَذه الفَروق يترتَل عليهَا القصَاص، لَ  يترتَل القصَاص إلََّ ش العم  أي العمَ  وََِ

ا ش الكفارة.  العم  وال ية تُغلَّ  ش َبه العم  وتكون دية  عادية  ش الخطَ، وكذلك أيض 
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فتنقسَم إلَم  -أي ش َصاص الْطراف-ثم ذكر المُصنِّف أنَّ الحكم كذلك ش الْطراف 

منهَا عَ م   َسمين: عم  وخطَ، وأنَّ القصاص لَ يسقط إلَ عن  وجود أحَ  موانَع الَسَتيفاء

ا، لَو ََرأ المَرء ش كتَل الفقَه سَيج   إمكان المماثلة، وَال إنَّ ذلك يقع ش مسائل كثيَرة جَ ًّ

ا كثيرة لَ يمكن الَستيفاء، ولذلك يعق ون لها باب ا يسمونه )باب موانع القصاص(،   فيِ )صور 

 مراده ما يُذكَر ش باب موانع القصاص. (مَسَائلَِ عَِ يَ ةٍ 

حِيحَةِ )قال:   ا   :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ رَعُ فيِهََ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْْعَْضَاءِ الْمَغْسُولَةِ فيِ الْوُضُوءِ، فَيُشَْ

رَارُ لبِِ  ا التَّكََْ رَعُ فيِهَََ ةَ يُشََْ ةِ فَََ ارِ وَالْعِمَامَََ يْنِ وَالْخِمَََ ِِ وَالْخُفَََّ أْ الرَّ وحَةُ كَََ رَارُ، وَالْمَمْسََُ اءِ التَّكََْ َََ ن

لِ الْمَمْسُوحَ  مِ فيِ بَعْضِ عُضْوَيْهِ بََ لَ  عَنْ غَسَْ ٌَ فيِ التَّيَمُّ هُولَةِ، وَلذَِلكَِ جُعِلَ الْمَسْ اتِ عَلَم السُّ

 (.الْجَمِيعِ 

يخ احتَاُ لكثيَرٍ مَن المسَائل بَبعض القيَود، فَذه القاعَ ة  ا، والشََّ فذا كةم دَيَق جَ ًّ

ق بين الغسل والمسٌ، فكل ما ارع يفرِّ ر المُصَنِّف   ملخصها أنَّ الشَّ كان غسة  ش الطهارة وعبََّ

ا  ا، وأمََّ بالوضوء ولم يقل ش الطهارة؛ ليُشرَع فيهِ التكرار إلم ثَةث مَرات أو أكثَر ربمَا أحيانَ 

الممسوحات فإنَّ كل ممسَوحٍ لَ يُكَرر مثَل مسٌَ الَرأِ؛ فَإنَّ الَرأِ يُمسٌَ مَرة  واحَ ة، 

ٌ مَرة  واحَ ة، العمامَة علَم القَول بجَواز الخفان يُمسحان مرة  واح ة، الخمار للمرأة يُمسََ 

المسٌ علم العمامة ش الصحيٌ الذي دلَّ عليهِ النص يُمسٌ مرة  واح ة، كذلك الجبيَرة ولَم 

يذكرفا المُصنِّف تُمسٌَ مرة  واح ة، ولَ يُشرع التكَرار بخَةف غسَل اليَ ين وغسَل الوجَه 

ذا الفرق: َالوا: الَ ليل علَم فَذا الفَرق: والق مين، فإنَّها يُشرع فيها التكرار، وال ليل علم ف
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رعية، فق  وج نا أنَّ النصوص الشرعية عن ما جَاءت ش الممسَوحات  استقراء النصوص الشَّ

ر التكَرار ش الغسَل كمَا ش الْيَة:   ذِ نَ لم يُذكَر فيها التكرار ولم يُشرع، وإنَّمَا ذُكَِ ا الَِِّ ا أَ ُّهَِِ َِِ ﴿

كُمْ﴾َمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ إلَِك الصَّ  حُوا برُِءُوسِِِ قِ وَامْسَِِ
ك الْمَرَافِِِ دَِ كُمْ إلَِِِ وهَكُمْ وَأَ ِِْ لُوا وُجُِِ

 لةِ فَاغْسِِِ

ر تكََرار الغسََل وعََ م تكََرار [6]المائََ ة: ، فلمََا جََاء تفسََيرفا ش حََ يُّ عثمََان وغيََرهِ ذكَََ

 المسٌ.

م ( مبنيةٌ )الْمَمْسُوحَاتِ وذكر المُصنِّف له حكمة َال: لْن ) لَ عَلََ ذَلكَِ جُعَِ هُولَةِ، وَلَِ السَُّ

مِ فيِ بَعْضِ عُضْوَيْهِ بََ لَ  عَنْ غَسْلِ الْجَمِيعِ  ٌَ فيِ التَّيَمُّ َصُ ه أنَّهُ مسٌ وجه ومسٌَ   أي:(  الْمَسْ

ي يه، مسٌ كفيهِ فقط ولم يمسٌ جميع الي  إلم المرفق، ومسٌَ اليَ ين والوجَه وكفَاه ذلَك 

يها التخفيف وليس المقصود فيهَا التشَ ي ، ولَذلك عن مسٌ الرأِ والق مين، فالمقصود ف

َال: يُشرع  تَعَالَم  لم يُشرَع فيها التكرار، النكتة الَّتي أردت أنْ أبينها وفي أنَّ المُصنِّف  

رَارُ ) ا التَّكَْ رَعُ فيِهََ وءِ، فَيُشَْ ي الْوُضَُ ر بالوضَوء دون التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْْعَْضَاءِ الْمَغْسُولَةِ فَِ مَا  (؛ فعبََّ

ا الروايَة  ع افا؛ لْنَّ الغُسل علم مشهور المذفل لَ يُشَرع فيَهِ التكَرار وإنَّمَا فَو مبَاح، وأمََّ

هُ مقَيسٌ علَم   الثانية َالوا: وإنْ لم يرد أنَّ النبي   غسل جس ه ثةث مَرات إلََّ أنََّ

ََم  ََم المشََهور أو أت ََرات، فالمُصََنِّف مشََم عل ََةث م الوضََوء، فيُسََتحل غسََل جسََ ه ث

هُ بالصياغة   نَّة أم أنََّ لكي تشمل القول عن  الجميع؛ لْنَّ الغُسل فيهِ خةف فل تكرار الغسَل سَُ

 مباح.

عِيفَةِ )قال:   وا  :وَمِنَ الْفُرُوقِ الضَّ ُُّ حَكَمَُ اءِ، حَيَْ ارَةِ الْمََ مِ وَطَهََ يَمُّ ارَةِ التََّ ي طَهََ
رِيقُهُمْ فَِ تَفَْ
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نْ  هُ مََ هِ، وَأَنََّ
ا بخُِرُوجَِ تِ وَبُطْةَنهََِ ُِ دُخُولِ الْوَََْ ترَِا َْ ََحْكَامٍ ضَيِّقَةٍ كَا مِ بِ مَ عَلَم طَهَارَةِ التَّيَمُّ يَمَّ تََ

َِ وَنَحْ  ٌْ الْفَرْ لِّ لنَِفْلٍ لَمْ يَسْتَبِ ي كَُ اءِ فَِ ارَةِ الْمََ امَ طَهََ ائمَِةٌ مَقََ ََ مِ  وَابُ أَنَّ طَهَارَةَ التَّيَمُّ وَفَا، وَالصَّ

مَامُ أَحْمَ ُ  الَهُ الِْْ ََ ِِ كَمَا  ارِعُ، وَكَمَا فُوَ مُقْتَضَم الْقِيَا ََامَهَا الشَّ يْءٍ، كَمَا أَ ََ .) 

تَي يوردفَا الفقهَاء وفَي  تَعَالَم ذكر المُصنِّف فنا   أنَّ مَن الفروََات الضَعيفة الَّ

علم َول جمافير العلماء التفريق بين طهَارة التَيمم وطهَارة المَاء، فَذكروا أنَّ طهَارة المَاء 

وا علَم  طهارةٌ رافعةٌ للح ث، بينما طهارة التيمم بالتراب مبيحةٌ للعبادة وليسَت رافعَة، ورتبََّ

لكثيَر مَن الْحكَام منهَا مَا ذكَره المصَنف، والَذي مَال لَه كو،ا رافعَة  وليسَت بالمبيحَة ا

المُصنِّف وكثيرٌ من أفل العلم وظوافر النصوص كما ََال المُصَنِّف تَ لَّ عليَهِ  مَن مقتضَم 

القياِ؛ لْنَّها طهارةٌ والْصل ش الطهارات السواء أنَّ التَيمم رافَعٌ للحَ ث، ولكَن الْحَوُ 

ةة، ولكَن فَو كمَا ََال المُصَنِّف أن الفَرق الَذي للمسلم أنْ يحتاُ فيكرر التَيمم لكَل صَ

. ريعة، وإنْ كان لَ َكَّ أنَّ ش َولهم دلية   أوردوه مخالفٌ للمعاني الكلية ش الشَّ

حِيحَةِ:)قِِال:  رُوقِ الصَِِّ نْ الْفُِِ
َ ثِ  وَمِِِ ارَةِ الْحَََ رِ وَطَهَََ َ ثِ الْْكَْبَََ ارَةِ الْحَََ ي طَهَََ

التَّفْرِيََقُ فََِ

  ُُّ ا، الْْصَْغَرِ؛ حَيَْ ا مُطْلَقَ  عُورِ وَظَافِرُفََ اطنِِ الشَُّ اءِ لبََِ الَ الْمََ رَى إيِصََ ارَةِ الْكُبَْ ي الطَّهََ
وا فَِ أَوْجَبَُ

ي ا الْكَثيَِفُ فَيَكْفَِ ا، وَأَمََّ عْرُ خَفِيفَ  فيَِهِ  وَالْحََ ثُ الْْصَْغَرُ إنَِّمَا يَجِلُ إيِصَالُهَا للِْبَاطنِِ إذَِا كَانَ الشََّ

 (.الظَّافِرُ 

ا، ش الوضوء يقَول العلمَاء ش المغسَولَت وفَو ََعر الوجَه فذه المسَ  لة أَرحها فقه 

اِ  إنَّما يجلُ إيصال الماء للظافر فقط، والمراد بظافر الشعر ش الوجَه الشَعر الَذي يَراه النََّ
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ا الشعر الباطن فإنَّهُ لَ يجل غسلهُ، وإنَّما يُستحل تخليل اللحية اسَتحباب ا،  ا، وأمَّ يكون مظافر 

هُ لَ يُشَرَع نافيَك أنْ يكَون وأمَّ  ا الجِل  الذي فو البشَرة فقَ  حكَم النَووي الْجمَاع إلَم أنََّ

مستحب ا إيصال الماء إليهِ ش الوضَوء، وإنَّمَا المسَتحل إيصَال المَاء لبَاطن الشَعر، والمَراد 

ا ش الغسَل فَة ، بباطن الشعر فو الشعر الذي لَ يُرَى من الجهة المقابلة؛ فَذا ش الوضَوء، أمََّ

فإنَّ الغُسل يجل إيصال الماء لظافر الشعر وباطنه، وإنَّما يُستحَل إيصال الماء لبشرة الَرأِ 

ا الشعر فيجل غسل ظافره وباطنه، والسَبل للتفريَق بنيهمَا أنَّ الوضَوء يتكَرر،  للفروة، وأمَّ

ر  ولََو لََزم غسََل ظََافر الشََعر وباطنََه لكََان فيََهِ مشََقة بخََةف الغُسََل الََذي لَ يتكََرر تكََرُّ

 لوضوء.ا

رِ )  قِِول الشِِيا: َ ثِ الْْكَْبَََ ارَةِ الْحَََ ي طَهَََ
حِيحَةِ: التَّفْرِيََقُ فََِ رُوقِ الصَََّ نْ الْفََُ

ش  أي:( وَمََِ

الَ بالوضوء )  أي:(  وَطَهَارَةِ الْحََ ثِ الْْصَْغَرِ الغسل ) رَى إيِصََ ارَةِ الْكُبَْ ي الطَّهََ
وا فَِ حَيُُّْ أَوْجَبَُ

االْمَاءِ لبَِاطنِِ  عُورِ وَظَافِرُفَا مُطْلَق  سواء  أكانت الشعور خفيفة  أو كانت الشَعور كثيفَة   :أي( الشُّ

ا فروة رأِ الشَعر ش الرجَل والمَرأة  تستر ما تحتها فإنَّهُ يجل غسلُ ظافر الشعر وباطنه، وأمَّ

جَل ش الَغتسال فة يلزم وصَول المَاء للفَروة وإبَةل البشَرة وإنَّمَا فَو مسَتحل، وإنَّمَا ي

 غسل الشعر فقط ظافره وباطن الشعر.

ا)  قال: عْرُ خَفِيف  ( كالزغل الذي وَالْحََ ثُ الْْصَْغَرُ إنَِّمَا يَجِلُ إيِصَالُهَا للِْبَاطنِِ إذَِا كَانَ الشَّ

( ، ََ ََاطن يكََون بالجل ََاطن، والب ََف، فيجََل إيصََاله للب ا يكََون ش الوجََه الشََعر الخفي َََّ وَأَم

 ولَ يلزم غسل الباطن. (فَيَكْفِي فيِهِ الظَّافِر أو الحاجبين )كشعر اللحية مثة   (الْكَثيِفُ 
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حِيحَةِ )  قال: ةَ   :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ جُودِ فََ اءِ السَُّ نْ أَعْضََ
لٍ مَِ م حَائَِ جُودِ عَلََ الْفَرْقُ بَيْنَ السُّ

ةَ يُ  لٍ فََ لٍ مُنْفَصَِ ذْرٍ، وَبحَِائَِ رَهُ إلََِّ لعَُِ انِ فَيُكَْ نْسََ
تْرَةِ الِْْ ا يَتَّصِلُ بسَُِ رَهُ، يُجْزِئ، وَعَلَم حَائلٍِ ممَِّ كَْ

 (.وَاَلُلَّه أَعْلَمُ 

 ر في السجود:هذه الفروقات بين ثلثة أمو

  السجود علَم حائَل مَن أعضَاء السَجود لَ يجَزئ؛ مثَل أنَّ رجَة  إذا :  الْمر الْول

أراد السجود سج  علم ي ه، أو جعل ي هُ اليمنم علم ي هِ اليسرى، أو جعل َ مه اليمنم علم 

هُ ََ  سَج  علَم أعظمَه  السَبعة؛ لْنَّ َ مه اليسرى، فنقول: إنَّ فذا الرجل لم يص ق عليَهِ أنََّ

أح  أعضائهِ يحملُ الْخر، فلو أطلقنا ذلك لقلنا وفو َائمٌ ساج ؛ لْنَّ َ ميَه تحمَلُ الْعظَم 

ا  السبعة كلها، بل لَ بُ َّ أنْ تكون الْعظم السبعة علم الْرِ كما ش ح يُّ ابن عباِ: »أَمَرْنََ

تي   لم.أَنْ نَسْجَُ  عَلَم سَبْعَةِ أَعْظُمٍ«، فتكون الْعظُم في الَّ  علم الْرِ، فذه الحالة الْوَّ

  أنْ يكون الحائل مما يتصل بسترة الْنسان فيُكره إلََّ لعذر، كَره بعَض :  الحالة الثانية

ا  العلماء السجود علم َيءٍ يتصل بالْنسان، ومقصودفم بالسجود أي علم الوجه فقَط، وأمََّ

و المشَروعُ، بَل بعضَهم الركبتان والق مان فيجوز ولو كانتَا مغطتَين بخَفٍ أو بثَوب، بَل فَ

م الَركبتين، المقصَود فنَا السَجود أي للجبهَة ش الوجَه، فَذا  يقول فَو المسَتحل أنْ تُغطََ

المكروه بالنسبة للحائل، والمتصَل بالْنسَان مثَل كَوْر العمامَة فَبعض أفَل العلَم منَع مَن 

وْر العمامَة أو السجود علم كوْر العمامة، والصحيٌ أنَّهُ جائز، ولكن الْوْلم ألََّ يسج  علم ك

 طرف الطاَية.
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  جادة ومثَل غيرفَا، المسَاج  :  الحالة الثالثة أنْ يسج  علم حائَلٍ منفصَل مثَل السَُ

اِ لَ  ا معين ا خشية وسواِ، بعض النََّ الْن مفروَة بالسجاد فإنَّهُ لَ يُكره إلَ إذا اعتق  اعتقاد 

يسج  عليه، فهَذا لَ ََكَّ   بُ َّ أنْ يسج  بسجادة بسبل وسواِ أو اعتقادٍ وجوب َيءٍ معين

 أنَّهُ ممنوعٌ لمخالفة الْمر الشرعي.

حِيحَةِ )  قال: ةٍ   :وَمِنَ الْفُرُوقِ الصَّ رِ تَذْكيََِ اتَ بغَِيَْ افِرِ إذَِا مََ وَانِ الطََّ زَاءِ الْحَيََ ي أَجَْ
رْقُ بَنَِ الْفََ

رْعِيَّةٍ،  ََ: هَا ثَلَثَةُ أَقْسَاش   وَأَنَّ

ةَتٌ لََ   - ا مُنْفَصَِ نََّهََ
ِ
يلُِ؛ لْ وَبَرُ وَالَرِّ وفُ وَالَْ عْرُ وَالصَُّ َِسْمٌ طَافِرٌ عَلَم كُلِّ حَالٍ وَفُوَ الشََّ

هَا الْمَوْتُ.فَضَةَتَ فِ   يهَا وَلََ يَحِلُّ

ا   - ا يَتْبَعُهََ حُومُ باِخْتةَِفِ أَنْوَاعِهَا وَمََ مٌ وَفُوَ اللُّحُومُ وَالشُّ وََِسْمٌ نَجِسٌ عَلَم كُلِّ حَالٍ مُحَرَّ

ذِ  ونُ فَََ وْتُ، فَتَكََُ ا الْمَََ ا يَحِلُّهَََ نََّهَََ
ِ
امُ؛ لْ ذَلكَِ الْعِظَََ رُوقِ، وَكَََ ابِ وَالْعََُ نْ الْْعَْصَََ

َ  مََِ زَاءُ بَعََْ هِ الْْجَََْ

 الْمَوْتِ خَبيِثَة .

بَافَ يُزِيلُ مَا فيِهِ   - نََّ ال ِّ
ِ
بَافُ وَفُوَ الْجِلُْ  كَمَا ثَبَتَتْ بهِِ النُّصُوصُ، وَلْ رُهُ ال ِّ  وََِسْمٌ نَجِسٌ يُطَهِّ

 (.منِْ الْخَبَُِّ 

ا وفي َضية أجزاء الحيوان الطافر، يُخرِج   الحيوان الَنجس؛ فذه المسَلة مهمة ج ًّ

هُ لَ يتعلَق بهَذا الحكَم، وإذا كَان الحيَوان  والمراد بالحيوان النجس ما لَ يُبَاح أكلَه فإنََّ

ذَ  بَََنْ مََات حتََف أنفََه، وجعََل فََذا القيََ  بقولََه: ) ةٍ الطََافر لََم يََُ َََ رِ تَذْكيِ اتَ بغَِيََْ إذَِا مَََ
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رْعِيَّةٍ  ََ.) 

َْسَامٍ: َِسْمٌ طَافِرٌ عَلَم)  قال: وهي ا أو   أي:(  كُلِّ حَالٍ   ثَةَثَةُ أَ سَواء  كَان الحيَوان حيَ 

عْرميت ا مُذكم أو غير مُذكم، فذا معنَم َولَه: ) وَ الشََّ الٍ وَفَُ لِّ حََ م كَُ ( ََعر الحيَوان، عَلََ

يلُِ ) وفُ وَالْوَبَرُ وَالرِّ وْتُ (، َال: )وَالصُّ ا الْمََ ا وَلََ يَحِلُّهََ نََّهَا مُنْفَصِةَتٌ لََ فَضَةَتَ فيِهََ
ِ
( لْ

لََ ي جائزةٌ ش حال الحياة والموت لَ ينزل ش فذه الْجزاء بل فَو منفصَلةٌ عنهَا، )ف  أي:

 لَ يكون فيها الموت، وفذا واضٌ وانعق  الْجماع عليه. أي:( يَحِلُّهَا

ذَ  بََنْ نَجِسٌ عَلَم كُلِّ حَالٍ )النوع الثاني:   ( وفَي اللحَوم أي لحَم الحيَوان الَذي لَم يَُ

ٌُّ ذكاته أو لم يُذكر اسم اللَّه عليه، ونحو ذلك.مات حتف أنفه أو ذُكي   ممن لَ تص

ا)  قال: وهي اخْتةَِفِ أَنْوَاعِهََ حُومُ بَِ ( سَواء  كانَت متصَلة  بالجلَ ، متصَلة  اللُّحُومُ وَالشَُّ

ابالعظم وغير ذلك، َال: ) نََّهََ
ِ
امُ؛ لْ ذَلكَِ الْعِظََ رُوقِ، وَكََ ابِ وَالْعَُ ا  وَمَا يَتْبَعُهَا منِْ الْْعَْصََ يَحِلُّهََ

هُ لَ يجَوز فَتَكُونُ فَذِهِ الْْجَْزَاءُ بَعَْ  الْمَوْتِ خَبيِثَة  يحُل الموت فيها، )  أي:(  الْمَوْتُ  (، بمعنم أنََّ

 الَنتفاع بها وتكون نجسة  كذلك، عبَّر بالخبيثة والمراد النجسة.

أحَ  القَولين الذي يطهرُ بال باف وفو الجل ؛ فإنَّ جل  الميتَة يجَوز علَم    والثالث قال:

ا علم المشهور، لكَن يجَوز الَنتفَاع بَه ش اليابسَات  الَنتفاع به بع  دباغه، ولكنه يكون نجس 

دون المائعات، والرواية الثانية الَّتي يميل لها المُصَنِّف أنَّ جلَ  الميتَة إذا دُبغَت فإنَّهَا تكَون 

تَي بعَ فا أو نقَف عنَ  فَذه المسَ َلة، أريَ  أنْ أبَين ضَابط طافرة، َبَل أنَّ ننتقَل للمسََلة الَّ

ر بعَض المحققَين أنَّ فَذه القسَمة الثةثيَة مردفَا إلَم  والمعنم ش فذه القسَمة الَثةث، ذكََ
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 ال م:

  ل ا وفو النَوع الْول، :  النوع الْوَّ ا مطلق  فقال: إنَّ ما لَ يكون فيهِ دمٌ فَنَّهُ يكون طافر 

.فالشعر والصوف والوبر والريلِ لَ دم فيها،   فحينئذٍ تكون طافرة 

  :الَّتي يجري فيها ال م ش العروق والعصل واللحم والشَحم فيهَا الَ م،   النوع الثاني

سها، فحينئذٍ لَ يجوز الَنتفاع بها.  فكل ما خالطه ال م فإنَّ ال م نجس فنجَّ

 فََو أمََرٌ فاصََلٌ بينهمََا وفََو الجلََ ، فََإنَّ الجلََ  يفصََل بََين الشََعر  :النِِوع الثالِِث

ا، وبع  ال باف الذي يكون والصوف   وبين اللحم، فيكون بمثابة الح ، فقبل ال باف يكون نجس 

ا بنَاء  علَم القَول الَذي يميَل لَه  فيهِ إخراجٌ لل م النجس بالضربِ ووضع المواد يكون طافر 

يخ تقي ال ين.  المُصنِّف وفو اختيار الشَّ

َُسمِت له الثةثة أَسام، ولكن أََكل  علَم فَذا المعنَم العظَم، فَإنَّ فذه المعنم الذي 

العظم لَ يجري فيهِ ال م، فمن لَزم تعليل فذه القسمة ش ليس جريان الروح وحلولها، وإنَّمَا 

يخ تقَي الَ ين، فَإنَّ  ل، وفَذا الَذي اختَاره الشََّ بجريان الَ م أنْ يكَون العظَم مَن النَوع الْوَّ

ل، وال يخ تقي ال ين يرى أنَّ العظم من النوع الْوَّ حقيقَة أنَّ فيَهِ نظَر؛ لْنَّ العظَم يُنتفَع بَه الشَّ

ل، فَالعظم يُجعَل ش المَرق ويُطَبخ ربمَا مَن ََ ة  ويؤكَل بخَةف الشَعر والصَوف لَ يُؤكََ

طبخه يُهرِ فيَكله بعض النَّاِ بطريقةٍ معينة، ولذلك ش الحقيقة أنَّ العظَم مَن النَوع الثَاني 

ا بحال.   الذي لَ يكون ظافر 
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 أسئلة 

يا أحسن  السِال:   ان إليكمق  قول السائل:  كثر في النواَل مشكلة الَستدلَل بقول الشَِِّ

ق فما ضابط الفرق بِِين "إََّّ الشرط الذي  خالف مقتضك العقد دوَّ حقيقته جائز"تقي الد ن:  

 الحقيقة والمقتضك للعقد؟

ا الموفق ابن َ امة ش    الجواب: التفريق بين المقتضم والحقيقة،   "باب النكاح"ذكَر أيض 

ع ي وغيَره، الفَرق بَين الحقيقَة  يخ عممه ش كل العقود ووافقه الس  يذكرونه ش النكاح، والشَّ

َََتي  ََك فن ََال ذل ََ ، مث ََة العق ََة فََو طبيع ََ  والمقتضََم، المقتضََم فََو الثمََرة، والحقيق والعق

ا كاتبَه يترتَل عليَك  الَولَء بالح يُّ الذي وَرد، ا لولَء يقتضي الْرث بهِ، فمَن أعتق َخص 

بريَرة،   ، أو لمَا كاتَل أفَل بريَرة  ويترتل عليهِ الْرث، لمَا أُعتقَت بريَرة  

: أرادت عائشََة أنْ تََ فع عنهََا وأنْ تعتقهََا فََي، فاَََترطوا الََولَء، فقََال النبََي 

تَرِايِ  ا وَاشِِْ رْ ، ثََم َََال: »أَعْتقِِيهَِِ لُّ شَِِ لٌ »كُِِ وَ بَااِِِ ابِ انِ فَهُِِ َِِ ي كتِ يْسَ فِِِ َِِ فَبطََل النبََي . ط  ل

  َََرُ أفََل بريََرة ؛ لْنَّ فََذا الشََرُ يخََالف المقتضََم؛ فََإنَّ الْرث

ٍُ يخَالف   والولَء فما أثرٌ من آثار العتق، وَ  َامت عائشة   بَالعتق، فَالْثر كَل ََر

، فذا ال ليل علم المقتضم أي الْ  ثر.المقتضم فإنَّهُ يكون باطة 

لو أنَّ رجة  باع لْخر بيت ا واَترُ عليهِ ألََّ يبيع فذا البيت، أو أَّلَ يسَكن فَذا   مثالٌ َار:

البيت، أو غير ذلك من الشروُ الَّتي تقيِّ  تصرفاته ش البيَت، فنقَول: البيَع صَحيٌ والشَرُ 

رُ باطل؛ لْنَّهُ مخالفٌ لمقتضم العق ، نعم من أفل العلم مَنْ َال: إذا ظن البَائع أنَّ فَذا الشَ



 122 

ٌِ صحيٌ ثبت له خيار الشرُ، فذه مسَلة أخَرى لَ أريَ  أنْ أتناولهَا؛  صحيٌ، وكان له غر

 لْنَّها استثناء بناء  علم معيارٍ آخر.

ا الشرُ الذي يخالف حقيقة العق  فيقلل العقَ  مَن حقيقَةٍ إلَم أخَرى؛ مثَل رجَة    أمَّ

ا، واَترُ أنَّهُ إذا ما تَخر ش الس اد أ ا أو عشَر ريَالَتٍ علَم اَترِ من آخر ألف  نْ يعطيه عشر 

ٍِ إلَم كونَه عقَ  ربَا،  كل َهر أو كل يوم، فنقول: فذا الشرُ َلل العق  من كونه عق  ََر

ا  ج امرأة  واَترطت التوَيت بَنَّ يكون الزواج مؤَتَ  فيُبطلِ العق  بالكلية، مثله لو أنَّ رجة  تزوَّ

م بَسبوع أو أسبوعين، نقول: الزواج باطل ولَ يصٌ  وحكم الوُء فيَهِ كالزنَا؛ لْنَّ فَذا محَرَّ

لورود الْحاديُّ، ومثل ذلك غيره من العقود، يقول بعض أفل العلم علم خةف بيَنهم فَل 

نفي المهر وليس السكوت، السكوت عن المهر ش القرآن جوازه وفو المفوضَة، ولكَن نفَي 

جت فةنة علم ألََّ مهر بيننا، فَل فَذا ا لشَرُ يخَالف مقتضَم العقَ  أم المهر بَنْ يقول: تزوَّ

حقيقته؟ من َال إنَّهُ مقتضم العق  َال: الص اق أثر من آثار النكاح َال: لها مهر المثل، ومَن 

َال: إنَّهُ يخالف مقتضم العق  لْنَّ الص اق ركنٌ ش العق  َال العق  باطل، وفما الروايتَان ش 

 مذفل أحم .

لمقتضم؛ يوردفا الفقهَاء ش النكَاح وعنَ ما فالقاع ة الصحيحة للتفريق بين الحقيقة وا

توسع بعض الفقهاء فقالوا إنَّ الشروُ تجوز ش كل العقود البيوع والْجارة، فيجل حينئَذٍ أنْ 

 علم جميع العقود الْخرى.  "باب النكاح"ننقل الْصل المذكور ش 

يا تقي الد ن من  السِال:   اس في أحسن ان إليكمق  قول السائل: ذكرتم أََّّ الشَّ أوسلأ النَِِّ
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ع   َُ العذر بالجهل في الْحكاشق فهل ما ُ عزَ  للشيا بأََّّ الجهل الذي  ِِأوي إلِِك العلِِم دوَّ تنِِا

 بين ارفين صحيةٌ ومضطرد حتك ُ ستدل به؟

 لَ، فذا من فهم المعاصرين، الجهل أنواع: الجواب:

ل  : جهلٌ بالحكم وفذا الذي كنا نتكلم عنه.النوع الْوَّ

 جهلٌ بالحال. الثاني:النوع 

 : جهلٌ بالمق ار.النوع الثالث

فالذي تتكلم عنه البيوعات الذي يتكلم عنَه السَائل الكَريم فَو الجهَل بالمقَ ار، وََ  

ا الجهل الذي يعذر بَه  نُهي عن بيع الغرر، وبيع الغرر فيهِ جهالة، فهذا أح  صور الجهالة، وأمَّ

عَض المعاصَرين بقاعَ ة لَ أدري مَن أيَن أتَوا فهو الجهل الذي تكلمنا عنه من َبل، خرج ب

بها، فنسبوا للشيخ تقي ال ين أنَّهُ يقول إنَّ الجهالة ش البيع الَّتي تؤول إلم العلَم تكَون جَائزة، 

يخ أو ش  ا طوالَ  ش البحُّ عن فَذه ش كَةم الشََّ وَ  بحُّ ع دٌ من الباحثين الذين َضوا أيام 

ا من كةم نقلها ابن اللحام أو غيره.غيره فلم يج وا لها أصة ، وإنَّم  ا فهمها بعض النَّاِ فهم 

ن بَاع الطيَر ش الهَواء  ا؛ لْنَّ كَل جهالَة تَؤول إلَم العلَم، فمََ يخ لَ يقول بذلك أبَ   الشَّ

سيؤول للعلم بع  ساعات، فهل ملكه أم لم يملكه، مَن باع الصُلة غير المنظور إليها سَيؤول 

اِ  إلم علم، فما من مجهول إلََّ  ش الغالل سيؤول إلم علم ََرُب الَزمن أم بعَُ ، وتوسَع النََّ

ا من الربَا بمعنَم الكلمَة،  ش ذلك الحقيقة حتم كان فذا ذريعة لبعض الباحثين فَجازوا صور 
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يخ لَ  أَولها بهذه الحجة إنَّما ربطوا مثل بعَض الْمَور المتعلقَة بالمؤََر، ولَذلك كَةم الشََّ

يخ ش الَغتفَار عَن بعَض الجهالَة ش المقَ ار، فَو يتوسَع ش ي لُّ علم ذلك، إنَّمَا كَةم   الشََّ

الَغتفار ش بعض الْمور ش الجهالة، نقول جرى العَرف التسَافل فيهَا، وََ  انعقَ  الْجمَاع 

ا، أنَّ  حكاه جماعة أكثر من عشرة من المتَخرين والمتق مين مثل المازري وغيَرفم كثيَر جَ ًّ

أنَّ الغرر اليسير مغفوٌ عنه، والغرر اليسَير فَو مَا جَرت العَادةُ الغرر وفو ين رِج فيهِ الجهالة،  

ا، أو كَان  بالتغابن به مثل بيع ما كان مَكول ش جوفه فة يُرَى، وفذا نوع جهالَة، أو كَان يسَير 

ا غير مقصودٍ بالعق .  تابع 

سع ش المعفو عنه ش الجهالة لَ أنَّهُ يرى أنَّ كل مجهولٍ يَؤول إلَم   يخ يتوَّ العلَم فهَو الشَّ

وا ش الفقَه  اِ الَذين ظُلمَِ سعوا الحقيقة أتوا بغرائَل الْمَور، ومَن أكثَر النََّ جائز، والذين توَّ

ا ما يُنسل له أَوال لم يقلها. يخ تقي ال ين كثير   الشَّ

 أحسن ان إليكمق ما معنك قاعدة أََّّ مَنْ قُبلِ قولهُ سابقًا قُبل قولهُ مسبوقًا؟السِال: 

مثالها السابق لو أنَّ رجة  َلنا يُقبَل َولَه، المَودَع مَثة  يُقبَل َولَه ش التسَليم   الجواب:

، فنقول: سواء  فو الذي ادَّعم التسليم ابت اء  أو ادُعي عليهِ أنَّهُ لم يسَلم، أي سَواء   وع مه مثة 

 َُ ا ش الكةم  ا أي متق م  َُبلِ َوله سابق  ي أو الم عَم عليه، فمن  َ ا، كان فو الم عِّ بل َوله مسَبو

، لَيس لهَا اسَتثناء "بَاب الََْارير"فذه َاع ة أوردفا الموفَق وغيَره وفَي َاعَ ة جميلَة ش 

هُ يجَل  يخ فَذا الَسَتثناء ورأى أنََّ حسل علمي إلََّ المسَلة الَّتي أوردفا الشيخ، وَ  نفم الشَّ

 أنْ تن رج القاع ة علم الكل.
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لأ المصِِلي رجلِِهُ اليمنِِك أو اليسِِر  أو أحسِِن ان إلِِيكمق مِِا الحكِِم إذا وضِِ السِِِال: 

 العكس في الصلة في جزء  من وق  السجود وليس في وق  السجود كله؟

ا   الجواب: ٌ  الصَةة مَن حيَُّ الصَحة، وأمََّ إذا كان ش جزءٍ من وَت السجود فإنَّهُ يصَ

 الكرافة فذه مسَلة أخرى؛ لْنَّهم يقولون يجَل أنْ يضَع الْعظَم السَبعة علَم الْرِ، وأنْ 

، والَطمئنَان فَو أنْ يعَود كَل عضَوٍ لمكانَه، وبالنسَبة للقَ مين  يطمئن ش وضعها ولو َلية 

بالذات فالذي أحسبه أنَّهُ لَ يمكن للشخص أنْ يسج  من غيَر أنْ يضَع َ ميَه علَم الْرِ، 

ا  صعل أنْ يكون السجود من أوله إلم آخره وَ  رفع إحَ ى َ ميَه، لَ بَُ َّ أنْ يضَع َ ميَه إمََّ

 بت اءِ السجود أو انتهاء السجود.عن  ا

فعة السِال:   يا السّعدي الصِِلة عِِن حِِق الشُِِ َ الشَّ أحسن ان إليكمق  قول السائل: جوَّ

ِِلأ  ل ااجمِِاع علِِك حرمِِة بي ِِِ هُ نُق َِِّ ِِلأق وكمِِا ذكِِرتم فإن ِِك البي ِِارق والصِِلة في معن وحِِق الخي

 الَاتصاصق فكيف  مكن توجيه ااتياره؟

لًَ:    الجواب: ن البيَع وبَين الْسَقاُ، فالْسَقاطات تختلَف لهَا أحكَام فنا  فرقٌ بَيأوَّ

ا، فذا واح .  مختلفة تمام 

ٌٍ بيع، ليس بصحيٌ، وش أول  ثانيًا مَن كتَاب  "كتاب الصَلٌ": أنَّ الصلٌ ليس كل صل

ا، وتارة  يكَون إبَراء  مَن   «الَْناع» ا منفصة ، فتارة  يكون بيع  لموسم، بيَّن أنَّ الصلٌ ليس عق  

أح  الطرفين ومن الطرف الْخر يكون معاوضة، فهو ليس بيع من كل وجه، لَم يقَل أحَ  أنَّ 

ا إجَارة وفكَذا، وفَذا مسَلَّم  الصلٌ بيع من كل وجه، َ  يكون أحيان ا تلع، ََ  يكَون أحيانَ 
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ا   «الَْباه والنظائر»يع حتم السيوطي ش  عن  الجم ذكَر فذه القاع ة وفو أنَّ الصلٌ ليس عقَ  

ا متع دة.  منفصة  وليس عق  بيع، بل يَخذُ أحكام 

أحسن ان إليكمق هل التفر ق بِِين إلِِزاش الحاضِِر بإعِِادة الصِِلة إذا تِِيمم لفقِِد السِال:  

 لك تفر قٌ صحية؟الماءِ ثم وجده بعد ذلك وبين عدشِ إلزاش المسافر بذ

نْ ينفَي   الجواب: تختلف وجهات النظر، فمن أفل العلم مَنْ يصحٌ التفريق، ومَنهم مََ

 الصحة بحسل الكتاب الذي ترجع له.

أحسن ان إليكمق  قول السائل: إذا كاَّ لَ  جوَ بيلُأ ما لَ منفعة فيهق فِِ ي علِِة  السِال:  

 جنيها في الحال؟أجاَ الفقهاء بيلأ الثمار قبل بدُوِ صلحها بشرط 

بالنسبة لبيع ما لَ منفعة فيهِ صحيٌ، لَ يجوز بيَع مَا لَ منفعَة فيَهِ لَ يصٌَ إلََّ   الجواب:

ا الثمرة َبل ب و الصةح مَنْ َال إنَّها ليس فيها منفعة، بل فيها  أْن يكون منفعة  لغير حاجة، وأمَّ

بَل منفعة؛ مثال التمر أحيان ا َ  يكون سعره رخيص ش بعض السنوات، فيَتي المَزارع فيبيعَه َ

ا  ا زائَ   بُ و الصةح لتَكله البهائم، فيعطيه لْصحاب البهائم، فيقول ب لَ  من أنْ أعتني به َهر 

ا بعَض الصَناعات  ا فتعتلفَه وتَكلَهُ، أو أحيانَ  وأخسر عليه، يقص ويُعطَم للبهائم فتَكلَه علفَ 

ا لَ منفعَة فيَهِ؛ فَالزروع ََ  تُسَتخ  م بعَض أنَواع تَخذهُ وتنتفع به بطريقةٍ معينة، فلَيس دائمَ 

ا ش اللَبنِ وغيَره، فقَ  تكَون لهَا منفعَة، لَيس لهَا نفَس  الزروع مثل التبن َ  يُسَتخ م أحيانَ 

 المذفل بل لها منفعة.
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 أحسن ان إليكمق كيف ُ حسب الفرسا بالكيلو؟السِال: 

ا أكثَر مَن خمسَة كيلَو، وتحسَبها بالطريقَة التاليَة يقولَون إنَّ   الجواب: الفرسَخ تقريبَ 

أربعة بُرُد، واللي  ثةثة أميالٍ فاََمية، والميَل الهاََمي سَتة آلَف ذراع، والَذراع الفرسخ  

 تقريب ا تسعة وأربعين سم أو ستة وأربعين سم، اضرب الجميع يخرج لك الفرسخ.

أحسن ان إليكمق هل  صة التفصيل الِِذي  ِِذكرهُ بعِِض البِِاحثين في ااجمِِاع السِال:  

ش فيما  كوَّ فيهِ الربا دوَّ ما ليس فيهِ؟بالتحر م بالعوضِ في الضماَّ وا  لكفالة أََّّ المحرَّ

ا بََالْموال  الجِِواب: واللَّه الْجمََاع لَ، لْنَّ ربََا الََ يون يجََري فيََهِ الربََا، ولََيس خاصََ 

ا عن الْصناف الستة، وحكاه -ربا ال يون -الربوية بل فو عام ش كل الْموال   ، ولو كان خارج 

َ ا، ولذلك يجري فيهِ ذ ا تختلَف تزيَ  بعضهم اتفا لك الشيء، كما أنَّ غير المثليات القيمة فيهَِ

عليَهِ -  وتنقص، وكما ذكَرت أن  ابَن المنَذر مَا حكَم الخَةف إلََّ عَن إسَحاق بَن رافويَه

 إمام من أئمة المسلمين، وش نفسي َيء من نسبة فذا القول لْسحاق. -رحمة اللَّه

الْحذ ة الَّتي تُصِِنَلأ مِِن جلِِود الحيوانِِات غيِِر أحسن ان إليكمق ما حكم لبس  السِال:  

 مأكولة اللحم؟

،م عَن افَتراش جلَود السَباع، فمَن بَاب   لَ يجوز؛ لْنَّ النبي    الجواب:

أوْلَم لبسها، فالسباع لَ يجوز لبسها لَ حذاء ولَ بنطال ولَ َميص ولَ غيَره، وفَذا مَن بَاب 

أوْلَم اللبس، تسافلوا ش َضية ما يوضع   القياِ الْولوي؛ ما دام نُهي عن الَفتراش فمن باب 



 128 

علم ال ابة، فإنَّهم َ  يوضعوا علم ال ابة بعض الَْياء يتسافلون فيها لمعنم الحاجة وغيره، 

ا اللباِ فإنَّهُ ممنوع.  وأمَّ

 أحسن ان إليكمق  قول السائل: ما حكم اانكار العلني علك ولي الْمر؟السِال: 

، وكةمهم أكثر من أنْ يُنقَل ويُشَهَر، واللَّه كةم أفل    الجواب:  ٌ العلم معروف أنَّهُ لَ يص

رعية،  ك بَالْوامر الشََّ وكةم أسامة بن زي  معروف للجميَع، والْنسَان يجَل عليَه أنْ يتمسََّ

ا، وأظَن لَي محاضَرة كاملَة متعلِّقَة بهَذا الموضَوع يمكَن  وينظر ش المصالٌ المعتلة َرع 

 .(2)  الرجوع إليها

 

 

 

 

 

 

 

 ،اية المجلس الثاني.   ( 2)
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: ارِعُ الْحَيَوَانَاتِ بِالنِّسْبَةِ إلَِك الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ إلَِك ثَلَثَةِ أَنْوَاع   كَمَا قَسّمَ الشَّ

 ََسْمٌ حَةَلٌ طَيِّلٌ حَيًّا وَمَيِّت ا وَفُوَ حَيَوَانَاتُ الْبَحْرِ، وَكَذَلكَِ الْجَرَادُ. -

لٍ وََِسْمٌ حَرَامٌ لََ يَنْفَعُ فيِهِ ذَكَاةٌ وَ   - بَاعِ، وَكُلُّ ذِي مخِْلََ لََ غَيْرُفَا وَفُوَ كُلُّ ذِي نَابٍ منِْ السِّ

لٌ فيِ الْْطَْعِمَةِ.  منِْ الطُّيُورِ، وَالْخَبَائُِِّ كَمَا فُوَ مُفَص 

ا   - ا يَتْبَعُهََ ةُ وَمََ امُ الثَّمَانيََِ وَ الْْنَْعََ رْعِيَّةِ وَفَُ  التَّذْكيَِةِ الشَّ
ُِ رِّ وََِسْمٌ يَحِلُّ بشَِرْ اتِ الْبََ نْ حَيَوَانََ مَِ

عَةِ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ   .الْمُتَنوَِّ

حِيحَةِ: ةُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ََ  َ لُ الصََّ ي تَجَِ تَِ احِبُهَا، وَالَّ َْكُلُ منِْهَا صََ تيِ يَ مَاءِ الَّ الْفَرْقُ بَيْنَ ال ِّ

هَا: أَنَّ دَمَ الْْضََاحِي وَالْعَقَائقِِ، وَدِمَاءَ الْْنَْسَاِ  كَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْهَْ يِ الْمُسْ  ا بهَِا كُلِّ تَحَلِّ كُلُّهََ

لُ يُؤْكَلُ منِْهَا، وَ  هُ تَجَِ تيِ سَبَبُهَا فعِْلٌ مَحْظُورٌ، أَوْ تَرُْ  وَاجِلٍ فَإنََِّ مَاءُ الَّ ا ال ِّ قُ، وَأَمَّ يُهَْ ى وَيَتَصَ َّ

ارَاتِ، وَتلِْكَ مَجْرَافَا مَجْرَى الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ  نَّها تَجْرِي مَجْرَى الْكَفَّ
ِ
ةُ بهَِا، لْ ََ  َ  .الصَّ

حِ  رِهِ؛   يحَةِ:وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ٍِ وَلََ بغَِيَْ وَ ا لََ بعَِِ لُّ مُطْلَقَ  ي لََ تَحَِ تَِ اتِ الَّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُغَالَبََ

ٍِ وَغَيَْ  ا بعِِوَ تيِ تَحِلُّ مُطْلَق  فَا أَكْثَرُ منِْ نَفْعِهَا وَالَّ رُّ ََ ، وَ رٌّ ََ تيِ فِيَ  طْرَنْجِ الَّ ٍِ كَالنَّرْدِ وَالشِّ وَ رِ عَِ

قُ كَالْمُسَابَقَةِ عَ  رَّ ي يُفََ
تَِ ينِ، وَالَّ وَامُ الَ ِّ ادِ، وَََِ م الْجِهََ نَّها تُعِينُ عَلََ

ِ
هَامِ؛ لْ بلِِ وَالسِّ

لَم الْخَيْلِ وَالِْْ

كَ بَيِّ 
ي ذَلَِ ةَ فَِ نََّ الْحِكْمََ

ِ
اتِ؛ لْ اَيِ الْمُغَالَبََ يَ بََ

تْ، وَفَِ لُّ وَإلََِّ أحَلََّ ةَ تَحَِ ، فََ ِِ ةٌ فيِهَا بَيْنَ الْعِوَ نََ

 .وَاضِحَةٌ 

حِيحَةِ: مْ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ي لََ تَِ ارَاتِ الَّ ي الْعَقََ رِكَةِ فَِ فْعَةُ منِْ الشَّ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا تَثْبُتُ فيِهِ الشُّ
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ا فْعَةَ فيِهََ ي لََ ََُ تَِ رِ الَّ تَرَكَاتِ الْْخََُ يْنَ الْمُشَْ ةِ ؛  تُقْسَمْ؛ لكَِثْرَةِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ فيِهَا وَدَوَامهِِ وَبََ لقِِلََّ

 .ذَلكَِ وََِصَرِ زَمَنهِِ 

حِيحَةِ:   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ
ِ
وقِ اللَّه ةُ كَحُقَُ ٌُّ فيَِهِ الْوَكَالََ

ةِ،  الْفَرْقُ بَيْنَ مَا لََ تَصَِ الْمَحْضََ

ٌُّ فيِهِ الْوَكَالَةُ منِْ حُ  ذِي يَتَعَيَّنُ فيِهِ صَاحِبُهُ، وَبَيْنَ مَا تَصِ وقُ وَحَقِّ الْْدَميِِّ الَّ قُوقِ الْْدَميِِّينَ، وَحُقَُ

لِ  نْ الْفَاعَِ رِ عََ عِ النَّظََ تيِ الْقَصُْ  الْْعَْظَمُ منِْهَا حُصُولُهَا بقَِطَْ تيِ تَْ خُلُهَا النِّيَابَةُ الَّ  الَّ
ِ
رِ، اللَّه وَالْمُبَاََِ

 .وَفَذِهِ حِكْمَةٌ بَي نَةٌ وَاضِحَةٌ 

حِيحَةِ: ُُّّ أَوْ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ودُهُ الْحََ ذِي مَقْصَُ ارَةُ الََّ هُ الْكَفََّ ذِي تَحِلَُّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْيَمِينِ الََّ

زَامُ  وَ إلَِْ ذِي فَُ هِ الََّ اءُ بَِ يَّنُ الْوَفََ ذِي يَتَعََ فِ الْمَنعُْ، أَوْ التَّصِْ يقُ، أَوْ التَّكْذِيلُ، وَبَيْنَ النَّذْرِ الَّ  الْمُكَلََّ

قَة  عَلَم حُصُولِ نعِْمَةٍ حَصَلَتْ، أَوْ دَفْعِ نقِْمَةٍ انَْ فَعَتْ، فَإنَِّ     هِ  نَفْسِهِ طَاعَة  للَِّ  مُطْلَقَة  أَوْ مُعَلَّ

هُ،   ذِي الْتَزَمََ لِ الََّ
ذَا الْوَاجَِ ََدَاءِ فََ ةُ إلََِّ بَِ مََّ رَأُ الذِّ الَم لََ تَبَْ هِ تَعََ ةُ فيَِهِ الْمُلْزِمَ نَفْسَهُ طَاعَةٌ للَِّ فَالطَّاعََ

 .قْصُودَةٌ، بخِِةَفِ الْيَمِينِ مَ 

هِ  ة  للََِّ هِ طَاعََ ذِي فُوَ إلِْزَامُ الْمُكَلَّفِ نَفْسَِ ذِي يَتَعَيَّنُ الْوَفَاءُ بهِِ الَّ ة  أَوْ  وَبَيْنَ النَّذْرِ الَّ مُطْلَقََ

قَة  عَلَم حُصُولِ نعِْمَةٍ حَصَلَتْ، أَوْ دَفْعِ نقِْمَةٍ انَْ فَعَتْ، فَإنَِّ الْ  الَم لََ مُعَلَّ هِ تَعََ ةٌ للََِّ مُلْزِمَ نَفْسَهُ طَاعََ

ذِي الْتَزَمَهُ، فَالطَّاعَةُ فيِهِ مَقْصُودَةٌ، بخِِةَفِ الْيَمِي ََدَاءِ فَذَا الْوَاجِلِ الَّ ةُ إلََِّ بِ مَّ  .نِ تَبْرَأُ الذِّ

ةِ  اليِقِ الْمَحْضََ سْةَمِ بَيْنَ التَّعََ يْخُ الِْْ ََ قَ  عَ  وَبهَِذَا الْفَرْقِ فَر  َ تْ وََََ ي إذَِا وُجَِ تَِ ةَقِ الَّ ي الطََّ فَِ

رِي الطَّةَقُ، وَبَيْنَ الطَّةَقِ الْمُعَلَّقِ عَلَم أَمْرٍ يَقْصُِ  الْمَنعَْ منِْهُ أَوْ الْحَُّ  عَلَيْهِ أَنَّ الْْخَِيرَ عِ  نَْ هُ يَجَْ

 . أَعْلَمُ مَجْرَى الْيَمِينِ لوُِجُودِ رُوحِ الْيَمِينِ فيِهِ وَمَعْناَهُ، وَاَللَّهُ 

ذْرِ اللَّجََ  ينِ كَنََ
رَى الْيَمَِ ةِ مَجَْ ذُرِ الْجَارِيََ وَاعِ النََّ قَ الْْصَْحَابُ بَيْنَ أَنَْ اجِ وَبهَِذَا الْفَرْقِ بعَِيْنهِِ فَر 
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ُ  فيََِهِ ا ذِي تُقْصَََ يلِ الَََّ
ذْرِ الْْصَََِ يْنَ النَََّ ينٍ وَبَََ

ارَةَ يَمََِ رُ كَفَََّ ا، فَيُكَفََِّ لِ وَنَحْوِفَََ َ  وَالْغَضَََ ََصََْ ةُ  لطَّاعَََ

وْلهِِ  ََ اخِلِ فيِ  زِي ال َّ : »مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيِعَ الَلَّه فَلْيُطعِْهُ«. فَإنَِّهُ يَتَعَيَّنُ الْوَفَاءُ بهِِ وَلََ يُجَْ

ارَةٌ وَلََ غَيْرُفَا، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ   .عَنْهُ كَفَّ

حِيحَةِ: ارِ، الْفَرْقُ بَيْنَ إيِقَاعِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ رِيمِ، أَوْ الظِّهََ وْجَةِ بلَِفِْ  التَّحَْ  التَّحْرِيمِ عَلَم الزَّ

رَابٍ، وَكِسْوَةٍ، وَ  ََ ةٍ، وَطَعَامٍ، وَ ارَةُ ظهَِارٍ، وَبَيْنَ تَحْرِيمِ غَيْرِفَا منِْ سَرِيَّ تَكْليِمٍ، أَوْ غَيْرِفَا، فَفِيهِ كَفَّ

ِ  وَدُخُولِ بَيْتٍ، وَغَيْرِ ذَلكَِ فَفِيهِ كَفَّ  رِ لَفَْ ينٌ بغَِيَْ
وَ يَمَِ لْ فَُ ينِ، بََ

م الْيَمَِ اهُ مَعْنََ نََّ مَعْنََ
ِ
ينٍ، لْ ارَةُ يَمَِ

 .الْحَلِفِ 

: النَّ ِّ ةِ بِِِ حِيحَةِ الثَّابتَِِِ رُوقِ الصَِِّ نْ الْفُِِ
مْ  وَمِِِ ي لَََ تََِ ينُ الَّ يَ: الْيَمََِ ينِ، وَفََِ وِ الْيَمََِ يْنَ لَغََْ رْقُ بَََ الْفَََ

الَ،  ََصٍْ  أَوْ الْحَلِفِ عَلَم أَمْرٍ يَعْتَقُِ هُ كَمَا َََ مَّ يَقْصِْ فَا الْحَالفُِ، بَلْ جَرَتْ عَلَم لسَِانهِِ منِْ غَيْرِ  ثَُ

ارَةَ فيِ ذَلكَِ وَلََ   إثِْمَ، وَبَيْنَ الْيَمِينِ الْمُنْعَقَِ ةِ عَلَم أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ مَقْصُودٍ فَفِيَهِ يَتَبَيَّنُ بخِِةَفهِِ فَةَ كَفَّ

ارَةُ إذَِا حَنَُِّ بفِِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَم تَرْكِهِ، أَوْ تَرََ  مَا حَلَفَ عَلَم فعِْلِهِ   .الْكَفَّ

ارَ  َََ ُِّ ت ََْ رِ باِلْحِن ََْ يْنَ الْْمَ َََ ا ب قَ الََنَّصُّ أَيْضََ  ر  ا فَََ لٍ أَوْ كَمَََ لٍ وَاجََِ ا بفِِعََْ ر  ََْ ُُّ خَي ََْ انَ الْحِن ة  إذَِا كَََ

الْعَكْسِ، وَالتَّخْييَِرُ  رُ بَِ انَ الْْمََْ ُِّ إذَِا كََ نْ الْحِنَْ يِ عََ ، أَوْ تَرِْ  مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَبَيْنَ النَّهَْ ا مُسْتَحَلٍّ  فيِمََ

ا هِ تَعََ
وْلَِ ََ ي  ةٌ فَِ يَ دَاخِلََ م، وَفَِ انكُِمْ﴾لَم:  سِوَافُمَا وَحِفْظُهَا أَوْلََ ةً لَِْْ مَِِ وا انَ عُرْضَِِ  ﴿وَلَ تَجْعَلُِِ

وْلهِِ  ََ هِ : الْْيَةَ. وَفيِ  رْ عَنْ َ مِينِِِ »مَنْ حَلَفَ عَلَك َ مِين  فَرَأَ  غَيْرَهَا اَيْرًا مِنهَْا فَلْيُكَفِّ

 . وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ اَيْرٌ 

عِيفَةِ: ََالُوا: يَحْنَُُّ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ تَفْرِيقُ الْْصَْحَابِ بَيْنَ الْحِنُِّْ جَافِة  أَوْ نَاسِي ا؛ حَيُُّْ 

. لِ بحَِقِّ الْْدَميِِّ قِ الْْوََّ
 لتَِعَلُّ

ِ
 فيِ طَةَقٍ وَعَتَاقٍ، دُونَ الْيَمِينِ باَِللَّه
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وَابُ: ه التَّسْوِيَةُ وَأَنَّهُ لََ يَحْنَُُّ فيِ الْجَمِيعِ. وَالْ   وَالصَّ ذِي ذَكَرُوه فيِهِ نَظَرٌ فَإنَِّ الْحَقَّ للََِّ فَرْقُ الَّ

 ُذِي لَه ا لَيْسَ فيِ ذَلكَِ إتِْةَفٌ لمَِالٍ وَإنَّما فيِهِ إزَِالَةٌ لحَِقِّ الْحَالفِِ فيِ الْغَاللِِ فُوَ الَّ ، وَأَيْض 

 .الْحَقُّ الْْكَْبَرُ فيِهِ 

ي تَ  ةِ الَّتِِِ رُوقِ اللَّطيِفَِِ نَ الْفُِِ حَابِ:وَمِِِ لَشِ الْْصَِِْ لِأ كَِِ ي تَتَبُِِّ
يَّدُ فِِِ ي  تَصَِِ رِيحَةَ فََِ اظَ الصَََّ أَنَّ الْْلَْفَََ

ا ةَفَ مََ هُ أَرَادَ خَِ عَم أَنََّ ا إذَِا اد  حَ  الطَّةَقِ وَنَحْوِهِ لََ تَحْتَاجُ إلَِم نيَِّةٍ، وَلََ يَقْبَلُ صَاحِبُهَا حُكْم  ر  صََ

ةُ احْ  اظُ الْمُحْتَمَلَََ هِ، وَالْْلَْفَََ نََّ بََِ
ِ
ا؛ لْ احِبُهَا حُكْمََ  لُ صَََ ا يَقْبَََ افِرِ منِْهَََ ومِ الظَََّ رِ الْمَفْهََُ ا لغَِيََْ الَ  بَي نََ  تمَََِ

ل  َََ ا لََ يُقب الَ  مَرْجُوحََ  َََ ومِ احْتمِ ََُ ةَفَ الْمَفْه لُ خََِ ي تَحْتَمََِ ََِ ت اظُ الَّ َََ ، وَالْْلَْف وِيٌّ َََ هِ َ
ََِ الَ إرَِادَت َََ احْتمِ

ا، وَلَكنَِّهُ يُ يَن  .صَاحِبُهَا حُكْم 

وْجَهَا فيِ مِثْلِ هَذِهِ الْْمُُورِق أَوْ تَرْفَعَهُ للِْحَاكمِِ  ََ  ؟وَهَلْ الْْوَْلَك للِْمَرْأَةِ أََّْ تُدِ نَ 

هُ أَوْ غَلَلَ عَلَم ظَنِّهَا ذَلكَِ فَالْوَاجِلُ عَلَيْهَا، أَوْ   الْْوُلَك: ََ النَّظَرُ إلَِم الْقَرَائِنِ، فَإنِْ عَلمَِتْ صِْ 

ذِيالْْوَلَم أنَّ  اكمِِ الََّ م الْحََ هُ إلََِ ا أَنْ تَرْفَعََ الْعَكْسِ فَعَلَيْهََ رُ بَِ انَ الْْمََْ هِ، وَإنِْ كََ
 ها تُِ ينُهُ وَتَتْرُكُهُ لِِ ينَِ

نََّ الْوَسَائلَِ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِ 
ِ
؛ لْ ٌٍ  . ِ يُحْكُمُ عَلَيْهِ بمَِا جَزَمَتْ أنَّ إرَِادَتَهُ لخِِةَفهِِ غَيْرُ صَحِي

حِيحَةِ:وَ  ََكْثَرَ   مِنْ الْفُرُوقِ الصَّ رَيْنِ فََ يْنَ أَمَْ انُ بََ نْسََ
ا الِْْ رُ فيِهََ ي يُخَيََّ

تَِ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْمَسَائلِِ الَّ

افِ،  َََ امَم وَالْْوََْ َََ م الْيَت َََ اتِ عَل َََ لُ الْوِلََي ََْ كَ مثِ ََِ افِرَةُ، وَذَل َََّ لَحَةُ الظ ََهِ الْمَصََْ عُ فيِ َََ ََرٍ تَتْب يْنَ تَخْييِ َََ ب

هُولَ  لَحَتهِِ وَالسَُّ رِ لمَِصَْ هِ وَالْْمََانَاتِ، فَإنَِّ الْوَاليَِ عَلَيْهِ سُلُوُ  طَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ، وَبَيْنَ الْمُخَيََّ ةِ عَلَيَْ

نََّ الْقَصَْ  منِْ ذَلكَِ ا
ِ
يَاتِ، فَيُتْبَعُ مَا سَهُلَ عَلَيْهِ، وَخَفَّ عَلَم نَفْسِهِ؛ لْ ارَاتِ، وَال ِّ لتَّخْفِيفُ، كَالْكَفَّ

 .وَاَلُلَّه أَعْلَمُ 

ةِ الْجَبيِِِرَةِ: يْنَ مَسِِْ حِيحَةِ بَِِ رُوقِ الصَِِّ نْ الْفُِِ
غَرُ،  وَمِِِ رُ وَالْْصَََْ َ ثِ الْْكَْبَََ ي الْحَََ

ونُ فََِ أنَّهََا تَكََُ
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ُُ لَهَا عَلَم الصَّ  هَا إلَِم خُلْعِهَا، أَوْ بُرِئَ مَا تَحْتَهَا، وَلََ يُشْتَرَ ٌُ عَلَيْهَا كُلَّ ارَةِ وَيُمْسَ مُ الطَّهََ ٌِ تَقََ ُّ حِي

ارِ: يْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْخِمََ ٌُ الْخُفَّ ا مَسْ وَايَةِ الْْخُْرَى، وَأنَّها عَزِيمَةٌ لَ بُ َّ منِْهَا، وَأَمَّ اصٌّ  عَلَم الرِّ فَخََ

ا ةٌ، وَللِْمُسََ تُهُ مَحُْ ودَةٌ، للِْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلََ ُُ باِلْحََ ثِ الْْصَْغَرِ وَمُ َّ تَرَ ا، وَيُشَْ امٍ بلَِيَاليِِهََ ةُ أَيََّ فرِِ ثَةَثََ

هُ أَنْ  ٌَ وَلََ ٌُ أَكْثَرِ ظَافِرِفَا، وَفِيَ رُخْصَةٌ لَهُ أَنْ يَمْسََ مُ الطَّهَارَةِ باِلْمَاءِ، وَيَكْفِي مَسْ عَ،  لَهَا تَقَ ُّ يَخْلََ

ا  .يطهر مَا كَانَ مَسْتُور 

حِيحَةِ  نْ   :وَمِنَ الْفُرُوقِ الصَّ نَّهَا مَِ
ِ
ا؛ لْ مْ يَنوِْفََ ا الْمُزِيَلُ أَوْ لََ بَيْنَ إزَِالَةِ الْْخَْبَاثِ، فَتَزُولُ نَوَافََ

يْ  ةٍ، وَبَََ رِ نيَََِّ ةٍ وَبغَِيََْ لٌ بنِيَََِّ
كَ حَاصََِ ا، وَذَلََِ ا وَإزَِالَتُهَََ ا تَرْكُهَََ ُ  منِْهَََ ي الْقَصََْ

تََِ رُوِ  الَّ امِ التََُّ َْسَََ عِ أَ نَ رَفََْ

ذُورِ الْْحََْ اثِ، فَة بُ َّ  ارَاتِ وَالنَُّ اةِ وَالْكَفََّ كََ ةِ كَالزَّ ادَاتِ الْمَاليََِّ يْنَ الْعِبََ وا بََ ََُ ا فَرَّ ةٍ كَمََ نْ نيََِّ
ا مَِ  لَهََ

لَتْ   ةُ إذَِا حَصََ مََّ يُونِ، فَتَبْرَأُ الذِّ ُُ لَهَا النِّيَّةُ، وَبَيْنَ النَّفَقَاتِ وَأَدَاءِ ال ُّ مْ يَنَْ وَنَحْوِفَا، فَتُشْتَرَ وْ لََ وِ، وَلََ

رُّ  تهِِ وَالْقِيَامِ بوَِاجِبهِِ، وَالتَّقََ نَّ الْْجَْرَ وَالثَّوَابَ فيِهَا مُرَتَّلٌ عَلَم النِّيَّةِ لبَِرَاءَةِ ذِمَّ
 لَكِ

ِ
م اللَّه   بِ إلََِ

 .بذَِلكَِ 

قُوا أَْ ضًا بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ مِنْ جِهَتَيْنِ:  وَكَمَا فَرَّ

َ  أَنَّ إحِْدَاهُمَا:    - نْ تَعَبََّ تحِْبَاب ا، وَمََ ا أَوْ اسَْ رْعَهَا إيِجَابَ  ارِعُ َََ ونَ الشََّ  الْعِبَادَاتِ لَ بُ َّ أَنْ يَكَُ

رُمُ مِ  ةَ يَحَْ بَاحَةُ، فََ رَعَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ، فَهُوَ مُبْتَِ عٌ، وَالْعَادَاتُ: الْْصَْلُ فيِهَا الِْْ ََ ا بغَِيْرِ مَا  ا إلََِّ مََ نْهََ

مَ   هُ الُلَّه وَرَسُولُهُ.حَرَّ

ا   وَالثَّانيَِةُ:  - رَةُ فيِهََ امَةَتُ الْعِبَْ فِ، وَالْمُعََ أَنَّ الْعِبْرَةَ فيِ الْعِبَادَاتِ باِلنِّيَّةِ، وَبمَِا فيِ ظَنِّ الْمُكَلََّ

 ٌٍ حِي رَ صََ انَ غَيَْ ا، فَبََ حِيح  هُ صََ ف ا ظَنَُّ رُّ فَ تَصََ رَّ وْ تَصََ وْ   بمَِا فيِ نَفْسِ الْْمَْرِ فَلََ هُ، وَلََ هُ ظَنَُّ مْ يَنْفَعَْ لََ

فَاتِ  رُّ لَ التَّصََ ارِعَ رَتََّ نََّ الشََّ
ِ
فُ؛ لْ رُّ ذَ التَّصََ ٌٍ نَفََ حِي رَ صََ ا، وَفُوَ يَظُنُّهُ غَيَْ ف ا صَحِيح  فَ تَصَرُّ  تَصَرَّ
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فِ، وَإنِْ كَ  هَا بقَِطْعِ النَّظَرِ عَنْ نيَِّةِ الْمُتَصَرِّ
هٍ عَلَم وُجُودِ أَسْبَابهَِا وَطُروَِ رُ فيِهَا منِْ وَجَْ انَتْ نيَِّتُهُ تُؤَثِّ

لَ إلَِيْهِ  فُ وَتَوَسَّ ََصََ هُ الْمُتَصَرِّ  .آخَرَ بحَِسَلِ مَا 

: حِيحَةِ: أَََّّ النَّجَاسَةَ ثَلَثَةُ أَقْسَاش   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

رَابٍ   مُيَلَّظَةٌ:  - َ افَا بتَُِ ةَتٍ إحَِْ بْعِ غَسََ نْ سََ
ا مَِ ي لَ بَُ َّ فيِهََ

تَِ كَنجََاسَةِ الْكَلْلِ، وَالْخِنْزِيرِ الَّ

 وَنَحْوِهِ.

فَةٌ:  - هُ،   وَمُخَفَّ يْئَُ ََ ذَلكَِ  حُهَا، وَكََ ي نَضَْ امَ يَكْفَِ لْ الطَّعََ َْكَُ مْ يَ ذِي لََ ةَمِ الََّ وْلِ الْغَُ ةِ بََ كَنجََاسََ

مِ الْيَسِيرِ وَنَحْوِهِ. وَكَذَلكَِ يُعْفَم  عَنْ ال َّ

طَةٌ:  - ََيِّ   وَمُتَوَسِّ يْءٍ، وَبَِ ََيِّ َََ ٌِ أَنْ تَزُولَ بَِ حِي وَفِيَ بَاَيِ النَّجَاسَاتِ يَكْفِي فيِهَا عَلَم الصَّ

 عََ دٍ.

ا الْمَشْهُورُ منِْ الْمَذْفَلِ فَة بُ َّ فيِهَا منِْ سَبْعِ غَسَةَتٍ، إلََِّ إذَِا كَ  ي أَمَّ ِِ فَيَكْفَِ انَتْ عَلَم الْْرَْ

 .فيِهَا غَسْلَةٌ وَاحَِ ةٌ تَذْفَلُ بعَِيْنِ النَّجَاسَةِ، وَطَعْمِهَا، وَرِيحِهَا

: مَاءِ وَأنَّها ثَلَثَةُ أَقْسَاش  حِيحَةِ: تَفْرِ قُهُمْ فيِ الدِّ  وَكَذَلكَِ مِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

ََليِ - تيِ منِْ الْحَيَوَانَاتِ النَّجِسَةِ.دِمَاءٌ نَجِسَةٌ لََ يُعْفَم عَنْ   لٍ منِْهَا وَلََ كَثيِرٍ وَفِيَ الَّ

ومِ   - ي اللُّحَُ
اَيِ فَِ تْ، فَالْبََ ةِ إذَِا ذُبحََِ َْكُولََ اتِ الْمَ نْ الْحَيَوَانََ يَ مَِ ا، وَفَِ وَدِمَاءٌ طَافِرَةٌ مُطْلَقَ 

 وَالْعُرُوقِ وَنَحْوِفَا طَافِرٌ عَلَم كُلِّ حَالٍ.

، وَاَلُلَّه ثُ:  وَالثَّالِ   - رَة  لُِ كَثَْ ذِي لََ يَفْحَُ وَ الََّ مَا عََ ا ذَلكَِ فَهُوَ نَجِسٌ يُعْفَم عَنْ الْيَسِيرِ منِْهُ وَفَُ

 .أَعْلَمُ 
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حِيحَةِ: هِ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ا دَلَّ عَلَيَْ زْ كَمََ ذِي لَمْ يُمَيَِّ انِ منِْ الطِّفْلِ الَّ  أَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ يَصِحَّ

ذَا   ا، فَهََ نََّهُ يَحْضُرُ مَوَاضِعَ الْمَناَسِكِ كُلَّهََ
ِ
نََّ نيَِّةَ وَليِِّهِ تَقُومُ مَقَامَ نيَِّتهِِ، وَلْ

ِ
؛ لْ ي النَّصُّ تَطَاعُ فَِ الْمُسَْ

م ا ا عَلََ نََّ مَبْناَفََ
ِ
ُُ لَهَا التَّمْييَِزُ؛ لْ ا مَا سِوَافُمَا منِْ الْعِبَادَاتِ فَيُشْتَرَ هِ، وَأَمَّ ةُ حَقِّ ََتَّم النِّيََّ ةِ وَلََ تَتََ لنِّيََّ

 .إلََِّ منِْ مُمَي زٍ 

: لَةِ ثَلَثَةُ أَقْسَاش  حِيحَةِ: أَََّّ عَوْرَةَ الصَّ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

هَا عَوْرَةٌ إلََِّ وَجْهَهَا. غَلِيظةٌ: - ةِ، فَكُلُّ فَةِ الْحُرَّ  وَفِيَ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْمُكَلَّ

ذِي دُونَ عَشْرِ سِنيِنَ فَهِيَ الْعَوْرَةُ وَحَْ فَا. :وَاَفِيفَةٌ  - كَرِ الَّ  وَفِيَ عَوْرَةُ الذَّ

طَةٌ:  - ي دُونَ   وَمُتَوَسِّ تَِ ةِ الَّ رَّ ا، وَللِْحَُ ةِ مُطْلَقَ  َيِقََ ةِ للِرَّ كْبََ م الرُّ ةِ إلََِ رَّ نْ السَُّ
وَفِيَ مَا عََ ا ذَلكَِ مَِ

ا فَمَا ََ عَشْر  هَا، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ  الْبُلُوفِ، ومَنْ بَلَ ََ  .فَوْ

رِ: قُوا فيِ عَوْرَةِ النَّظَِِ نْ  كَمَا فَرَّ ا مَِ يْءٍ منِْهََ م َََ رُ إلََِ وزُ النَّظََ ةَ لََ يَجَُ ةَ الْْجَْنبَيََِّ ةَ الْبَالغََِ رَّ أَنَّ الْحَُ

ا،   مَ لعَِوْرَتهََِ بْعِ لََ حُكَْ ي دُونَ السََّ
تَِ فْلَةُ الَّ عْرِفَا الْمُتَّصِلِ منِْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَالطِّ ََ نْ بََ نهَِا حَتَّم  وَمَِ

رُ دُونِ الْبُلُوفِ منِْ الْْجَْ  وزُ النَّظََ رُورَةِ يَجَُ ةِ أَوْ الضََّ َ  الْحَاجََ ا، وَعِنَْ نبَيَِّاتِ، وَذَوَاتُ الْمَحَارِمِ مُطْلَق 

 .لُِ عَاءِ الْحَاجَةِ إلَِم ذَلكَِ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ 

: بَاسَ ثَلَثَةُ أَقْسَاش  حِيحَةِ: أَََّّ اللِّ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

رِدْ َِسْمٌ حَةَلٌ عَلَم الذُّ   - مْ يََ ي لََ
تَِ يَةِ الَّ نَاثِ، وَفُوَ الْْصَْلُ فيِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْْكَْسَِ كُورِ، وَالِْْ

ارِعِ عَنْهَا.  مَنعٌِ منِْ الشَّ

ارِ، وَتَشْبهُِ كُلَّ وَاحٍِ    - نَاثِ، مثِْلُ الْمَغْصُوبِ وَالتَّشَبُّهِ باِلْكُفَّ كُورِ، وَالِْْ وََِسْمٌ حَرَامٌ عَلَم الذُّ
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جَالِ وَالنِّسَاءِ باِلْْخَرِ.منِْ    الرِّ

ةِ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ  - فَلِ، وَالْفِضَّ كُورِ حَةَلٌ للِنِّسَاءِ، مثِْلُ الْحَرِيرِ، وَالذَّ  .وََِسْمٌ حَرَامٌ عَلَم الذُّ

 

 
هَُ  أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحَْ هُ  َْ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَ ا الْحَمُْ  للَِّ هَُ  أَنَّ مُحَمََّ   هُ، وَأَََْ رِيكَ لََ ََ لََ 

 وَرَسُولُهُ 
ِ
ينِ. عَبُْ  اللَّه ا إلَِم يَوْمِ ال ِّ ا كَثيِر   تَسْليِم 

ا ب عْد   مَّ
 
 :أ

ق ش ََراءةِ والتعليَق علَم كتَاب     نكمل بمشيئة اللَّه ش فذا الَ رِ الثالَُّ مَا يتعلََّ

يخ عب  الرحمن بن ناصر بن سع ي، وَ  مرَّ معنَا وأؤكَ  علَم مَا مَر   «ا:هروق ا:هقءية» للشَّ

ق بَهِ فقهَاء مَذفل الْمَام أحمَ  بَين   أنَّ فذا الكتاب أراد المُصنِّف   تَعَالَم بيان ما فَرَّ

ا بالشكل، ولكنها مختلفة ش الحكم.  مسائل َ  يكون ظافرفا مشترك 

يخ   الَم عنَ ما أورد فَذه الفَروق  والشَّ ر سَبل  تَعََ لَم يقتصَر علَم ذلَك، بَل ذَكََ

، "الفَرق الضَعيف"الفرق، ثم حكم علم الفرق بالصحة أو بع مها، وع م الصَحة يسَميه بََ 

وينبني علم حكمهِ بضعف الفرق ما يقابل ذلك وفو نفي الفارق، فكَنَّهُ يقول: إذا انتفم سبلُ 

يق بين الصورتين فحينئذٍ يلزم أنْ يكَون حكَمُ الصَورتين   ريعة لَم تََتِ التفرِّ ا؛ لْنَّ الشََّ واحَ  

 بالتفريق بين المتماثةت.

يخ   تَعَالَم فو الحقيقة من دَيَق الفقَه،   وفذا الَّذِي ذكرتهُ َبل َليل من غرِ الشَّ

تيِ يلزمُ طالل العلم الناظر ش كتل الفقه العناية بها، وفو أنْ ينظر بسَبلِ تفريَق  ومن الْمور الَّ
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م بعَ م صَحة فَذا الفَرق، الفقهاء بين الصور المتما ا أنْ يحكَم بالصَحة، أو أنْ يحكَُ ثلة: فإمَّ

 وينبني عليه الترجيٌ ش المسَلة.

يا   اتِ )  تَعَالَك:  قول الشَّ ارِعُ الْحَيَوَانَِِ إلَم آخَر كةمَهِ فَذه عطفهَا   (كَمَا قَسّمَ الشَّ

ر أنَّ أجَزاء علم المسَلة السابقة؛ لْنَّ المسَلة السابقة متعلَّقة بتقسيم أجزاء الحيَوان،  هُ ذكََ فإنََّ

 الحيوان منها:  

 علم كل حال. قسمٌ ااهرٌ  -

 علم كل حال. قسمٌ نجسٌ  -

 نجسٌ ولكنهُ يطهرُ بال باغة.وقسمٌ بين الْمر ن   -

ا تنقسَمُ ثم انتقل بع  ذلك لتق ا، فَذَكَر أنَّ الحيوانَات عمومَ  سيمٍ آخَر بالحيوانَات عمومَ 

ةِ )إلم ثةثة باعتبار الحِل والحُرمة، فقول المُصنِّف:   لِّ وَالْحُرْمَِِ
ك الْحِِِ باعتبَارِ   أي:  (بِالنِّسْبَةِ إلَِِِ

 الحِل والحُرمة بينما التقسيم السابق فهو أجزاء الحيوان الواح  المحكوم بطهارتهِ.

(:لشيخ: َال ا   نقسم )إلَِك ثَلَثَةِ أَنْوَاع 

ل  - ذَلكَِ )منها: َال:    القسم الْوَّ رِ، وَكََ اتُ الْبَحَْ وَ حَيَوَانََ ا وَفَُ ا وَمَيِّتَ  ََسْمٌ حَةَلٌ طَيِّلٌ حَيًَّ

 .(الْجَرَادُ 

أنهُ يكون مبَاح الَنتفَاعِ بَهِ ش الحيَاة، طَافرٌ ش   أي:،  (ََسْمٌ حَةَلٌ طَيِّلٌ حَيًّا وَمَيِّت ا)  قوله:

الحياةِ كذلك ليس بَنجس، وفَو كَذلك إذا مَات ولَو حتَف أنفَه إذ لَ أثَر للتذكيَة فيَهِ، فإنَهُ 

ا بع  الموت ولو مات حتَف أنفَهِ؛ لْنَّ مَن الحيوانَات مَا يكَون  ا ش الحياة طافر  يكون طافر 



 138 

ا ش الحياة، لكنهُ بع  وفاته يكونُ  رعية   طافر  ا، وفو القسم الثالُّ إذا كان بغير التذكية الشََّ نجس 

تيِ ستَتي.  الَّ

كل ما يكونُ عيشهُ ش البحرِ، أو أغلَل عيشَهِ ش البحَر   أي:،  (وَفُوَ حَيَوَانَاتُ الْبَحْرِ )  قال:

م   نْ غلبَت فيَه   "َاع ة التغليل"من باب تطبيق َاع ة التغليل، فإنَّ عن فم َاع ة تُسمَّ فإنَّ مََ

مِِرَّ معنِِا في الِِدرس -ق وقاعِِدة التيليِِب حََ  الصََفتين فإنََهُ يَخََذ حكََم فََذه الصََفة الغالبََةأ

 أََّّ فقهاءنا لهم مسلكاَّ في تقد رها: -الماضي أو الَّذِي قبله

ل  - فبعضهم يقول وفو َول المتَخرين: أنَّها النصف، فكل مَنْ كان نصفهُ :  المسلك الْوَّ

 تلك الصفة. ش َيءٍ أو له صفةٌ فإنهُ يَخذُ حكم

 ومنهم مَنْ َال وفو الَْرب أنَّهُ ما زاد عن النصف ولو بشيءٍ يسير.: المسلك الثاني -

 ، فإنَّهُ حةل للح يُّ المعروف للجميع.(وَكَذَلكَِ الْجَرَادُ ) قال:

 .(وََِسْمٌ حَرَامٌ لََ يَنْفَعُ فيِهِ ذَكَاةٌ وَلََ غَيْرُفَا): َال: والقسم الثاني -

ا)َوله:   ق بَالعقر أو الصَي  فَإنَّ النَاد مَن  أي: (وَلََ غَيْرُفََ ولَ غيَر الَذكاة، مثَل: مَا يتعلََّ

الحيوانات لَ يُذكَم وإنَّما يُعقَر بَنْ يُجرَح ش أي عضوٍ من ب نهِ، فهذا القسم لَ ينفعُ فيهِ الَذكاة 

ا ش كل حا  ل حيًّا وميت ا.ولَ العقر، ولَ ينفع فيه الجُرح بالصي ، فإنهُ يكون حرام 

ورِ )  قال: نْ الطُّيَُ
بَاعِ، وَكُلُّ ذِي مخِْلَلٍ مَِ ذِي جَاء (وَفُوَ كُلُّ ذِي نَابٍ منِْ السِّ ؛ للحَ يُّ الََّ

 من ح يُّ أبي ثعلبة وغيره. عن النبي   

ا، فقوله:  أي:    (وَالْخَبَائُِِّ )  قال: معطوفٌ علم َولَهِ:   (وَالْخَبَائُِِّ )وكذلك الخبائُّ مطلق 



 139 

كلُ ذي نَاب،  أي: (ذِي نَابٍ )، وإنَّما معطوف علم (الطُّيُورِ )، وليس معطوف علم  (ذِي نَابٍ )

 وكلُ ذي مخلل، وكل الخبائُّ.

ةِ ) قِِال: ي الْْطَْعِمَََ
لٌ فََِ وَ مُفَصََ  ا فََُ ي يفيََ فا (كَمَََ تََِ ، مََرادهُ بالْطعمََة أي بََاب الْطعمََة الَّ

ََهِ واضٌََ وفََو الََنص  العلمََاء ش فََذا البََاب، وفََذا الت ََائي أو الثةثََي الََ ليلُ علي قسََيم الثن

ََالعلةُ  ََهِ، ف ََ ليلُ بتحريم ََا وَردَ ال ََم الْباحََة إلََّ م ََا عل رعي؛ لْنَّ الْصََل ش اللحََوم أنَّه َََّ الش

رعي.  بالتحريم الشَّ

رْعِيَّةِ ): َال:  القسم الثالث  - ةِ الشََّ  التَّذْكيََِ
ُِ ر المُصَنِّ(وََِسْمٌ يَحِلُّ بشَِرْ ةِ )ف بََ ، عبََّ التَّذْكيََِ

رْعِيَّةِ  لْنَّ التَّذكية لهَا ََروُ متعلَّقَة بالصَفة، ولهَا ََروُ متعلَّقَة بالْلَة، ولهَا ََروُ   (الشَّ

ا أو كتابي ا، وأنْ يكَون عَاَة   متعلَّقة بالمذكي أي فاعل التَّذكية، فالمذكي لَ بُ َّ أنْ يكون مسلم 

ا الفعل فيُشترَُ فيهِ التسَمية، ويُشَترَ ا؛ لْنَّ المجنون لَ نية له، وأمَّ ُ فيَهِ أنْ يكَون فيَه أو مميز 

َطََعٌ إ،ََارٌ للََ م بقطََع أحََ  الََودجين، وبعضََهم يقََول َطََع اثنََين مََن أربعََة وفكََذا علََم 

، وأنْ تكون الْلَةُ مَن غيَر الظفَر ومَن غيَر العظَم،  ا الْلة فة بُ َّ أنْ تكون حادة  الخةف، وأمَّ

رعية.  فذا معنم الشَّ

عام الثَّمانية معروفة: من البقر اثنين، ومن الضََن اثنَين، ، الْن(وَفُوَ الْْنَْعَامُ الثَّمَانيَِةُ )  قال:

 ومن الماعز اثنين، ومن الْبل اثنين؛ فذه في الْنعام الثَّمانية.

عَةِ )  قال: تيِ يجوز أكلهَا، وفَذا التفريَق مَردهُ إلَم   (وَمَا يَتْبَعُهَا منِْ حَيَوَانَاتِ الْبَرِّ الْمُتَنوَِّ الَّ

رعي وفو واضٌ ج َّ   ا ولَ إَكال فيه.النص  الشَّ

حِيحَةِ:)  قال: لُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ي تَجَِ تَِ احِبُهَا، وَالَّ ا صََ لُ منِْهََ َْكَُ تيِ يَ مَاءِ الَّ الْفَرْقُ بَيْنَ ال ِّ

ا ِ  اءَ الْْنَْسَََ َََ ائقِِ، وَدِم َََ احِي وَالْعَق َََ ا: أَنَّ دَمَ الْْضَ َََ ا كُلِّه َََ ةُ بهِ ََ  َ ْ يِ  الصَََّ َََ رَانِ وَالْه
ََِ التَّمَتُّعِ وَالْق َََ ك
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ورٌ، أَ  لٌ مَحْظَُ بَبُهَا فعَِْ ي سََ
تَِ مَاءُ الَّ ا ال ِّ قُ، وَأَمَّ هَا يُؤْكَلُ منِْهَا، وَيُهَْ ى وَيَتَصَ َّ رُْ  الْمُسْتَحَلِّ كُلُّ وْ تََ

ارَ  َََّ رَى الْكَف رِي مَجََْ نَّهََا تَجََْ
ِ
ا، لْ َََ ةُ بهِ ََ  َ لُ الصَََّ هُ تَجََِ َََّ لٍ فَإنِ رَى وَاجََِ ا مَجََْ كَ مَجْرَافَََ ََْ اتِ، وَتلِ

 .(الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ 

تيِ وَرَد بها النقل: وفَو التفريَق بَين الَ ماء الواجبَة،  المِِراد فذا من الفروق الصحيحة الَّ

ذِي   بالدماء ذِي يُنهَر ش الحج  ونحوهِ مما يذبحهُ الحاج أو نحو غير الحاج؛ مثل: الََّ أي: ال م الَّ

، فإنَّ فذه ال ماء تنقسم إلم َسمين؛ مع أنَّ كَل فَذه الَ ماء إلم بيت اللَّه    يري  أنْ يه ي

فِِإََّّ هِِذه الِِدماء تنقسِِم في متص قٌ بها وأُف يت لبيت اللَّه الحرام، أو ذُبحَت ش مكة كَذلك،  

 إلك قسمين:

 : َسمٌ يجلُ الص َةُ بجميعها.القسم الْول -

 وزُ الْف اء كذلك.: وَسمٌ يجوزُ الْكلُ منها، ويجالقسم الثاني -

تي لكَةم المُصَنِّف أريَ  أنْ أبَين أنَّ المُصَنِّف بَيَّن لسَبل التفرِيَق بَين فَذين آوَبل أنْ  

رَى الحكمََين وفََو ش آخََر جملََة َََال: لْنَّ ) رِي مَجََْ ورٌ تَجََْ لٌ مَحْظََُ ََْ بَبُهَا فعِ ي سَََ
ََِ ت مَاءُ الَّ ِّ ََ ال

ارَاتِ  المحضَة، بَيَّن المُصَنِّف ش فَذا السَبل ش آخَر (، وتلك تجري مجَرى العبَادات  الْكَفَّ

تيِ لَ يجوز الْكَلُ منهَا وإنَّمَا يجَل الصَ َة بجميعهَا فتكَون فَ ي ا بَالَ  الجملة أنَّ ال ماء الَّ

تيِ تكون بسبلِ فعل محظورٍ من محظورات الْحرام، أو بسبل تر  واجَلٍ مَن  الكعبة في الَّ

 واجباتهِ.

، »مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَشٌ أنه َال:    ن عباِ  من ح يُّ اب  «الموطَ »وَ  ثبت ش  

   شمل الْمر ن:«؛ مَنْ تَرَكَ نُسُكًافقوله: »
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 تر  الواجل. -

 وفعل المحظور. -

ا، وألََّ يَكَل منهَا  ق بهَا جميعَ  وفذا الَّذِي عليهِ عامةُ أفَل العلَم، ويجَل عليَه أنْ يتصَ َّ

جزاء  علم فعلٍ فعله وفذا الفعل جنسهُ غير مشَروعٍ لَه، فيكَون َيئ ا؛ السبل: لْنَّ فذه كانت  

ل  ي يترتََّ تَِ ا مَن الْفعَال المحرمَة الَّ نْ حنَُّ ش يمَين، أو فعَل أيًَّ مثلها مثل الكفارات، فإنَّ مَُ

عليها كفارة لَ يجوز له أنْ يَكل من كفارة نفسه؛ لْنَّ فذه كفارةٌ واجبَةٌ عليَه فَة يعطَي نفسَه 

 ولَ ينفع نفسه.

لذلك فإنهُ لَ يَخذُ منها، وفذه أنزلت منزلتها لْنَّها جوابر؛ لْنَّ الكفارات ومثلها ال ماء و

تيِ بفعل محظورٍ أو تر  واجلٍ ش الحَجِ أو ش العمَرة فإنَّهَا تُنَزَل منزلَة الكفَارة فَة يَكَل  الَّ

ا غيرفا من ال ماء   ثلُ مطلق العبَادات أي فإنَّها م  -التي سنتكلَّم عنها بع  َليل-منها َيئ ا، وأمَّ

ق بها   ا من غير الزكاة نقص -الص َات، والص َة يجوزُ للمرءِ أنْ يتص َّ ق بهَا   -طبع  أنْ يتصَ َّ

 علم نفسهِ وعلم أفلهِ.

ا، َال: »  وَ  جاء بعض الصحابة للنبيِّ   ضَعَهُ فيِ فقالوا له: إنَّ عن ي درفم 

وْجِكَق وَضَعَهُ فيِ وَلَدِكَ   « ونحو ذلك.وَأَهْلَكَ ََ

 : أنَّ العبادات المحضة تسافل فيها ما لَ يُتسافَل ش الكفارات.فالمقصود

وهي الَّتيِ  كوَّ فيها نحر شيء -بيَّن المُصنِّف أََّّ الدماء الواجبة نرجع لكةم المُصَنِّف: 

 تنقسم إلك قسمين: -من بهيمة الْنعاش من اابلِ أو من البقرِ أو من الينم

لالن -  : ما يجوزُ أنْ يَكل منها صاحبها.وع الْوَّ
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ق بها كلها. النوع الثاني: -  لَ يجوز له أنْ يَكل منه بل يجل أنْ يتص َّ

احِبُهَا)  ولذلك قال: ا صََ لُ منِْهََ َْكَُ تيِ يَ مَاءِ الَّ احِبُهَا)، َولَه:  (الْفَرْقُ بَيْنَ ال ِّ ا صََ لُ منِْهََ َْكَُ  (يَ

 النبََي  
أكََل مََن  أي: يجََوزُ أنْ يَكََل منهََا، وَََ  يُسََتحل مثََل: الْضََحية فََإنَّ

أضََحيتهِ، ولََذلك اسََتحل العلمََاء أنْ يَكََل المََرء مََن أضََحيته إذا ضََحم؛ بظََافر القََرآن: 

﴿﴾  .[36]الحج: فَكُلُوا مِنهَْا وَأَاْعِمُوا الْقَانلَِأ وَالْمُعْتَرَّ

لُ ) قِِال: ي تَجََِ تََِ اوَالَّ ةُ بهَََِ ََ  َ ي يكََون سََببها فعََل محظََورٍ أو تََر  (الصَََّ تََِ ؛ فََي الََ ماء الَّ

 واجل.

ل  - تيِ يجَوز أنْ يَكَل منهَا صَاحبها وفَو دمُ الْضَاحي؛ بدأ بالنوع الْوَّ : وفي ال ماء الَّ

 وفو ما يُهَ ى ش الْضحية يوم العي  وما بع ه.

ذبٌَ ش سَاب  (وَالْعَقَائقِِ ) تيِ تَُ ا كَان أو جمع: عقيقة، وفي الَّ ع يَومٍ يُولََ  فيَه المولَود ذكَر 

 أنثم.

ا ِ ) : نُسَك التمتَع والقَران؛ لْنَّ الْفَراد لَ يجَلُ لَهُ دمُ المِِراد بالْنسِِاك؛  (وَدِمَاءَ الْْنَْسََ

 نسك وإنَّما يسقط.

ِِال: تَحَلِّ ) ق ْ يِ الْمُسََْ ََم بيََت اللَّه مََن (وَالْهَََ ذِي يُهَََ ى إل َََّ ، والهََ ي المسََتحل فََو ال

 النبَي   
ا وسَتين ناََة ، وفَذا مَن فَ ي   الحجيج أو من غيرفم، فإنَّ أفَ ى بضَع 

 فا النبي   
عن ما خرج من الم ينة، وغير الحجيج يُستحَل لهم   المستحل، وَلَّ

 ستحل.، فكل فذه يجوزُ أنْ يُؤكَل منها وَ  يُ أنْ يه وا إلم بيت اللَّه  

هَا)  قال:  (يُؤْكَلُ منِْهَا)كل الْنواع الثةثة أو الْربعة المتق مة    أي:  (وَالْهَْ يِ الْمُسْتَحَلِّ كُلُّ
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َ ى)يجوز الْكلُ منها ش الجملة، وَ  يُسَتحل ش بعَض الصَور،   أي: ، أي: ويجَوزُ أنْ (وَيُهَْ

قُ )يه ي للغني من ص يقٍ وجارٍ وضيفٍ ونحو ذلك،  قُ بجزءٍ منها. أي: (وَيَتَصَ َّ  ويتص َّ

ق بجََزءٍ منهََا؛ لظََافر الْيََة:  والمشَهور عنََ  المتَََخرين: أنَّ الْضََاحي يجََلُ أنْ يتصَ َّ

﴿﴾ ق ولَو بجَزءٍ يسَيرٍ مَن [36]الحج:  فَكُلُوا مِنهَْا وَأَاْعِمُوا الْقَانلَِأ وَالْمُعْتَرَّ . فيجلُ أنْ يتص َّ

ا كانوا لَ يعرفون ميزان ا يُوزَ  ن بهِ اللحم أَل من الْوَية؛ ولذلك يقولون: لَو الْضاحي، وَ يم 

ق بَهِ؛  ا علم سَبيل البَ ل بمقَ ار أوَيَةٍ ويتصَ َّ أكل أضحيتهُ كلها وجل عليهِ أنْ يشتري لحم 

 فذا مبني علم أنَّ أَل ما يُوزَن به اللحم فو الْوَية، فذا فو مبنم تق يرفم بالْوَية.

 اللحم نصف كيلَو أو ربَع كيلَو؛ فيشَتري ربَع وش وَتنا فذا أغلل النَّاِ أَل ما يُباع ش

تيِ يكون عَادة  يُشَترَى بَه أََل كميَة  ق بنصف كيلو علم حسل عرف البل ان الَّ كيلو أو يتص َّ

ق بمق ارفا من الْضَحية علَم سَبيل الوجَوب عنَ فم، وفَذا  ق به، أو يتص َّ لحم، ثم يتص َّ

 .-كما لَ يخفم-الفرق صحيٌ، وفو ظافر النصوص ت لُّ عليه 

حِيحَةِ:قال: ) اتِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ٍِ وَلََ  الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُغَالَبََ وَ ا لََ بعَِِ لُّ مُطْلَقَ  ي لََ تَحَِ تَِ الَّ

ا بِ  تيِ تَحِلُّ مُطْلَقَ  فَا أَكْثَرُ منِْ نَفْعِهَا وَالَّ رُّ ََ ، وَ رٌّ ََ تيِ فِيَ  طْرَنْجِ الَّ رِ بغَِيْرِهِ؛ كَالنَّرْدِ وَالشِّ ٍِ وَغَيَْ وَ عَِ

هَامِ؛ بلِِ وَالسِّ
ٍِ كَالْمُسَابَقَةِ عَلَم الْخَيْلِ وَالِْْ ي   عِوَ تَِ ينِ، وَالَّ وَامُ الَ ِّ نَّها تُعِينُ عَلَم الْجِهَادِ، وَََِ

ِ
لْ

ي ذَ  ةَ فَِ نََّ الْحِكْمََ
ِ
اتِ؛ لْ اَيِ الْمُغَالَبََ يَ بََ

، فَةَ تَحِلُّ وَإلََِّ أحَلَّتْ، وَفَِ ِِ قُ فيِهَا بَيْنَ الْعِوَ كَ يُفَرَّ لَِ

 .(بَيِّنَةٌ وَاضِحَةٌ 

 للشَيخ  «اَتضَاء الصَراُ»  بمعناه موجَود ش كتَاب فذا الفرق الَّذِي أوردهُ المُصنِّف فو  

يخ تقََي الََ ين ش أكثََر مََن كتََاب ش كتبََه،   :أي: المِِراد بالميالبِِاتتقََي الََ ين، وَََرره الشَََّ

تيِ يغلل فيها أح  الَْخاص الْخر، ويسميها الْن أغلل النَّاِ مسابقات.  المسابقات الَّ
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 المسابقات ثلثة أنواع:تَعَالَك أََّّ  بيَّن أهل العلم  

  ل ا، سواء  كانت بعوِ أو ب ون عَوِ، والسَبل ش النهَي :  النوع الْوَّ لَ تحلُّ مطلق 

ل المُصَنِّف ش ذلَك بََمرين: عن فذه المغالبات: ورود الَنص  ش عَين فَذه المغالبَات  ، ومثََّ

 النبَي   «صَحيٌ مسَلم»وفو النردُ والشطرنج، فَماَّ النرد: فلما ثبَت ش 
ََال:  أنَّ

ٌٌ    .مَنْ لَعبَ بالنَّرْدَشِيرِ فكأنَّما غَمَسَ  ِِدَهُ في لحِِمِ اِنز ِِر  ودمِِهِ » وفَذا حَ يٌُّ مرفَوعٌ صَحي

ٌٌ بالنهي عن اللعل بالنرد؛ سواء  كان بعوِ أ  و ب ون عوِ إذ الح يُّ مطلق.صري

طْرَنْجِ )  قال: طرنج فذا أصلهُ ما جَاء عَن علَي  (وَالشِّ مَن ،َي عَن اللعَلِ   ، الشَّ

ا يلعبون بها َال:   اكفُِوََّ؟  »بالشطرنج، ولما رأى أَوام  ا عَِِ تُمْ لَهَِِ ي أَنِِْ
نَاشُ الَّتِِِ ذِهِ الْْصَِِْ أو .  مَا هَِِ

ا َال علي ا   ا ممَّ ، ونُقِل عن غيرهِ من الصحابة كذلك النهي عنها، ولذلك أخذ أكثر نحو 

 ش ذلك. أفل العلم أنَّ اللعل بالشطرنج محرم؛ لْجل الْثر المنقول عن عليٍ 

فَا أَكْثَرُ منِْ نَفْعِهَا)  قوله: رُّ ََ ، وَ رٌّ ََ تيِ فِيَ  ي مُ (الَّ تَِ ع فيهَا مَن ، بَيَّن المُصَنِّف الحكمَة الَّ نَِ

: أنَّ اللعل بالنرد تجعل الشخص يغللُ غيرهُ وجه ذلكفذه المغالبة أنَّ َرفا أكثر من نفعها،  

لَ بناء  علم جهٍ  منه ولَ ذكاء ولَ َوة ب ن، وإنَّما فو مبنيٌ علم الح  المطلق، وَ  يخرج لَه 

 ما علم الْخر.رَمٌ َليل أو رَمٌ كبير، ولَ ذكاء لْح فما علم الْخر، أو تميز لْح ف

ا بغير سبلٍ عقليٍ ولَ سَبلٍ ََرعيٍ معتَل، فذفنَه وبناءً علك ذلك ق  : فإنَّ َلبهُ يكون متعلَّ

ق  ذِي يخَرج بَه النَرد، وفَذا ََ  يكَون فيَهِ نَوع مَن أنَواع التعلَُّ يكون متعلِّق ب رب الحَ  الََّ

 يكَون مَن كبَائر بالقمار، فيتعود علم القمار وإنْ لم يكن فيه عوِ، فإنْ كان فيه عَوِ فإنَهُ 

ا، لْنه ليس مبني علم عمل وليس مبنيٍ علم مسَابقة )مسَابقة  الذنوب؛ لْنه حينئذٍ يكون َمار 

 جه (، وإنَّما في ش الحقيقة مبنيةٌ علم ظنٍّ وخرصٍ لَ يعلم الرجلُ أيهما يكون كذلك.
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  وَغَيْرِ عِ )ثم َال:    :النوع الثاني ٍِ ا بعِِوَ تيِ تَحِلُّ مُطْلَق  لِ وَالَّ م الْخَيَْ ٍِ كَالْمُسَابَقَةِ عَلََ وَ

ينِ  وَامُ الَ ِّ ادِ، وَََِ م الْجِهََ ينُ عَلََ نَّهَا تُعَِ
ِ
هَامِ؛ لْ بلِِ وَالسَِّ

، فَذه الجملَة بَيَّن فيهَا المُصَنِّف (وَالِْْ

ا،  ٍِ ومن غير عَوِ مطلقَ  الحقيقة نوع وأَار بَحكام؛ وفو أنَّ من المسابقات ما يجوز بعو

اِ علََم الخََف أو الحََافر أو بالنصََل وفََو  وَولََه: مََن غيََر عََوِ واضٌََ بَََنْ يتسََابق النَََّ

ا؛ أي ٍِ مطلق  ا بعوِ فق  أطلق المُصنِّف فنا جوازه بعو ُِ مَن   السهم، وأمَّ سواء  كان العَو

ُِ من بعضهم أو مَن جمَيعهم، وفَذا الَرأي فَو  المتسابقين أو من غيرفم، وسواء  كان العو

ا كثيََر مََن أفََل العلََم فََإنَّهم  رأي ابََن القََيم ش كتََاب ]الفروسََية[ والمؤلََف يميََل لََه، وأمَََّ

ن من بينهم المحلل، يقولون: لَ بُ َّ أنْ يكون العوِ من غيرفم، وإنْ كان منهم فة بُ َّ أنْ يكو

والمراد بالمحلل: فو مَنْ يمكنهُ أنْ يغلل ش تلك المسابقة والمغالبة، ولكَن لَ يَ فع ََيئ ا ش 

ل وفَو ظَافر تَرجيٌ   «الفروسَية»الجائزة، واختَار ابَن القَيم ش كتَاب   المشَهور القَول الْوَّ

 المُصنِّف؛ لْنه أطلقه.

ا سَبل التفريَق الحَ يُّ وفَو ََول النبَي  ثم بع  ذلك بيَّن المُصنِّف العلة ش ذلك، ط بعَ 

 :«  لَث ي ثَِِ بْقَ إلََِّ فِِِ م )، وبََيَّن بعََ  ذلََك الحكمََة فقََال:  لََ سَِِ ينُ عَلَََ نَّهََا تُعََِ
ِ
لْ

ينِ  ، وفذا التعليل انتصر له بعض أفل العلم، وبنم عليه أنَّ كل ما وُجِ  فيَهِ (الْجِهَادِ، وََوَِامُ ال ِّ

ٍِ وغيَرهِ، ومَن ذلَك مَا يكَونُ مَن بَاب العلَم، فَإنَّ فذا المعنم فإنهُ يجوزُ فيه   المغالبةُ بعو

العلم فيهِ َوة للنَّاِ وفيه ظهور، فيجوزُ ش العلم المغالبة علم العوِ وغيرهِ، ويشمل ذلَك: 

ا، سواء  كان من العلوم الطبيعية أو العلَوم الْنسَانية  العلم الشرعي والعلم النافع للنَّاِ عموم 

يخ تقَي الَ ين؛ بشرُ أنْ يكون ن ذِي اختَاره الشََّ افع لَ مطلق المعلومات، وفذا القَول فَو الََّ

ي فَي  تَِ وفو أنَّ فذه الحكمة جعلها علة، وبناء  علم ذلك: فكل ما وُجِ ت فيه فذه الحكمَة الَّ

علةٌ عن ه فإنهُ ي خلُ ش الْمور الثةثة؛ مع أنَّ ظافر الح يُّ الحصَر؛ لْنَهُ اسَتثناءٌ بعَ  نفَي، 
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ا.والَست  ثناء بع  النفي ي لُّ علم الحصر نطق 

  ق فيها بين العوِ وغيره، فتجوزُ إنْ كانت من غير :  النوع الثالث تيِ يُفرَّ المغالبات الَّ

: -علََم سََبيل المثََال-عََوِ، وتحََرمُ إنْ كانََت بعََوِ وفََي بََاَي المغالبََات؛ مثََل 

 النبَي   
وِ، صَارع ركانَة، فيجَوز مَن غيَر عَوِ وتحَرم بعَ  المصارعة؛ فإنَّ

ا: غيرفا من الْمور والمسابقات، فذا كةم الفقهاء   .تَعَالَم ومثله أيض 

ا فنا فائ ة ش َضية ما الفرق بين الجُعل والسبق وفذه من باب الفائ ة الخارجَة عَن  طبع 

موضوعنا: نقول: إنَّ الجُعل يجوز بشرُ أنْ تكون فيه مصَلحةٌ للجاعَل، فكَذا نَصَّ الفقهَاء 

ا المسََابقات فلمََا لََم يكََن فيهََا مصََلحةٌ للجاعََل ولََو كََان خََارج "الجعالََةبََاب "ش  ، وأمَََّ

، وإنَّما نسميهِ عوِ سبقٍ، وحينئذٍ يَ خلُ ش القاعَ ة الثةثيَة  المتسابقين فإننا لَ نسميه جُعة 

المتق مة، ومسَلة التفريق بين الجعالة وبين المسَابقة مَن المسَائل المهمَة لطالَل العلَم إذا 

تيِ َ  يُظن أنَّها نوع من أنواع التعارِ.عرف الف  رق بينهما انحل عن ه كثير من الَْكالَت الَّ

حِيحَةِ:قال: ) ارَاتِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ي الْعَقََ رِكَةِ فَِ نْ الشََّ فْعَةُ مَِ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا تَثْبُتُ فيِهِ الشَُّ

تيِ لَمْ تُقْسَمْ؛ لكَِثْرَةِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَ  ا؛ الَّ فْعَةَ فيِهََ َُ تيِ لََ  ةِ فيِهَا وَدَوَامهِِ وَبَيْنَ الْمُشْتَرَكَاتِ الْْخَُرِ الَّ

ةِ ذَلكَِ وََِصَرِ زَمَنهِِ   .(لقِِلَّ

، أورد الفَرق ثَم أورد الَنص  بعَ  ذلَك إنْ  تيِ وَرَد بها النص  فذا من الفروق الصحيحة الَّ

يخ إنَّ معنم   فعة أنْ يكَون اثنَان مشَتركين ش ملَك ََيءٍ معَين، ثَم إنَّ َاء اللَّه، يقول الشَّ الشَُّ

ارع للشَريك الحَق  ش المطالبَة  أح  فذين الشريكين يبيع جزؤه لطرفٍ ثالُّ، فقَ  أثبَت الشََّ

ذِي اََترافا بَهِ؛ فَذه  فعة؛ بمعنم: أنه يطللُ نقل الملك من الطَرف الثالَُّ لَهُ بَالثمن الََّ بالشُّ

م  فعة"تُسمَّ  ."الشُّ
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رعَت لْجل رفع الضرر عن الشَريك؛  َُ فعة  ر المُصِِنِّف قِِال:وفذه الشُّ رَةِ ) كمِِا ذَكَِِ لكَِثَْ

ذِي عليَه المحققَون مَن   أي:،  (ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ فيِهَا وَدَوَامهِِ  ا، والََّ ا ودائم  الضرر يكون مستمر 

فعة لَ تثبتُ ش كل َركة، وإنَّمَا تثبَتُ  فعة ش العقَارات   أفل العلم لظافر الح يُّ أنَّ الشُّ الشَُّ

تيِ لم تُقسَم، ولذلك َال:   مْ )الَّ ي لََ تَِ ارَاتِ الَّ رِكَةِ فيِ الْعَقََ فْعَةُ منِْ الشَّ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا تَثْبُتُ فيِهِ الشُّ

ا تُقْسَمْ(،   الشركة فنا َركة الْمة ؛ بمعنم أنَّ اثنين يشتركان ش ملك عقارٍ، سواء  كانت أرضَ 

ا غير مفرز فذا معنَم َولَه: أو بيت ا أو دكا مْ )ن ا ونحو ذلك، ويكون الملكُ مشاع  مْ تُقْسََ ا (لََ ، أمََّ

ي لَم "لَك الشَمالي ولَي  الجنَوبي"إذا فُرِز الملك بَنْ يقول:   تَِ ، فهَذا لَ ت خلَهُ الشَفعة، والَّ

 ، لكَن الربَع مشَاع لَ نَ ري ش أي موََعٍ ش"لك الربع ولي ثةثة أرباع"تُقسَم مثل أنْ يقول:  

 فذه الْرِ أو ش فذا البيت.

ل - : إذا وُجََِ  الشََراكة َََركة الْمََة  ش العقََارات فقََط دون غيرفََا مََن الشِِرط الْوَّ

 المنقولَت؛ كالسيارات والسيوف والكتل وغيرفا من المنقولَت.

فعة والشرط الثاني  - : أنْ تكون الشركةُ مشاعة ؛ بمعنم أنَّها لم تُقسَم فإنَّهَا تثبَتُ فيهَا الشَُّ

 النبَي    ون ما ع افا، الَ ليلُ علَم ذلَك: مَا ثبَت ش الصَحيٌ مَن حَ يُّ جَابر  د
أنَّ

    :الشفعةُ في كلِّ مال  ما لم ُ قسَمْق فإذا وقع  الحدودُق وحُدَت الطرُقُق فِِل »َال

أنَّ العلة بع م القسمة، والعلة كذلك ش العقار؛ لْنَه ََال:   فبيَّن النبي     شُفعةَ .

فعةَ » َ ت الطَرُقُ، فَة ََُ . ولَ يكَون الطريَق إلََّ ش العقَار دون مَا  فإذا وَعت الحَ ودُ، وحَُ

 ع اه.

تيِ   أي:  (لكَِثْرَةِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ فيِهَا)  علَل المُصنِّف ذلك في الحكمة فقال: ش العقارات الَّ

رِ )ودوام فَذا الضَرر    أي:  (وَدَوَامهِِ )م تُقسَم،  ل تَرَكَاتِ الْْخََُ يْنَ الْمُشَْ ، المشَتركات تشَمل (وَبََ
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ا: العقَََارات  ي لَ ََََفعة فيهَََا، مَََن المشَََتركات أيضَََ  تَََِ ا الَّ السَََيارات والمنقَََولَت عمومَََ 

فنقَول: لَ المفصولة؛ مثل: الجوار عن ما يكون أح  الجارين يريُ  ببيعِ دارهِ ويرغل ش ذلك، 

فعة؛ لْنهُ َ  فُصلَت بحٍ  بينهما وفو الج ار.  يثبتُ للجار الشُّ

ا حََ يُّ النبََي   قَبهِِ  الجِِارُ »: وأمَََّ ، فََإنَّ المََراد بََالجوار ش فََذا  أحِِقُّ بصَِِ

م فيَه الطَرق، ولَم توََع أي:  الح يُّ   الجوار المختلط الَّذِي لم تُقسَم فيه الح ود، ولم تُقسََ

ارِقٌ )ش ََول العَرب ََول الْعشَم:    فيه الطرق، ودليلُ ذلك كَ طََ ي فَإنََِّ ا بَيْنَِ م (أَجَارَتْنََ ، فسَمَّ

م   ا"زوجه جَارة  لكثَرة مخالطتَهِ إيافَا، فَإذا اخَتلط الشَيء بغيَرهِ فإنَه يُسَمَّ ش لسَان   "جَوار 

 العرب.

حِيحَةِ:قال: ) رُوقِ الصَِِّ نْ الْفُِِ
    وَمِِِ

ِ
وقِ اللَّه ةُ كَحُقَُ ٌُّ فيَِهِ الْوَكَالََ

ا لََ تَصَِ يْنَ مََ رْقُ بََ  الْفََ

وقِ  نْ حُقََُ ةُ مََِ ََهِ الْوَكَالَََ ٌُّ فيِ
ا تَصََِ يْنَ مَََ احِبُهُ، وَبَََ يَّنُ فيََِهِ صَََ ذِي يَتَعَََ يِّ الَََّ

قِّ الْْدَمََِ ةِ، وَحَََ الْمَحْضَََ

تيِ تَْ خُلُهَا النِّيَ   الَّ
ِ
نْ الْْدَميِِّينَ، وَحُقُوقُ اللَّه رِ عََ عِ النَّظََ ولُهَا بقَِطَْ تيِ الْقَصُْ  الْْعَْظَمُ منِْهَا حُصَُ ابَةُ الَّ

رِ، وَفَذِهِ حِكْمَةٌ بَي نَةٌ وَاضِحَةٌ 
َِ  .(الْفَاعِلِ وَالْمُبَا

يخ صحتها مع إَرارهِ لسببها، فقَال: مَن الفَروق الصَحيحة  تيِ أَر الشَّ فذه من الفروق الَّ

ٌُّ فيَهِ ا ٌُّ فيَهِ الوكالَة، فَذه َاعَ ة يقررفَا الفقهَاءُ مَن التفريق بَين مَا تصَ لوكالَة ومَا لَ تصَ

ٌُّ فيَهِ الوكالَة،  ٌُّ فيَه الوكالَة وفَذا لَ تصَ العبادات إلم بَاب القضَاء، فيَذكرون أنَّ فَذا تصَ

ت فيَه  ٌُّ فيه النيابة، ويقولون: إنَّ كل ما صَحَّ ٌُّ فيه النيابة ولَ تص ويعلون أحيان ا بقولهم: تص

 ت فيه النيابة علم سبيل الجملة، وإلََّ فيه َ  تكون استثناءات يسيرة.الوكالة صحَّ 

ل  - ٌُّ فيهِ الوكالةُ ولَ النيابة، َال:  بدأ المُصنِّف ببياَّ النوع الْوَّ وقِ ): وفو ما لَ تص كَحُقَُ

  
ِ
  )؛ َوله:  (الْمَحْضَةِ   اللَّه

ِ
ةِ   كَحُقُوقِ اللَّه ي لَيس فيهَا حَقٌّ لْ  أي:  (الْمَحْضََ تَِ ، الَّ دمَي 
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َ ا محضة أي أنَّها حقوقٌ متعل قةٌ بالفردِ نفسه وليسَت متعلقَة  بالمَال، وإنَّمَا  ومعنم كو،ا حقو

متعل قََة بالشََخص نفسََهِ؛ مثََل: الطهََارة الصََةة والصََوم وسََائر العبََادات الب نيََة فإنَّهََا مََن 

ٌُّ أنْ يصوم أحٌ  عن آخر، ولَ أنْ يتوضَ عنه، ولَ أ نْ يصلي عنَه، حقوق اللَّه المحضة، فة يص

 ونحو ذلك من العبادات.

ي لَ تصِِةُّ فيهِِا الوكالِِة  -
ي يتعَيَّن فيهَا النوع الثاني من الْمِِور الَّتِِِ

تَِ : حقَوق الْدميَين الَّ

ٌُّ لهُ أنْ يوكل غيرهُ فيه، بل يتعيَّن فيهِ فَو ولَ يقَومُ  صاحبها، فإنَّ من حقوق الْدميين ما لَ يص

الزوج علم زوجتهِ، وحَق الزوجَة علَم زوجهَا؛ فَإنَّ فَذه غيرهُ مقامه؛ ومن أمثلة ذلك: حق   

تيِ يتعيَّن فيها صاحبها، وليس لَه أنْ ينيَل غيَره؛ لْنَّ فَذه متعينَة علَم  من حقوق الْدميين الَّ

ا. تيِ تُلحق بذلك أيض   الشخص بعينه، وغيرفا من الْمور الَّ

ٌُّ فيه الوكالة والنيابة، وبعضها من حقوق الْد ميين وبعضها مَن حقَوق يقابل فذا ما تص

ةُ )، فقََال:  اللَّه  ٌُّ فيََِهِ الْوَكَالَََ
ا تَصََِ يْنَ مَََ وقِ )أنْ يوكََل الشََخص غيََره  أي: (وَبَََ نْ حُقََُ مََِ

ٌُّ   أي:  (الْْدَميِِّينَ  ٌُّ فيَه الوكالَة، فيصَ ما ع ا ما يتعينُ فيهِ صاحبهُ من حقوق الْدمي ين فإنهُ تصَ

ا عن غيرهِ بإذنهِ، فيبي ا وغيَر ذلَك مَن للشخص أنْ يعق  عق   ع ويشتري ويستَجر ويعقُ  نكاح 

ٌُّ النيابة فيها، كذلك تبعات العق  من الَْبَاِ والتسَليم ونحَو  الْمور المتعلَّقة بالعقود فتص

ٌُّ فيها الوكالة، وفكذا من سائر الْمور المتعلَّقة بحقوق الْدميَين الْصَل فيهَا  ا تص ذلك أيض 

 احبهُ ولَ ينوب غيرهُ منابه.جواز الوكالة إلََّ ما يتعيَّن فيهِ ص

ا ت خلهُ الوكالة والنيابة حقوق اللَّه   تيِ يكون الغرِ الْساِ والقصُ    كذلك ممَّ الَّ

الْعظم منها حصول فذا الحق  بقطع النظر عن الفاعل لذلك الحق  والمباََر لَه، مَن حقَوق 

ُِ منها حصول ذلك الغرِ وفو الحكم، ولم تكن المقصاللَّه   ود منهَا : ما يكون الغر
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نْ أدى  الْساِ أنْ يكون ذلك الفعل ح ث من زيٍ  وفو الفاعَل، أو مَن عمَروٍ، وإنَّمَا كَل مََ

ٌُّ أنْ ينيَل  ٌُّ وكالةٌ إلََّ بنيَة فيصَ ٌُّ فيها الوكالة، ولَ تص ٌُّ منه؛ فحينئذٍ يص فذا العمل فإنهُ يص

 الشخصُ غيرهُ عنه.

عقٌَ   الوكالِِة: بِِين النيابِِة وبِِين الوكالِِة  الفِِرقوفذا فو الموضع الَّذِي أري  أنْ أبَيِّن مَا   

ٌُّ الوكالة إلََّ بتوكيلٍ من الشخص،   ا النيابِِةجائز فة تص : فإنَّهَا تُسَتخ م ش كتَل الفقهَاء وأمَِِّ

بمعن م أَمل، في خل فيها ما ناب فيَهِ الشَخص عَن غيَرهِ؛ سَواء  بإذنَهِ ونيتَهِ أو بَ ون إذنَهِ، 

. فالميت إذا مات فمَنْ َام عنهُ بَداء  بعض الحقوق فهو نائلٌ وليس وكية 

، وإنْ ش كثير من الْحكام يتَ اخةن  ا فكل وكيلٍ نائل، وليس كل نائلٍ يكون وكية  -إذ 

 .-كما ذكرت ش أول الح يُّ

ا؛ من ذلَك: ََالوا: العبَادات  تيِ في من حقوق اللَّه ت خلها النيابة كثيرة ج ًّ فذه الْمور الَّ

ٌُّ فيهَا التوكيَل؛ لْنَّ الغَرِ مَن العبَادات  المالية، فكلُ ما كان من العبادات المالية فإنهُ يص

 لية تشمل:والعبادات الماالمالية حصول العبادة بإيصالٍ مالي للفقير أو المستحق لهذا المال،  

 الزكوات الواجبة. -

 والص َات المن وبة. -

 وتشمل كذلك:

 الكفارات. -

 والنذور. -
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ٌُّ فيهَا الوكالَة،  فإنَّ كل فذه الْمور الْربع فَي عبَاداتٌ ماليَةٌ، فإنَهُ ش فَذا الحَال فتصَ

ا وتجزئ ولو كانت واجبة.  فيُوكَل فيها جميع 

ي ملحقَةٌ بالمَال وإنْ لَم تكَن تَِ ق بَالحج، فَإنَّ الحَج عبَادةٌ   من الْمَور الَّ : مَا يتعلََّ مَالَ 

ا عَن  نْ كَان عَاجز  مشتركةٌ بين المال والب ن، ولكن يُغلَل فيه المال، وبناء  علم ذلك: فَإنَّ مََ

ل غيَره ش حَجٍ وعمَرةٍ عنَه، فيوكلَهُ  ٌُّ لهُ أنْ يُوكََ حج الفريضة، أو كان َ  أدَى فرضهُ فإنهُ يص

ا النافلة، وأمَّ  ا ولو كان مقت ر  ا؛ عَاجز  ٌُّ لَهُ أنْ ينيَل غيَره إلََّ إذا كَان عَاجز  ا الفريضة فَة يصَ

 لوجود مانع من الموانع؛ كع م الق رة علم الركوب علم الراحلة، فهذا ما يتعلَّق بالحج.

ل فيَه المَال ش كثيَر مَن أحكامَهِ،   ا فنا غُللِ فيه المال وإنْ كان فيه الب ل، لكن غُلَِ طبع 

ل  قِِول العلمِِاء؟ كيِِفتوابعََهُ كَصََلهِ، بََل العلمََاء يقولََون: و ٌُّ أنْ يُوكَََ : إنَّ الصََةة لَ يصََ

َخصٌ عن آخر إلََّ أنْ تكَون الصَةةُ مَن توابَع الحَج؛ مثَل: ركعتَي الطَواف، فَإنَّ ركعتَي 

الطواف تابعةٌ للطواف الَّذِي فو ركنٌ ش الحَج أو العمَرة، فَإذا جَاز التوكيَل ش الْصَلِ جَاز 

ٌَّ أنْ يصَلي ركعتَي الطَواف عَن التوكيل ش تبعهِ؛ لْن ، فيصَ ا ما لَ يجوز اسَتقةلَ  ه يجوز تبع 

ٌُّ الوكالةُ عن الغيرِ ش الْفعال الب نية؛ كالصةة.  غيرهِ، مع أنهُ لَ يص

ي تََ خلها النيابََة ويكََون القصََ  منهََا فََو حصََولها: فََو إَامََة الحََ ود  تََِ مََن الْمََور الَّ

الَستيفاء، وأَصَ  بالحَ ود: الحَ ود المقَ رة، الشرعية، سواء  من جهة الْثبات أو من جهة  

ا مَن التعَاذير، فَإنَّ  سواء  كانت من العقوبات السَبع، أو كانَت مَن القصَاص، أو كانَت أيضَ 

ٌ  من الجهَة  المقصود منها حصولها بغض النظر عمَنْ فعلها أفو القاضي أم فعلها غيرهُ، فيص

ا معين ا بإَامة فذه الْمور.  العامة أنْ تنيل َخص 

حِيحَةِ:قال: ) رُوقِ الصَِِّ ودُهُ   وَمِنْ الْفُِِ ذِي مَقْصَُ ارَةُ الََّ هُ الْكَفََّ ذِي تَحِلَُّ ينِ الََّ
يْنَ الْيَمَِ رْقُ بََ الْفََ
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ذِي هِ الََّ اءُ بَِ يَّنُ الْوَفََ ذِي يَتَعََ زَامُ  الْحَُُّّ أَوْ الْمَنعُْ، أَوْ التَّصِْ يقُ، أَوْ التَّكْذِيلُ، وَبَيْنَ النَّذْرِ الََّ وَ إلَِْ فَُ

هِ   عِ نِ     الْمُكَلَّفِ نَفْسِهِ طَاعَة  للَِّ لَتْ، أَوْ دَفَْ ةٍ حَصََ ولِ نعِْمََ م حُصَُ ة  عَلََ قََ ة  أَوْ مُعَلَّ ةٍ مُطْلَقََ قْمََ

لِ   ذَا الْوَاجَِ ََدَاءِ فََ ةُ إلََِّ بَِ مََّ رَأُ الذِّ هِ تَعَالَم لََ تَبَْ هُ، انَْ فَعَتْ، فَإنَِّ الْمُلْزِمَ نَفْسَهُ طَاعَةٌ للَِّ ذِي الْتَزَمََ الََّ

 .(فَالطَّاعَةُ فيِهِ مَقْصُودَةٌ، بخِِةَفِ الْيَمِينِ 

هُ الكفِِارةوهو الفرق بين اليمين  فذا من الفروق المهمة   هُ الكفِِارة، الَّذِي تحلُِِّ  معنِِك تحلُِِّ

ر؛ لقَول النبَي     أي:
ي وانُ لَ »:  أنَّ اليمين يجوز لَهُ أنْ يحنَُّ فيهَا، وأنْ يُكفَِ إنِِِّ

رْتُ عن َ ميني   .أحلِفُ علك  مين  فأرَ  غيرَها اَيرًا منها إلََّ فعل  الَّذِي هو اير وكفَّ

يخ أنَّ اليمين إذا كان َصُ  المتلف  بهَا الحَُّ، أي يحَُُّ نفسَه، أو يحَُُّ غيَرهُ  فبيَّن الشَّ

علم فعل َيء، مثل: يري  أنْ يحُُّ نفسه علم المذاكرة فيقول: واللَّه لْذاكرن، أو يحُُّ غيَره 

عُ )فيقََول لَبنََه: واللَّه لتََذاكرن،  أَوْ )أي المنََع مََن َََيء يمنََع نفسََه أو يمنََع غيََره،  (أَوْ الْمَنََْ

بَنْ يكون َ  أتم بخل فيريُ  أنْ يُصِ ق فذا الخل فيحلف باللَّه إنَّهُ لصادق، أو يريَ    (التَّصِْ يقُ 

ب فذا الخل فيحلف باللَّه إنهُ لكاذب.  أنْ يكذِّ

هِ طَ )  قال: فِ نَفْسَِ زَامُ الْمُكَلََّ وَ إلَِْ ذِي فَُ هِ الََّ ذِي يَتَعَيَّنُ الْوَفَاءُ بَِ هِ  وَبَيْنَ النَّذْرِ الَّ ة  للََِّ  اعََ

قَة  عَلَم حُصُولِ نعِْمَةٍ حَصَلَتْ، أَوْ دَفْعِ نقِْمَةٍ انَْ فَعَتْ، فَإنَِّ الْمُلْزِمَ نَفْسَهُ طَ  هِ مُطْلَقَة  أَوْ مُعَلَّ ةٌ للََِّ اعََ

ذِي الْتَزَمَهُ، فَالطَّاعَةُ  ََدَاءِ فَذَا الْوَاجِلِ الَّ ةُ إلََِّ بِ مَّ  .( فيِهِ مَقْصُودَةٌ، بخِِةَفِ الْيَمِينِ تَعَالَم لََ تَبْرَأُ الذِّ

 إََّّ النذور تنقسم إلك قسمين:معنم فذا الكةم يقول الشيخ: 

للَّه "، ولكَن النَذر أنْ يقَول: "واللَّه"، اليمَين أنْ يقَول: "للَّه علَي  ":  النذر هِِو أَّْ  قِِول  -

، إذا كَان "للَّه علَيَّ أنْ أصَلي كَذا ركعَة، أو أنْ أصَوم كَذا يَوم"أو نحو ذلك، فيقَول:    "علي  

ا وَص هُ من ذلك النذر التلر، أي َص هُ أنْ يفعل اللَّ إذا حصلت النعمة  الشخص َ  نذر نذر 
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 قمة فإنهُ يجلُ عليه الوفاء، وليس له أنْ يكفِر عن يمينه إلََّ إذا عجز.أو إذا ان فعت الن

ا َال:   ، نقَول: فَذا نَذر تَلر أي "للَّه علي  أنْ أصوم ثةثة أيامٍ إذا نجحَت"فلو أنَّ َخص 

بقصَ  الَل، فيجَل الوفَاء بَهِ، لَيس فيََه كفَارة يمَين، يبقَم ش ذمَة الشَخص إلَم أنْ يعجََز، 

ا وكََ ان َصََ هُ أحََ  الْمََور الْربعََة: الحََُّ، أو المنََع، أو التصََ يق، أو بخََةف إذا نََذر نََذر 

ُّ نفسَه أو ولَ ه  التكذيل، فإنهُ يَخذ حكم اليمين؛ فكَنه ََال: واللَّه لَو أنَّ رجَة  أراد أنْ يحَُ

للَّه علي أنْ أذاكر وإلََّ صومت ثةثة "، َال:  "واللَّه لْذاكرن "علم المذاكرة فب لَ  من أنْ يقول:  

  هُ الحُّ لنفسه أو لول ه، ومثله المنع، ومثله التص يق والتكذيل.، فهذا َص"أيام

: إنَّ النذر إذا كان القص  منهُ الحُّ أو المنع أو التص يق أو التكَذيل فإنَهُ فيقول الفقهاء

ش فذه الحال يَخذُ حكم اليمين، فيكون نذر يمَين، فَة يجَل الوفَاء بَهِ، وإنَّمَا يَخَذ حكَم 

ي اليمين فله الخيار بين أ تَِ نْ يفي بنذرهِ فيفعل ما نذره، وبين أنْ يكفِر عَن يمينَه كفَارة يمَين الَّ

ا ش كتابهِ إذ َال:      ذكرفا اللَّه   ذُكُمْ بِمَِِ
ااِِِ َِ نْ ُ 

انكُِمْ وَلَكِِِ يْوِ فيِ أَْ مَِِ ااِذُكُمُ انُ بِاللَّ َِ ﴿لَ ُ 

ارَتُهُ إاِْعَاشُ عَشَرَةِ مَسَاكيِنَ  دْتُمُ الَْْ مَاََّ فَكَفَّ وَتُهُمْ أَوْ عَقَّ يكُمْ أَوْ كسِِِْ
وََّ أَهْلِِِ ا تُطْعِمُِِ طِ مَِِ نْ أَوْسَِِ

 مِِِ

 فَمَنْ لَمْ َ جِدْ فَصِيَاشُ ثَلثَةِ أَ َّاش ﴾
 .[89]المائ ة:  تَحْرِ رُ رَقَبَة 

 الفرق المقصود هنا التفر ق بين نوعي النذر: َّ:إذ

 نذر الَّذِي يكون نذر يمين. -

ر ولَ أنْ يحنَُّ، بَل يبقَم ش والنذر الَّذِي يكون نذر    - تلر، فنذر التلر لَيس لَه أنْ يكفَِ

ا نذرُ اليمين فإنَّ نذر اليمين يجَوز لَه الحنَُّ مَع القَ رة علَم الْتيَان  ذمتهِ إلم أنْ يعجز، وأمَّ

بالمنذور، وضابط التفريق بينهما: أنْ يكون غرضهُ من النذرِ أح  الْوصاف الْربعَة: الحَُّ، 

 ، أو التكذيل.أو المنع، أو التص يق
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ق أهِِل العلِِم  َبل أنْ ننتقل للجملة الثانية يجل أنْ ننتبَه لمسََلة:   وبنِِاءً علِِك -لمِِاذا فِِرَّ

 بين هذ ن النوعين من حيث المعنك لَ من حيث النقل؟  -الْحاد ث الَّتيِ وَردت ابعًا

ي ذكرفَا  تَِ المُصَنِّف: نقول: سبل التفريق أنَّ النذرَ إذا وُجِ  فيه أح  الْغراِ الْربعة الَّ

الحُّ، أو المنع، أو التص يق، أو التكذيل؛ فإنَّ معناه يكون معنَم اليمَين؛ لْنَهُ أراد اليمَين، 

إذا أراد الحلََف بََاليمين فإنََهُ يقصََ  فََذه الْمََور  -كمََا ذكََرت ش أول المسَََلة-الشََخص 

ب ل من الْربعة: الحُّ أو المنع أو التص يق أو التكذيل علم سبيل الحصر، فإنْ غيَّر الصيغة 

لهَي بمعنَم اليمَين،   "للَّه عليَّ أنْ أفعل كذا وإلََّ صَومتُ وإلَ صَليتُ "َال:    "واللَّه"أنْ يَتي بَ  

ولكن تغيَّرت صيغتها، فذا فو المعنم الَّذِي جُعِل له كَذلك، إذا فهمَت فَذا المعنَم سَنفهم 

يخ وفي من دَيق المسائل، فنجعل القَارئ يقرأفَا ل تيِ أوردفا الشَّ كَي ننتبَه لكَةم المسَلة الَّ

ين.  الشيخ تقي ال ِّ

َ تْ قال: ) تيِ إذَِا وُجَِ سْةَمِ بَيْنَ التَّعَاليِقِ الْمَحْضَةِ فيِ الطَّةَقِ الَّ يْخُ الِْْ ََ قَ  وَبهَِذَا الْفَرْقِ فَر 

هُ   ََعَ الطَّةَقُ، وَبَيْنَ الطَّةَقِ الْمُعَلَّقِ عَلَم أَمْرٍ يَقْصُِ  الْمَنعَْ منَِْ َ هُ وَ هِ أَنَّ الْْخَِيَرَ عِنَْ ُّ  عَلَيَْ أَوْ الْحََ

 .(يَجْرِي مَجْرَى الْيَمِينِ لوُِجُودِ رُوحِ الْيَمِينِ فيِهِ وَمَعْناَهُ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ 

ين     قول الشيا: َون بين صيغتي   -عليه رحمة اللَّه-إنَّ الشيخ تقي ال ِّ َال: إنَّ الفقهاء يفرِّ

ن، أو بعض صور النذر مثل نذر اللجاج ألحقوفَا بَاليمين؛ لْنَّ فيهَا النذر، وألحقوا نذر اليمي

، وكلمة روح فذه لم أََف اسَتخ امها (رُوحِ الْيَمِينِ )معنم اليمين الَّذِي عبَّر عنها المُصنِّف بَ  

عن  المتق مين، وإنَّما موجودة عن  المتَخرين وخاصة  القانونين يعَلون بَروح الشَيز، وفَي 

 اللفظي.من باب التجوز  

يخ إنَّ فيهَا معنَم فَذا اليمَين، فلَذلك جعلنَا النَذر تَخَذ حكَم اليمَين، ََال  فيقول الشَّ
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الشََيخ: يجََل علََيكم أنْ تطََردوا القاعََ ة فكََل تعليََقٍ بََالطةق أو الظهََار ونحوفََا إذا كََان 

المقصود منها الحُّ أو المنع أو التص يق أو التكذيل فإنهُ يَخذ حكم اليمَين؛ لْننَا َلنَا: إذا 

كان التعليقُ علَم النَذرِ يَخَذ حكَم اليمَين فكَذلك التعليَقُ علَم الطَةق، أو التعليَق علَم 

 الظهار.

إنْ خرجَتِ مَن البيَت "فلو أنَّ رجة  أراد أنْ يمنع امرأتهُ من الخروج مَن البيَت، فقَال: 

 ، فهذا تعليق، إنْ كان َص هُ التعليق المحض وََع الطَةق، وإنْ كَان َصَ هُ مَن"فَنتِ طالقٌ 

، "إنْ لَم تخرجَي فَنَتِ طَالق"فذا التعليق منعها من الخروج، أو كَان َصَ هُ حثهَا فيقَول:  

حثها لتخرج، أو التص يق كان عن ه خل يري  أنْ يصِ ق نفسه، أو التكذيل يكَذب خَل ا َالَهُ 

ذ حكَم غيرهُ، فَتم بصيغة التعليق لَ بُ َّ من الْتيان بالصيغة، فإنهُ ش فذه الحالة نقول: إنهُ يَخَ

اليمين فيكون له الخيار بين أنْ  يوَع الطةق إذا لم يتحقق المعلق عليه، وبين أنْ يكفَر كفَارة 

 يمين إطعام ثةثة مساكين.

اِ يكتفََي بسََؤال  ا مََن النَََّ وَبََل أنْ أنتقََل لتفصََيل فََذا القََول: أريََ  أنْ أبََيِن أنَّ كثيََر 

ل، وفذا غير صَحيٌ، بَل لَ بَُ َّ مَن المُطلقِ فل َص هُ الحُّ أو المنع أو التص يق أو التكذي

يخ تقَي  ه علَم ذلَك الشََّ ُُ أحَلَّ إليَهِ مَن الجَزاء، نبََّ التَك  من َيٍ  آخر وفو: أنْ يكون الشر

ر  ال ين نفسه ش رسالته الكبيرة طبعت ش مجل ين ]الرد علم السَبكي لمسََلة التعليَق[، وذَكََ

نْ نسََل إليََهِ أنَّ الَكتفََاء بوجََود المنَع أو  الحََُّ أو التصََ يق أو التكََذيل سََبب ا لجعََل أنَّ مََ

تلفِ  مَن الجَزاء، فيكَونُ  التعليق يمين ا غير صحيٌ، بل لَ بُ َّ أنْ يكون الشَرُ أحَل إلَم المَُ

 خروج المرأة مثة  من بيتها أفون عليه من أنْ يفارَها.

تيِ بع فا أر  يَ  أنْ أنبَه وفذه المسَلة يعرفوفا المفتون، لكن َبل أنْ ننتقل إلم المسَلة الَّ
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ش مسائل الطةق، وأنْ يحظر غايَة الحظَر مَن   أنَّ طالل العلم يجل أنْ يكون متقي ا للَّه  

م بهَا مسَائل الطَةق؛ لْنَّ الطَةق فيَهِ تحَريم  ي يُفتََ تَِ الْفتاء فيها، فإنَّ من أخطَر المسَائل الَّ

ا، وإباحة المحرم فو ا ا، وَ  يبيٌ محرم  م مباح  لزنَا، وتحَريم المبَاحِ لفروج وإباحة، فق  يحرِّ

 يفضي إلم ذلك.

أنَّ أفل العلم ما زالوا منذ الق م يتورعون مع علمهم عن الفتَوى ش   :والمقصود من هذا 

الطةق؛ حتم إنَّ أفل الم ينة فيما نقله ابن أبي خيثمة ش تاريخهِ كانوا إذا سََلوا ش الطَةق لَ 

يفتي أحٌ  ش الم ينة كلهَا، مَع أنَّ الم ينَة كَان فيهَا أبنَاءُ الصَحابة كبَار التَابعين لَ يفتَي إلََّ 

بن المسيل رجل واحَ  ش الم ينَة، والْن للْسَف أصَبٌ أئمَة المسَاج  والمؤذنَون   سعي 

ا، فليتَقِ  ا جَ ًّ ا جَ ًّ تيِ في تحريم لَْطاع وتحليل، وفذا خطيَر جَ ًّ يفتون ش مسائل الطةق الَّ

 ر فإنَّ فذا من أخطر الْمور.ذر غاية الحذطالل العلم وليح اللَّه 

الْسباب، ولكن فذه   ذلواللَّه غفورٌ رحيم لمن بمبنية علم المسامحة،    حقوق اللَّه  

ا أنْ يكَون المَرءُ  ا جَ ًّ الخطر فيها متع ي، وما دام المرء مكفي بغيَرهِ فهَذه نعمَة عظيمَة جَ ًّ

مكفي ا بغيرهِ من القضاة والجهات القضائية، والْنسان يوم القيامة إنَّما فو مسَؤولٌ عَن نفسَه، 

نسان تهربهُ منها ليس من باب كتم العلم؛ لْنَّ المسََلة أنا َص ي من فذا أنَّ مسائل الطةق الْ

مسَلة التعليق كثير من طلبة العلم ش وَتنا لم يُحسِن فهَم مسََلة  -كما ذكرت لكم َبل َليل-

يخ تقي ال ين، فتسافل ش فذا الباب، ومثلَه مسََلة الغضَل والتفريَق بَين أنَواع  واختيار الشَّ

 الغضل الثةثة وغير ذلك.

ذْرِ )  قال: ينِ كَنََ رَى الْيَمَِ ةِ مَجَْ ذُرِ الْجَارِيََ وَاعِ النََّ يْنَ أَنَْ حَابُ بََ قَ الْْصََْ وَبهَِذَا الْفَرْقِ بعَِيْنهِِ فَر 

ُ  فيَِهِ الطَّ  ذِي تُقْصََ يلِ الََّ
ذْرِ الْْصََِ يْنَ النََّ ينٍ وَبََ

ارَةَ يَمَِ رُ كَفََّ ةُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَلِ وَنَحْوِفَا، فَيُكَفِّ اعََ
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وْلهِِ   ََصْ َ  ََ اخِلِ فيِ  هِ وَلََ ال َّ اءُ بَِ يَّنُ الْوَفََ هُ يَتَعََ : »مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيِعَ الَلَّه فَلْيُطعِْهُ«. فَإنََِّ

ارَةٌ وَلََ غَيْرُفَا، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ   .(يُجْزِي عَنْهُ كَفَّ

ي فَذا ذكرنَاه َبَل َليَل وفَي أنَّ التفريَق بَين نَوعي النَذر ذكرتَهُ ش الب ايَة،  تََِ فالنَذر الَّ

 فيجوَ له  صبةُ الناذر مخيرًا بين أمر ن:تجري مجرى اليمين نذر اللجاج والغضل،  

 بين كفارة اليمين. -

ا أنْ يفعل الفعل الَّذِي علَّق عليه، أو يَتي بالنذر الَّذِي علَّقَهُ علَم   - وبين فعل المنذور: إمَّ

فعلِ أو ترِ  المُعلق عليه، فهو مخير بين فذين الْمرين، أو أنْ يَتي بكفارة اليمين فو مخيَر لَه 

َُصِ  فيها الطاعة،  ك نذرأنْ يفعل ما َاء؛ لْنه   التبرر  شمل نوعين: ابعًا وهذا النذر ُ سمَّ

ل -  : المُعلَّق.النوع الْوَّ

 غير المُعلَّق. النوع الثاني: -

للَّه علَي "، وغيَر المعلَق أنْ يقَول:  "إنْ نجحتُ صومت يَومين"فالمُعلَّق مثل أنْ يقول:  

 من غير أنْ يعلقهُ علم َيء. "أنْ أصوم يومين

ذِي  )  قال: ةُ وَبَيْنَ النَّذْرِ الْْصَِيلِ الََّ ُ  فيَِهِ الطَّاعََ ، فَذا النَذر الْصَيل فَذا فَو النَذر (تُقْصََ

ا أو غير معلق   ، فهذا يتعَيَّن الوفَاء -ذكرت َبل َليل-الَّذِي تُقص  فيه الطاعة، سواء  كان معلق 

 به، ولَ يُجزئ عنهُ كفارةٌ ولَ غيرفا.
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حِيحَةِ:قال: ) رِيمِ، أَوْ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ِ  التَّحَْ ةِ بلَِفَْ وْجََ الْفَرْقُ بَيْنَ إيِقَاعِ التَّحْرِيمِ عَلَم الزَّ

رَابٍ، وَ  ةٍ، وَطَعَامٍ، وََََ ارَةُ ظهَِارٍ، وَبَيْنَ تَحْرِيمِ غَيْرِفَا منِْ سَرِيَّ وَةٍ، الظِّهَارِ، أَوْ غَيْرِفَا، فَفِيهِ كَفَّ سَْ
كِ

رِ وَتَكْليِمٍ، وَدُخُولِ بَيْتٍ، وَغَ  نََّ مَعْناَهُ مَعْنمَ الْيَمِينِ، بَلْ فُوَ يَمِينٌ بغَِيَْ
ِ
ارَةُ يَمِينٍ، لْ يْرِ ذَلكَِ فَفِيهِ كَفَّ

 .(لَفِْ  الْحَلِفِ 

ا وفو   التحر م ثلثة أنواع عند أهل العلِِم أورد ،  "َضية التحريم"فذه مسَلة واضحة ج ًّ

 المُصنِّف هنا نوعين:

 م إلم أبضاع.: أنْ يضيف التحريالنوع الْول -

 : أنْ يضيف التحريم إلم أعيان.والنوع الثاني -

 : أنْ يسكت، فة يضيفهُ إلم أعيانٍ ولَ أبضاع.والنوع الثالث -

ِِوع الْول - َََنْ يقََول: الن ََه": الْضََافة للْبضََاع ب ََهُ حََرامٌ علي فََي "، أو يقََول: "زوجت

وْجََ )، وفذا معنم َوله:  "حرامٌ  م الزَّ رِيمِ عَلََ اعِ التَّحَْ ، فإيقَاع التحَريم علَم الزوجَة بََنْ (ةِ إيِقََ

ا ولَو نَوى بَهِ الطَةق، فَذا   "في حرام"يقول:   بلف  الحرام فإنهُ ش فَذه الحالَة يكَون ظهَار 

 علم مشهور كةمهم.

ارِ )  فقول المُصنِّف: رِيمِ، أَوْ الظِّهََ ِ  التَّحَْ ةِ بلَِفَْ وْجََ لَو ََال: أي:    (،إيِقَاعِ التَّحْرِيمِ عَلَم الزَّ

ارٍ )، أو غيرفا من الصيَ  "في حرامٌ علي  "مثل َوله:    "في كظهر أمه" ارَةُ ظهََِ ، وفَذا (فَفِيهِ كَفَّ

م   ."تحريم الْبضاع"الَّذِي يُسمَّ

ا): َال:  النوع الثاني  - رِيمِ غَيْرِفََ ا)  قِِول المُصِِنِّف:،  (وَبَيْنَ تَحَْ رِيمِ غَيْرِفََ يْنَ تَحَْ فَذا   (وَبََ

ا، "تحََريم الْعيََان "النََوع الثََاني وفََو  مََت فإنََهُ يكََونُ يمينََ  ، كََل عََينٍ مملوكََةٍ فإنَّهََا إذا حُرِّ
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لَّ :  : َول اللَّه  -َبل أنْ نذكر الْمثلة-وال ليل علم ذلك   ا أَحَِِ شُ مَِِ رِّ مَ تُحَِِ
يُّ لِِِ

﴿َ ا أَ ُّهَا النَّبِِِ

وَاجِكَ﴾ َْ رَضَ انُ : . ثَم بعَ  ذلَك ََال اللَّه  [1]التحريم:  انُ لَكَ تَبْتَيِي مَرْضَاةَ أَ دْ فَِِ ﴿قَِِ

ةَ أَْ مَانكُِمْ﴾ ا وفَو العسَل؛ أوجَل   . فالنبيُّ  [2]التحريم:  لَكُمْ تَحِلَّ م عينَ  لما حرَّ

الكفارة تحلة اليمين جعل كفارةٍ وفذا واضٌ، بينما تحريم الْبضَاع حكمَهُ حكَم   اللَّه  

 الظهار.

السرية وفي الْمَة المملوكة؛ لْنَّها مملوكة ملك وليس معقَود :  تحر م الْعياَّ من أمثلته

ا، حَرامٌ عليَه أنْ  عليها، الطعام واضٌ، العسل، الكسوة، التكليم ظهور الفعَل؛ ألَ يُكلَم فةنَ 

ا"وَال:    "واللَّه"يكلم فةن ا، َال:   ، فهَذه كفارتَهُ كفَارة يمَين، ََال: "حرامٌ علي  أنْ أكلم فةنَ 

، وغيَر ذلَك مَن الْعيَان، "واللَّه"فيه كفارة يمين فكَنه َال:   "خل بيت ا معين احرامٌ عليه أنْ ي "

 ففيه كفارة يمين لْجل الْية.

فِ )  قال: نََّ مَعْناَهُ مَعْنمَ الْيَمِينِ، بَلْ فُوَ يَمِينٌ بغَِيْرِ لَفِْ  الْحَلَِ
ِ
 ، بغيَر الحلَف بَاللَّه (لْ

ي ش كتاب اللَّه    لُّ علم ذلك.ي وفذا واضٌ فإنَّ ال ليل النص 

: أنْ يََتي بَالتحريم مَن غيَر من باب التتميم فقط نقول الصيية الثالثِِة أو الحالِِة الثالثِِة  -

، ثم سكت نقَول: مَا "عليه الحرام"ويسكت، فنقول: إذا َال:   "علي الحرام"إضافة، فيقول:  

عليَه ": بََ  نيتك؟ فإنْ كانت نيتهُ بضع فهي ظهار، وإنْ كانت نيتهُ عين فهي كفارة يمين، َصَ ه

أي المال الَّذِي بذله فعليه كفارة يمين، وإنْ كانت لَ نية له، لَ واللَّه فذه كلمَة نقولهَا   "الحرام

ا ش الْصل فذه موجودة الْن، بعض النَّاِ علم لسانه: علي الحرام، علي الحَرام، ََال:  دائم 

نْ  ا، والََْرب أنَّ مََ لَ نيَة لَه يكَون كةمَهُ ليس لي نية، فحينئذٍ نقول: فيها خَةف طويَل جَ ًّ

ا، أي لَ كفارة عليه، وفَذه مَن المسَائل المشَكلة، وابَن القَيم   الَم ش ]إعَةم   لغو  تَعََ
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ش مسََلة  -نسَيت الْن العَ د-الموَعين[ ذَكَر ش فذه المسَلة أَوالَ  تصل فوق عشرين َول 

 التحريم والَْوال، وبيَّن أنَّها من المسائل المشكلة.

:قال: ) حِيحَةِ الثَّابتَِةِ بِالنَّ ِّ تيِ لَمْ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ الْفَرْقُ بَيْنَ لَغْوِ الْيَمِينِ، وَفِيَ: الْيَمِينُ الَّ

الَ،  ََصٍْ  أَوْ الْحَلِفِ عَلَم أَمْرٍ يَعْتَقُِ هُ كَمَا َََ مَّ يَقْصِْ فَا الْحَالفُِ، بَلْ جَرَتْ عَلَم لسَِانهِِ منِْ غَيْرِ  ثَُ

ارَةَ فيِ ذَلكَِ وَلََ إثِْمَ، وَبَيْنَ الْيَمِينِ الْمُنْعَقَِ ةِ عَلَم أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ يَ   مَقْصُودٍ فَفِيَهِ تَبَيَّنُ بخِِةَفهِِ فَةَ كَفَّ

ارَةُ إذَِا حَنَُِّ بفِِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَم تَرْكِهِ، أَوْ تَرََ  مَا حَلَفَ عَلَم فعِْلِهِ   .(الْكَفَّ

تيِ ش كتاب اللَّه فذه من ا ااِذُكُمُ  :، وفو ََول اللَّه لفروق الصحيحة الَّ َِ ﴿لَ ُ 

انكُِمْ﴾ يْوِ فيِ أَْ مَِِ ي . ألََّ كفَارة فيَه حينئَذٍ؟  [89]المائَ ة:  انُ بِاللَّ يْوِ فِِِ اللَّ ذُكُمُ انُ بِِِ ااِِِ َِ ﴿لَ ُ 

دْتُمُ   ااِذُكُمْ بِمَا عَقَّ َِ اكيِنَ﴾أَْ مَانكُِمْ وَلَكنِْ ُ  رَةِ مَسَِِ اشُ عَشَِِ هُ إاِْعَِِ ارَتُِِ  [89]المائَ ة:  الَْْ مَاََّ فَكَفَّ

 الْية.

ق بين لغو اليمَين وبَين غيَره،    فاللَّه   الَك أََّّ ليِِو   وبِِيَّن المُصِِنِّف هنِِا  فرَّ تَعَِِ

ك ليو اليمين:  اليمين هي أحدُ  مينين كلهما تُسمَّ

تيِ لم يقص فا الحالف بل جرت علم لسانهِ من غير َصٍ ، وفَو الْمر الْول  - : اليمين الَّ

فَذه   .هُوَ أََّْ َ قُولَ: لََ وَاَنقِ بَلَك وَاَنِ : »لما َرأت الْية َالت  مثل ما جاء عن عائشة  

م لغو يمين لح يُّ عائشة   .تُسمَّ

ا )له: اليمين اللغو ما ذكَره المُصنِّف ش َوالنوع الثاني:    - ُ هُ كَمََ
رٍ يَعْتَقَِ م أَمَْ أَوْ الْحَلِفِ عَلََ

، وظنَّ أنَهُ علَم صَفةٍ معينَة فحلَف علَم  :أي،  (ََالَ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ بخِِةَفهِِ  ٍِ الحلف علم أمرٍ ما

لمَا حلَف ش بعَض المواضَع  ذلك، ثم تبيَّن علم خةفهِ فة كفَارة فيَه، مثَل: عمَر 

ََي   ََي   أمََام النب ََيَّن النب ةَنٌ«. وب
ََُ افَقَ ف َََ ْ  ن َََ  لَق

ِ
َََمرهُ بكفََارة، لمََا َََال: »وَاللَّه ََم ي ل
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 .أنهُ مؤمنٌ وليس بمنافق 

ٍِ يعتق هُ كما َال فتبيَّن بخةفَه، فإنَهُ ش فَذه الحَال لَ كفَارة فيَه  فالحلف علم أمرٍ ما

ٍِ يعلمُ كذبَهُ ويكون من باب اللغو، ولَ إثم كذلك؛ لْنه مبني عليه، لكن لو كان علم أم رٍ ما

م بَ   فيها إثم وليس فيها كفارة لعظم إثمها.  "اليمين الغموص"فيه، فهذه التي تُسمَّ

: اليمَين المنعقَ ة علَم أمَرٍ مسَتقبل مقصَود فيَهِ الكفَارة، أي النوع الثاني من اليمِِين  -

ذِي تكَونُ فيَهِ الكفَارة إذا حنَُّ،  يقول المُصنِّف إنَّ حلف الشخص علم أمرٍ مستقبليٍ فَو الََّ

ارَةُ إذَِا حَنَُِّ )َال:   واللَّه لَ أفعل كذا، أو أفعل كذا، "أمرٍ مستقبلٍ مقصودٍ، فإذا َال:    (فَفِيهِ الْكَفَّ

، أي حلف علم غيرهِ ولم يتحقق المحلوف عليهِ، أو تحقق المحلَوف علَم نفيَهِ "تفعلأو لَ  

ارَةُ )فإنَّ فيه الكفارة إذا حنُّ، سواء  كان بفعل نفسه أو بفعل غيرهِ، وفذا معنم َوله:  فَفِيهِ الْكَفَّ

ا ش (عْلِهِ إذَِا حَنَُِّ بفِِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَم تَرْكِهِ، أَوْ تَرََ  مَا حَلَفَ عَلَم فِ  ، وفَذا الَنص  صَريٌ جَ ًّ

 ي لُّ عليهِ.  كتاب اللَّه 

لٍ أَوْ قال: ) لٍ وَاجَِ ا بفِِعَْ ر  ا بَيْنَ الْْمَْرِ باِلْحِنُِّْ تَارَة  إذَِا كَانَ الْحِنُُّْ خَيَْ قَ النَّصُّ أَيْض  كَمَا فَر 

نْ الْحِ  يِ عََ ، أَوْ تَرِْ  مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَبَيْنَ النَّهَْ ا مُسْتَحَلٍّ الْعَكْسِ، وَالتَّخْييَِرُ فيِمََ رُ بَِ انَ الْْمََْ ُِّ إذَِا كََ نَْ

الَم:   هِ تَعََ
وْلَِ ََ ي  ةٌ فَِ يَ دَاخِلََ م، وَفَِ انكُِمْ﴾سِوَافُمَا وَحِفْظُهَا أَوْلََ ةً لَِْْ مَِِ وا انَ عُرْضَِِ  ﴿وَلَ تَجْعَلُِِ

وْلهِِ  ََ هِ : الْْيَةَ. وَفيِ  رْ عَنْ َ مِينِِِ »مَنْ حَلَفَ عَلَك َ مِين  فَرَأَ  غَيْرَهَا اَيْرًا مِنهَْا فَلْيُكَفِّ

 .(وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ اَيْرٌ 

تيِ فيهَا الكفَارة تنقسَم إلَم ثةثَة   تَعَالَك:   قول المُصنِّف   وإنَّ اليمين المنعق ة الَّ

 أنواعٍ كذلك:

ل: نوعٌ الحنثُ فيهِ منهيٌ عنه  - ، وذلك بَنْ يكون الشخص َ  حلف علم فعَل النوع الْوَّ
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، فصةة العصَر واجبَةٌ عليَهِ فَإذا لَم يصَلِّ صَةة "واللَّه لْصلين صةة العصر"واجل؛ َال:  

ن، فإذا كانت بيمين فهو من باب أوْلم، فنقول: فو منهيٌ عن الحنُّ ش العصر أثم من غير يمي

 فذه اليمين، فذا ،ي تحريم.

، مثل مَنْ حلف علم تر  مكروه، أو علم فعل قد  كوَّ النهي نهي ترااي:  النوع الثاني  -

من وب، فالْوْلم له والْفضل ألََّ يحنُّ، فيفعل المن وب ويتر  المكروه، وفذا معنم َولَه: 

ا) ا بَيْنَ الْْمَْرِ باِلْحِنُِّْ تَارَة  إذَِا كَانَ الْحِنُُّْ خَيْر  قَ النَّصُّ أَيْض  فذا لم نَتِ بهِ وبين النهي عَن   (فَر 

 الحنُّ، ما َرحته َبل َليل فو النهي عن الحنُّ إذا كان الْمر بالعكس.

ا الْمر بالحنُّ فإذا كان َ  حلف علم تَر  الواجَل؛ ََال:  ، "لي العصَرواللَّه لَ أصَ"أمَّ

ا،  فنقول: يجلُ عليك أنْ تحنُّ، وحينئذٍ تُكفِر عَن يمينَك، وكَذلك إذا حلَف لَ يفعَلُ خيَر 

ر عن يمينه  ا وفو من َرابته كفَّ  .مثل: أبي بكر لما حلف ألََّ يل مسطح 

وَافُمَا): َال:  النوع الثالث  - ا سَِ ا )ش المباحَات فهَو مخيَر    أي:(  وَالتَّخْييَِرُ فيِمََ وَحِفْظُهََ

 .[89]المائ ة: وَاحْفَظُوا أَْ مَانَكُمْ﴾﴿وحفُ  اليمين  أي: (وَحِفْظُهَا أَوْلَم)، َوله:  (أَوْلَم

وْلهِِ تَعَالَم:)  قال: ََ ةَ   وَفِيَ دَاخِلَةٌ فيِ  انكُِمْ﴾ الْآ َِِ ةً لَِْْ مَِِ ، الََْرب (﴿وَلَ تَجْعَلُوا انَ عُرْضَِِ

ش تفسيرِ فذه الْية أنْ تكون اليمينُ سبب ا لةمتناع من تَرِ  مُسَتحل أو ش فعَل مكَروه، فنهَم 

م تَر  واجَل   اللَّه   أنْ تكون اليمينُ سبب ا لتر  مستحلٍ، أو فعل مكروهٍ، فمَن بَاب أوْلََ

 محرم.أو فعل 

وْلهِِ  )  ََ نْ   :وَفيِ  رْ عَِِ ا فَلْيُكَفِِِّ رًا مِنهَِِْ ا اَيِِْ رَأَ  غَيْرَهَِِ ين  فَِِ
ك َ مِِِ فَ عَلَِِ »مَنْ حَلَِِ

 . واضٌ.(َ مِينهِِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ اَيْرٌ 
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عِيفَةِ:) رُوقِ الضَِِّ نْ الْفُِِ الُوا:  وَمِِِ ََََ ُُّ ي ا؛ حَيََْ
افِة  أَوْ نَاسََِ ُِّ جَََ يْنَ الْحِنََْ حَابِ بَََ تَفْرِيََقُ الْْصَََْ

. لِ بحَِقِّ الْْدَميِِّ قِ الْْوََّ
 لتَِعَلُّ

ِ
 يَحْنَُُّ فيِ طَةَقٍ وَعَتَاقٍ، دُونَ الْيَمِينِ باَِللَّه

وَابُ: قَّ التَّسْوِيَةُ وَأَنَّهُ لََ يَحْنَُُّ فيِ الْجَمِيعِ. وَالْ   وَالصَّ إنَِّ الْحََ رٌ فََ رُوه فيَِهِ نَظََ ذِي ذَكََ فَرْقُ الََّ

وَ للَِّه   لِ فَُ
ي الْغَالَِ الفِِ فَِ قِّ الْحََ ةٌ لحََِ الٍ وَإنَّمَا فيَِهِ إزَِالََ ا لَيْسَ فيِ ذَلكَِ إتِْةَفٌ لمََِ ، وَأَيْض 

ذِي لَهُ الْحَقُّ الْْكَْبَرُ فيِهِ   (.الَّ

ََا الْ ي أثبته ََِ ت ََروق الَّ ََن المسََائل الف ََذه م أي: الْصََحاب المُصََنِّف صََحاب، َصََ  ف

ون المتَخرين بََ  أو الْكثَر يسَمو،م  "الْصَحاب "الحنابلة، وفذا مصطلٌ عن  الحنابلة يسمَّ

بالْصحاب، يقول: تفريق الحنابلة بين الحنُّ جهة  أو نسَيان ا، متََخرو الحنابلَة يقولَون: إنَّ 

نْ ناسَ    مَنْ حنُّ ش يمينٍ، وكان حنثَهُ ش اليمَين بَاللَّه   ي ا أو جَافة  فَة كفَارة عليَهِ، فمََ

حلف لَ ي خل بيت فةن ف خلهُ ناسي ا، أو جافة  أنَّ فذا بيت فةن، أو طعام فةنة وأكَل منَهُ 

وفو لَ يعلم أنهُ طعامهَا، فإنَهُ ش فَذه الحالَة لَ يحنَُّ؛ لْنَه فعَل المحلَوف عليَهِ نسَيان ا أو 

، أي جهة  بالحلف.  جهة 

َوا بينه وبين الطَةق والعتَاق،   ق الطَةق أو قِِالواوفرَّ : الطَةق والعتَاق صَورتهُ إذا علََّ

إنْ خرجَتُ مَن الَ ار فعبَ ي حَرٌ أو زوجتَهُ "علَّق العتاق علم فعلٍ منَهُ أو مَن غيَرهِ، فقَال: 

: ، فخَرج ناسَي ا، أو علَّقَهُ علَم أكَل طعَامٍ فَكلَهُ جَافة  بكونَهِ طعَام فَةنٍ، فيقولَون "طالقٌ 

 حَق  الْدمَي  مبنَي علَم 
، وعللَوا ذلَك ََالوا إنَّ يحنُّ ولو فعل المُعلَّق عليهِ نسَيان ا أو جهَة 

يخ الصَواب مَا َالَهُ  المشاحة، والطةق فيهِ حقُّ آدميٍ والعتاق كذلك فيهِ حقُّ آدمي، وردَّ الشََّ

ا أنه يُعفَم عن الجهل والنسيان، فإنَّ اللَّه  يخ أيض  ينَا أَوْ  رَبَّنَا﴿َال:   الشَّ ذْنَا إَِّْ نَسِِِ ااِِِ َِ لَ تُ

 .[286]البقرة: أَاْطَأْنَا﴾
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ََر أنَّ اللَّه  ََال: » وجََاء ش الْث َ ِِ ِِد فعل ِِال «، ق ِِذلك ق وَابُ: ) المُصِِنِّف:ول الصَِِّ

بين التعليَق ش الطَةق والعتَاق وبَين اليمَين بَاللَّه، فيُعَذر ش الجميَع بالنسَيان   أي:  (التَّسْوَِ ةُ 

 الجميع.والجهل، فة يحنُُّ ش 

هِ  )  قال: قَّ للََِّ إنَِّ الْحََ رٌ فََ رُوه فيَِهِ نَظََ ذِي ذَكََ ي )ش الجميَع    أي:  (وَالْفَرْقُ الَّ يْسَ فَِ ولََ

لِ )ش الطةق والعتاق  أي:    (ذَلكَِ  ي الْغَالَِ الفِِ فَِ قِّ الْحََ ةٌ لحََِ أي:   (إتِْةَفٌ لمَِالٍ وَإنَّمَا فيَِهِ إزَِالََ

ق،   ، أو ش حقه ش الر  هُ )  صاحل الحق  أي:(  فيِ الْغَاللِِ )لحقه ش بقاء الزوجية مثة  ذِي لََ فُوَ الَّ

، فمَا دام الحَق  لَه فيُعَذَر   أي:  (الْحَقُّ الْْكَْبَرُ فيَِهِ  ذِي لَه الحَق  الَزوج والمعتَق المالَك فَو الََّ

 بنسيانه.

حَابِ:وَمِنَ الْفُرُوقِ اللَّطيِفَةِ الَّتيِ  قال: ) لَشِ الْْصَِِْ لِأ كَِِ رِيحَةَ   تَتَصَيَّدُ فيِ تَتَبُِِّ اظَ الصََّ أَنَّ الْْلَْفََ

ةَفَ  هُ أَرَادَ خَِ م أَنََّ عََ ا إذَِا اد  احِبُهَا حُكْمَ  لُ صََ ةٍ، وَلََ يَقْبََ م نيََِّ ا  فيِ الطَّةَقِ وَنَحْوِهِ لََ تَحْتَاجُ إلََِ مََ

حَ بهِِ، وَالْْلَْفَاظُ الْمُحْتَمَلَةُ احْ  نََّ صَر 
ِ
ا؛ لْ تمَِالَ  بَي ن ا لغَِيْرِ الْمَفْهُومِ الظَّافِرِ منِْهَا يَقْبَلُ صَاحِبُهَا حُكْم 

ل  َََ ا لََ يُقب الَ  مَرْجُوحََ  َََ ومِ احْتمِ ََُ ةَفَ الْمَفْه لُ خََِ ي تَحْتَمََِ ََِ ت اظُ الَّ َََ ، وَالْْلَْف وِيٌّ َََ هِ َ
ََِ الَ إرَِادَت َََ احْتمِ

ا، وَلَكنَِّهُ يُ يَن  .(صَاحِبُهَا حُكْم 

ق بَلفَاظ الطَةق، َبَل أنْ أبَ أ بَلفَاظ  ذَكَر المُصنِّف فنا وش الكةم الَّذِي سيَتي ما يتعلََّ

يخ  الَم،  الطةق أود أنْ أبَيِن تقسَيمها، ثَم أذكَر كَةم الشََّ الَك الفقهِِاء تَعََ  تَعَِِ

  قولوَّ: إََّّ الطلق له صييتاَّ:

.الصيية الْولك - ٌٌ  : صري

 كناية.: الصيية الثانية -
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ا إذا كان ناوي ا اللف  ولَو كَان فَازلَ  فيَهِ، فلَو ََال: الصر ة أنَتِ ": يقعُ بهِ الطةق مطلق 

ف منهُ فإنَّها تطلق ولو َص  بَهِ المَزاح،  "طالقٌ  ا النِِوع الثِِاني فهِِي ، وفو الطةق وما تصرَّ وأمَِِّ

ي ا)، ولذلك معنم َول المُصنِّف َبل أنْ ننتقل:  الكنا ات رِيحَةَ فَِ وِهِ الْْلَْفَاظَ الصََّ ةَقِ وَنَحَْ لطََّ

ليس مقصود بها نيةُ الَتلفُ ، بَل نيَة َصَ  اللفَ    (لََ تَحْتَاجُ إلَِم نيَِّةٍ )َوله:  لََ تَحْتَاجُ إلَِم نيَِّةٍ(،  

لََّّْ العلمِِاء ؛ معتلة ش كل الَْياء، وإنَّما المقصود لَ يُقصََ  بهَا نيَةُ النتيجَة، أي نيَةُ الحكَم

  قولوَّ: إََّّ النية نوعاَّ:

لا -  : نيةٌ للف .لنوع الْوَّ

 : نيةٌ للحكم.النوع الثاني -

الطةق يُشترُ نية اللف  فقط دون نية الحكم؛ لكي نخرج الهازل، فَإنَّ الهَازل إذا فَزل 

جعةُ »وتكلَّم بالطةق وََع؛  : النِّكاحُق والطَّلقُق والرَّ ق وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ هنَّ جِدٌّ فقولَه:   .ثلثٌ جِدُّ

وِهِ ) ا غيََر فََذه الْمََور  (وَنَحََْ ي وردت ش الحََ يُّ، أمَََّ تََِ يشََمل الطََةق والنكََاح والرجعََة الَّ

 الثةثة مثل الرجوع فة بُ َّ فيها من تحقق النيتين: نية التلفُ  ونية نتيجة اللف .

ا، فالنَائمُ لَ نيَة لَهُ،  نية التلف  المشترطة ش الطةق في ألََّ يكون مخطئ ا، وألََّ يكون نائم 

نْ أخطََ ش لفظَهِ فََراد أنْ يقَول: ومَنْ غا فقَال:  "ََومي"ب عقلهُ ببَنجٍ ونحَوهِ لَ نيَة لَه، ومََ

، فهذا خطََ، فهَذا لَم ينَوِ اللفَ ، "أنتِ طالقٌ "َال:    "أنتِ َائمٌ "، ب ل أنْ يقول:  "أنتِ طالقٌ "

ظه، فقط أنا وكل مَنْ لم ينوِ اللف  وإنَّما أخطَ فيه، أو كان غائل العقل عن  التلفُ  بهِ لَ أثر للف

لََ )أردت أنْ أبين فذه المسََلة؛ لْنَّهَا ََ  تخفَم علَم بعَض طلبَة العلَم ش ََول المُصَنِّف: 

، فالَّذِي لَ يحتاج إلم نية في نية النتيجة وليسَت نيَة اللفَ ، فانتبَه لهَذه؛ لْنَّ (تَحْتَاجُ إلَِم نيَِّةٍ 

تيِ وردت ش الح يُّ.نية اللف  مشترطة ش الطةق ونحوه الَّذِي في العقود الثة  ثة الَّ
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هِ )  قال الشيا: حَ بَِ ر  ا صََ ةَفَ مََ هُ أَرَادَ خَِ م أَنََّ عََ ا إذَِا اد  احِبُهَا حُكْمَ  لُ صََ أنَّ   أي:،  (وَلََ يَقْبََ

المتلف  بالطةق أو المَتلف  بالنكَاح أو المَتلف  بالرجعَة إذا تنَازع مَع الطَرف الْخَر أمَام 

، أراد أنْ "أخطَََت، أردت كَذا ولكنََي تلفظََتُ بكََذا"القضَاء وكََان َََ  ادَّعَم الخطَََ، َََال: 

أي  "أنتِ طَارقٌ "بالةم، أراد أنْ يقول:   "أنتِ طالقٌ "بالراء، فخرج لفظهُ    "أنتِ طارقٌ "يقول:  

، وادَّعم الخطَ ولم يص َهُ زوجته ش ذلك، فإنَهُ ش فَذه الحالَة لَ "أنتِ طالقٌ "للباب، فقال:  

ا) أنْ يَتي ببينة وإلََّ فة، وفذا معنم َوله: يُقبَل َوله إلَ ببيِّنة، لَ بُ َّ  احِبُهَا حُكْمَ  لُ صََ ، (وَلََ يَقْبََ

أَلِ أي: لَ يُقبَل َوله، فة يُقبَل َول صاحبها حَذف المضَاف إليَه فَذا جَائزٌ ش اللغَة،   ﴿وَاسِِْ

 واسَل أفل القرية. أي:، [82]يوسف: الْقَرَْ ةَ﴾

اوَلََ يَقْبَلُ صَاحِبُهَا  ) ا    أي:،  (حُكْم  ةَفَ )لَ يُقبل َول صاحبها حكمَ  هُ أَرَادَ خَِ م أَنََّ عََ إذَِا اد 

حَ بهِِ   كالخطَ ونحوهِ. (مَا صَر 

قبِِل أَّْ ننتقِِل -الْلفِِاظ الكنائيِِة و: في الْلفاظ الكنائية، النوع الثاني من ألفاظ الطلق  -

 تنقسم عند فقهائنا إلك قسمين: -إلك كلش المُصنِّف

ل -  : ظافرة.القسم الْوَّ

 : خفية.القسم الثاني -

أنتِ خلية، أو أنتِ بائن، أو بتلةٌ، أو بتَةٌ، أو أنَتِ حَرةٌ، أو "ومثَّلوا للظافرة بَنْ يقول لها: 

  حصروفا ش ستة عشر لفظَة، والْلفَاظ الخفيَة غيَر ، وَ"أنتِ الحرج، أو تزوجي مَنْ َئتِ 

اخرجي من البيت، اذفبي من البيت، تجرعَي، لسَتِ "محصورة، مثل أنْ يقول رجل لزوجهِ: 

ا:  "لي امرأة   ا   "حبلكِ علم غاربكِ، خلَيتكِ "، أنْ يقول أيض  وفكذا من الْلفاظ وفي كثيرة ج ًّ

ا،   ة ليسَت مَن الْلفَاظ الخفيَة، لكَن الْلفَاظ من الْلفَاظ الظَافر  "حبلكِ علم غاربكِ "ج ًّ
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م كلهَا الكنايَات، فَي الْلفَاظ  الباَية فذه كلها وفي غير منتهيَة الْلفَاظ الخفيَة؛ فَذه تُسَمَّ

تيِ يقولها المُصنِّف.  المحتملة الَّ

ل صَاحبها  فالْلفاظ المحتملة ظافرة  أو خفية احتمالَ  بيِّنا لغير المفهوم الظافر منهَا يُقبََ

ا، أي يُقبَل من صاحبها أنْ يقول: لم أرد بها الطةق، فلو أثبتت امرأة أنَّ زوجها َال لهَا:   حكم 

، نقول: للَزوج مَاذا تقصَُ  بهَذا اللفَ ؟ إنْ ََال: َصَ تُ الطَةق فهَي "اخرجي من البيت"

، فنقَول: لَ يقَع  طلقةٌ واح ة، وإنْ َال: َص تُ اخرجي؛ لْني غضبان الطرد مَن البيَت مَثة 

 َال: َص تُ ته ي فا، نقول: لَ يقع به الطةق؛ لْنَّ القول َولهُ ولو لم يَتِ ببيِّنة.الطةق، أو 

، وفَي مَن الْلفَاظ الظَافرة، نسََله لَ نقَول: فَو "أنتِ حَرة"لو أنَّ رجة  َال لزوجتهِ:  

ا  فرَة حتم نسَله نقول: ما مراد  بهذه اللفظة؟ فق  يقول: فَي حَرة أي ليسَت أَمَة، نقَول: إذ 

نََّ ) ولِِذلك قِِال المُصِِنِّف:الطََةق، فََة يقََعُ الطََةق فيهََا حينئََذٍ، وفنََا تحتمََل، لََم يقََع 
ِ
لْ

ل  َََ ا لََ يُقب الَ  مَرْجُوحََ  َََ ومِ احْتمِ ََُ ةَفَ الْمَفْه لُ خََِ ي تَحْتَمََِ ََِ ت اظُ الَّ َََ ، وَالْْلَْف وِيٌّ َََ هِ َ
ََِ الَ إرَِادَت َََ احْتمِ

ا، وَلَكنَِّهُ يُ يَن ا من ا(صَاحِبُهَا حُكْم  ي ، وفذا أيض  تَِ لفروَات بين بعض أنواع الْلفاظ الكنائية الَّ

 يُ يَنُ فيها.

وْجَهَا فيِ مِثْلِ هَذِهِ الْْمُُورِق أَوْ تَرْفَعَهُ للِْحَاكمِِ قال: ) ََ  .(وَهَلْ الْْوَْلَك للِْمَرْأَةِ أََّْ تُدِ نَ 

فل للمرأة إذا َلنا إنَّ القول َول زوجها فَل الْفضَل أنْ ت ينَه فَي   قبل أَّْ نجيب  قول:

َصَ ي كَذا،   "اخرجَي"كذا،    "أنتِ حرة"من غير أنْ ترفع، َال: أنا َص تُ بهذه الكلمة كذا  

ل فيَه ال يانَة  أم لَ بُ َّ أنْ ترفعه للحاكم والحاكم فو الَّذِي ينظر فل فذا القَول ممَا يَُ يَن فيُقبََ

 والحكم أم لَ؟

لُ   الْْوُلَك:قال: ) كَ فَالْوَاجَِ ا ذَلَِ م ظَنِّهََ لَ عَلََ هُ أَوْ غَلََ ََ النَّظَرُ إلَِم الْقَرَائِنِ، فَإنِْ عَلمَِتْ صِْ 
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اكمِِ عَهُ إلَِم  عَلَيْهَا، أَوْ الْْوَلَم أنَّها تُِ ينُهُ وَتَتْرُكُهُ لِِ ينهِِ، وَإنِْ كَانَ الْْمَْرُ باِلْعَكْسِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَرْفَ  الْحََ

امُ  َََ ا أَحْك َََ ائلَِ لَه نََّ الْوَسَََ
ِ
؛ لْ ٌٍ حِي رُ صَََ ََْ هِ غَي

ََِ هُ لخِِةَف َََ تْ أنَّ إرَِادَت َََ ا جَزَم َََ هِ بمِ ََْ مُ عَلَي ذِي يُحْكََُ َََّ ال

 .(الْمَقَاصِ ِ 

   وفي نكتَة لطيفَة لَم أََف عليهَا عنَ  غيَر   هذه المسة:ة الحقيقة جميلة من المؤ:ف

يخ   مرَّ معنا أََّّ ألفاظ الطلق:تَعَالَم،   الشَّ

 لَ يُقبَل فيه ال يانة ولَ الحكم. نوع -

ا. ونوعٌ  -  يُقبَل فيه ال يانة والحكم، يُقبَل فيه َول صاحبه ديانة  وحكم 

ا. ونوعٌ  -  يُقبَل ديانة  ولَ حكم 

ا، وحينئَذٍ يقَع  ا فَي الصَريحة، فَة يَُ يَن الَزوج أبَ   النوع الَّذِي لَ يُقبَل ديانة  ولَ حكمَ 

ا، فَل الْفضَل  ل حكمَ  ل ديانَة  ولَ يُقبََ الطةقُ بهِ انتهينا، فالْمر الثَاني ش مسََلة مَا يَُ يَن يُقبََ

ل ال يانَة، وإنَّمَا يَخَذُ للمرأة أنْ تَخذ بقول زوجها ديانة ، أم ترفعهُ للحاكم لْنَّ الحاكم لَ يقب

ا جمَية  فقَال:  ل المُصَنِّف كةمَ  ا ويُقبَل ديانَة؟ فصََّ بالظافر ش فذا النوع الَّذِي لَ يُقبَل حكم 

تْ ) نِ، فَإنِْ عَلمََِ
هُ )الزوجَةُ  أي: (الْْوُلَم: النَّظَرُ إلَِم الْقَرَائِ ََ  ْ لَ )صَ ق الَزوج  أي: (صَِ أَوْ غَلََ

 ادق، تعرف ذلك بقرائن الحافة بالواَعة، وتعرف ذلك من طبيعته.أنهُ ص (عَلَم ظَنِّهَا ذلك

م) قِِال: ا، أَوْ الْْوَلَََ لُ عَلَيْهَََ ا)، َولََه: (فَالْوَاجََِ لُ عَلَيْهَََ ؛ لْنَّهََا تعلََم أنََهُ صََادق، (الْوَاجََِ

ما دام َال: أنا لم أَص  الطَةق   أي:  (أنَّها تُِ ينُهُ )؛ لْنهُ غلَل علم ظنها ذلك  (الْْوَلَم)  وقوله:

مَه اللَّه (وَتَتْرُكُهُ لِِ ينهِِ )فة يقع،     ؛ لْنهُ تعلم أنهُ لَ يكذب، وأنهُ لَ يريُ  أنْ يسَتحَل مَا حرَّ

بَنْ كان الرجل تعَرف أنَهُ يكَذب،   (وَإنِْ كَانَ الْْمَْرُ باِلْعَكْسِ )عليه إنْ كان َ  نوى به الطةق،  
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نْ فَو ومن الرجال مَنْ يطلقِ  ش اليوم الواح  مائة تطليقة وأعرف ذلك، وأعرف من الرجَال مََ

ذِي يُحْكُمُ عَلَيْهِ بمَِا جَزَمَتْ )كذلك،   بمَا جزمَت بَه فَي؛   أي:  (فَعَلَيْهَا أَنْ تَرْفَعَهُ إلَِم الْحَاكمِِ الَّ

ا وإنَّما يؤخذُ بظافر كةمه.  لْنَّها جزمت أنهُ كاذب، فة يُقبَل بقولهِ حكم 

ٌٍ )  قال: هُ )جزمت المَرأة    أي:(  بمَِا جَزَمَتْ )،  (أنَّ إرَِادَتَهُ لخِِةَفهِِ غَيْرُ صَحِي  أي:  (أنَّ إرَِادَتََ

هِ )إرادة الََزوج  ََِ ََهِ  ( أي:لخِِةَف ذِي تلَّفََ  ب َََّ ٌٍ )لخََةف اللفََ  ال حِي رُ صَََ ََْ ، فََذا فََو كََةم (غَي

 المُصنِّف.

ا )  قال: نََّ الْوَسَائلَِ لَهََ
ِ
امُ الْمَقَاصَِ ِ لْ ، فيجَل علَم المَرأة حينئَذٍ إذا علَم أو غلَل (أَحْكََ

علم ظنها أنَّ الطةق واََع أنَّهَا ترفعَهُ إلَم القاضَي؛ لْنَّهَا مت ينَةٌ بوََوع الطَةق، فالوسَيلة 

ا الََْارة إليَه ش فَذا  يخ لطيَف جَ ًّ تَخذ حكم المقص ، وفذا ش الحقيقَة كَةم جميَل للشََّ

 المحل.

حِيحَةِ:  وَمِنْ قال: ) رَيْنِ   الْفُرُوقِ الصَّ يْنَ أَمَْ انُ بََ نْسََ
ا الِْْ تيِ يُخَيَّرُ فيِهََ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْمَسَائلِِ الَّ

امَم وَالَْْ  م الْيَتََ اتِ عَلََ لُ الْوِلََيََ كَ مثَِْ
افِرَةُ، وَذَلَِ لَحَةُ الظََّ ََكْثَرَ بَيْنَ تَخْييِرٍ تَتْبَعُ فيِهِ الْمَصَْ افِ، فَ وَََْ

هُولَةِ عَ وَالَْْ  لَحَتهِِ وَالسَُّ رِ لمَِصَْ هِ مَانَاتِ، فَإنَِّ الْوَاليَِ عَلَيْهِ سُلُوُ  طَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ، وَبَيْنَ الْمُخَيََّ لَيَْ

نََّ الْقَصَْ  منِْ ذَلكَِ التَّخْ 
ِ
يَاتِ، فَيُتْبَعُ مَا سَهُلَ عَلَيْهِ، وَخَفَّ عَلَم نَفْسِهِ؛ لْ ارَاتِ، وَال ِّ فِيفُ، كَالْكَفَّ

 .(وَاَلُلَّه أَعْلَمُ 

رع التخييَر ش مسَائل كثيَرة "مسَائل التخييَر"فذه مسَلة يسميها العلماء بََ   ، وَردَ ش الشََّ

ا،  م العلماءُ المسائل الَّتيِ ايَّر فيها الشارع إلك قسمين:ج ًّ  وقد قسَّ

 نوع يسمونه تخيير تشهي. -
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 ونوع يسمونه تخيير مصلحة. -

وفذا الفرق بين نوعي التخيير فو الَّذِي ذكره المُصنِّف ش فذا الفَرق، فتخييَر المصَلحة 

ارع بينها، مثال  تيِ يتخير الشَّ فو الَّذِي يختار فيه مَنْ وُكلِ له أمر الَختيار الْصلٌ بين الْمور الَّ

خيَّر ولي الْمر ش كثيرٍ من التصرفات، مثل: تخيير ولَي الْمَر ش ََول اللَّه   ذلك: أنَّ اللَّه  

  :﴾ًا فِدَاء ا مَن ا بَعْدُ وَإمَِّ ، فالتخيير ش أسارى الحرب لَولي الْمَر يختَار [4]محم :  ﴿فَإمَِّ

 الْصلٌ وليس اختيار تشهي، ينظر ما فو أصلٌ للنَّاِ وللمسلمين فيَخذ به.

رعية كلها تخييرُ مصلحة لَ تخيير تشهي، لَ نقول من التخيير كذلك: أبو اب السياسة الشَّ

لمن فُتٌِ له باب المصلحة أسباب السياسة الشرعية أنه يختار ما َاء كيفمَا ََاء لَ، وإنَّمَا مَا 

نْ لَه ولَيَة مثَل:  فيه الْصلٌ للنَّاِ، والْصلٌ يُبنم علم مق مات ش كشَفه، وكَذلك كَل مََ

ا أحيان ا ش نقَل الوََف وش إبَ ال الوََف، مَا الْصَلٌ الناظر علم الْوَاف َ  ن جعل له خيار 

فيه؟ نقول: ننظر تختار الْصلٌ لَ مطلق التشهي، كذلك الولي علم اليتامم لَه حَقَّ الَختيَار 

ش الَتجار بَموالهم، فالنوع الفةني أو النوع الفةني، فينظر ما فو الْصَلٌ لليتَامم والْحفَ  

نْ عنََ ه أمانََة مخيََرٌ ش صََفةِ حفظهََا فََل يحفظهََا ش المكََان  لْمََوالهم فيُتََاجر بََه، كََذلك مَََ

الفةني أو الفةني؟ نقول: حف  الْمانات أنت مخيرٌ ش حفظها، لكَن فَذا التخييَر مبنَي علَم 

 الْصلٌ لَ علم مطلق التشهي.

ولذلك كل ما كان فيهِ معنم الولَيَة علَم الغيَر فَإنَّ الَختيَار اختيَار مصَلحة لَ اختيَار 

وَاليَِ )شهي، وفذا معنم َول المؤلف: ت هِ )لْنَّ فيهَا ولَيَة  (فَإنَِّ الَْ وَاليَِ عَلَيَْ إنَِّ الَْ علَم  أي: (فََ

 .(سُلُوُ  طَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ )الوالي  

م تخييََر التشََهي، وفََذا كثيََر ش كتََاب اللَّه النِِوع الثِِاني مِِن الَاتيِِار والتخييِِر - : يُسََمَّ
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 ََول اللَّه ََا ََ ََج:  ، منهَ ََة الحَ ﴾﴿ش ف يَ ك  ُِِ  أَوْ نُسِ
دَقَة  َِِ يَاش  أَوْ صِ

ِِِ نْ صِ ِِِ ةٌ مِ َِِ  فَفِدْ ِ

ارَتُهُ إاِْعَاشُ عَشَرَةِ مَسَاكيِنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوََّ . وَوله ش كفارة اليمين:  [196]البقرة: ﴿فَكَفَّ

. فكل فَذا مَن بَاب تخييَر التشَهي فكَذا [89]المائ ة:  أَهْلِيكُمْ أَوْ كسِْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِ رُ رَقَبَة ﴾

يسميه الفقهاء تخيير التشهي، وفذا يختار مَنْ له الحق  الَختيار بَين مَا ََاء لَ أفضَلية لْحَ  

لَحَتِ )  :المُصِِنِّف  ولذلك قِِالعلم الْخرى،   رِ لمَِصَْ يْنَ الْمُخَيََّ مصَلحة المخيَر لَ   أي:هِِو    (هِ بََ

هُولَةِ عَلَيْهِ )  مصلحة غيره ارَاتِ )والسهولة عليَه ش الَختيَار   أي:  (وَالسُّ وضَربت لكَم  (كَالْكَفََّ

ا كفارة الوَاع ش الحيض فإنهُ مخيَرٌ بَين التصَ ق بَ ينار أو مثالَ  بكفارة الْيمان، ومثلها   أيض 

ا الَ ماء بنصف دينار، ومحمولٌ ذلك عن  أصحابنا علم   التخييَر لَ علَم الوََت، ومنهَا أيضَ 

تيِ سبقت.  الَّ

يَاتِ )  قال: أنَّ مَنْ وجبَت عليَه ال يَة ديَة الخطََ أو ََبه العمَ   :أيمعنك الد ات ،  (وَال ِّ

، وبعضهم (الْبل والبقر والغنم والذفل والفضة)مخير بين إخراجها من الْصناف الخمسة:  

ذِي يختَار بَازل  ي جَاءت ش حَ يُّ معَاذ وفَو مخيَر، والََّ تَِ يقول: ستة وفي زيادة الحُلَل الَّ

 ال ية.

هِ )  قال: هُلَ عَلَيَْ كَ التَّخْفِيَفُ فَيُتْبَعُ مَا سََ نْ ذَلَِ َ  مَِ نََّ الْقَصَْ
ِ
هِ؛ لْ م نَفْسَِ فَّ عَلََ ، وفَذا (، وَخََ

 معنم َول الفقهاء إنهُ اختيار تشهي.

حِيحَةِ بَيْنَ مَسْةِ الْجَبيِرَةِ:قال: ) أنَّها تَكُونُ فيِ الْحََ ثِ الْْكَْبَرُ وَالْْصَْغَرُ،  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

مُ ا ٌِ تَقََ ُّ حِي ُُ لَهَا عَلَم الصَّ هَا إلَِم خُلْعِهَا، أَوْ بُرِئَ مَا تَحْتَهَا، وَلََ يُشْتَرَ ٌُ عَلَيْهَا كُلَّ ارَةِ وَيُمْسَ لطَّهََ

وَايَةِ الْْخُْرَى، وَأنَّها عَزِيمَةٌ لَ بُ َّ منِْ اصٌّ عَلَم الرِّ ارِ: فَخََ يْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْخِمََ ٌُ الْخُفَّ ا مَسْ هَا، وَأَمَّ

امٍ بلَِيَاليِِ  ةُ أَيََّ افرِِ ثَةَثََ ةٌ، وَللِْمُسََ تُهُ مَحُْ ودَةٌ، للِْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلََ ُُ باِلْحََ ثِ الْْصَْغَرِ وَمُ َّ تَرَ ا، وَيُشَْ هََ
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مُ الطَّهَارَةِ باِلْمَاءِ  عَ، لَهَا تَقَ ُّ هُ أَنْ يَخْلََ ٌَ وَلََ ٌُ أَكْثَرِ ظَافِرِفَا، وَفِيَ رُخْصَةٌ لَهُ أَنْ يَمْسََ ، وَيَكْفِي مَسْ

ا  .(يطهر مَا كَانَ مَسْتُور 

ا وفو: الفرق بين المسٌَ علَم الحوائَل،  وذلِِك أََّّ الحوائِِل فذا من الفروق السهلة ج ًّ

 الَّتيِ ُ مسَة عليها في الطهارة نوعاَّ:

ا أنْ ت -  كون جبائر.إمَّ

ا. - ا أنْ تكون خفين أو عمامة  وخمار   وإمَّ

ا الخفَان  ا الجبيرة فق  تكون علم الرأِ أو علم الي  والرجل، أو سَائر الجسَ ، وأمََّ فَمَّ

فإنَّها تكون علم الق مين، والعمامة للرجل فقط دون المرأة، والخمار للمَرأة، والمسٌَ علَم 

نَّة، و  م.الَ عَ تَ  َ  أخذ به فقهاؤنا العمامة والخمار ثبتت به السُّ

ََا المُصََنِّف فََي  ي أوردف ََِ ت ََات الَّ ََة أنَّ الفروَ ََات، الحقيق ذكََر المُصََنِّف بعََض الفروَ

فروَات من باب الْحكام وليست فروَات من باب الحقيقة، ولكن سيشير بعَ  ذلَك لَبعض 

 الْحكام ولبعض سبل التفريق.

ا): َََال: الفِِرق الْول - رُ )أنَّ المسٌََ علََم الجبيََرة  أي: (أَنَّهَََ َ ثِ الْْكَْبَََ ي الْحَََ
ونُ فََِ تَكََُ

غَرُ  ف والعمامََة والخمََار إنَّمََا يكََونُ ش الْصََغر فقََط دون (وَالْْصَََْ ، بينمََا المسٌََ علََم الخََُ

 الْكل.

هَا): َال:  الفرق الثاني  - ٌُ عَلَيْهَا كُلَّ ، فذا الفرق الثاني، بينما المسٌَ علَم الخفَين (وَيُمْسَ

ا لمحَل الفَرِ، يمسٌ علم   ٌُ علم ما كان ساتر  ا العمامة والخمار فيمس ظافرفما فقط، وأمَّ

فالعمامة والخمار ليسا مسٌ للظافر فقط بَل علَم مَا سَتر محَل الفَرِ، مَا زاد عَن محَل 
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ذِي يُمسٌَ عليهِ.  الفرِ لَ يُمسٌَ، فتكون َبيهة بالجبيرة ش َضية ما الَّ

، الجبيرة ليست مؤَتة بمَ ة بينمَا الخفَان والعمامَة (اإلَِم خُلْعِهَ )َوله:    الفرق الثالث:  -

يمسٌ إلم أنْ يخلَع الجبيَرة، أو أنْ  أي: (أَوْ بُرِئَ مَا تَحْتَهَا)والخمار فإنَّها مقي ة بالم د، َال: 

 يلأ ما تحتها فتكون وُضعِت لغير حاجة فيجل إزالتها حينذا .

ُُ لَهَا)  قال الشيا: ٌِ )للمسٌ علم الجبيرة  أي:  (وَلََ يُشْتَرَ حِي ر المُصَنِّف (عَلَم الصََّ ، عبََّ

حِيةِ( إَارة  إلم أنَّ َول المتَخرين علم خةف ذلك، فَإنَّ المتََخرين علَم أنَهُ لَ   )علك الصَّ

بََُ َّ أنْ تتقََ مها الطهََارة كََالخفين، وذكََر المُصََنِّف أنَّ الصََحيٌ فََو كمََا َََال لَ يلََزم ذلََك، 

وَايََ )ولذلك َال:   رَىعَلَم الرِّ يخ تقَي الَ ين   أي:  (ةِ الْْخَُْ ي اختارفَا الشََّ تَِ عَن أحمَ  وفَي الَّ

 والفتوى عليها.

، مَن الفروََات بَين المسٌَ علَم الجبيَرة والمسٌَ علَم (وَأنَّها عَزِيمَةٌ لَ بُ َّ منِْهَا)  قال:

الخفين أنَّ المسٌ علم الجبيرة عزيمة، بينمَا المسٌَ علَم الخفَين رُخصَة، فالعزيمَة يجَل 

ن بها وليس لهَا بَ ل إلََّ عنَ  العجَز، بينمَا المسٌَ علَم الخفَين رُخصَة فيجَوز فعلهَا الْتيا

 ويجوز تركها.

غَرِ )  قال: َ ثِ الْْصََْ اصٌّ باِلْحََ ارِ: فَخََ يْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْخِمََ ٌُ الْخُفَّ ا مَسْ م    (وَأَمَّ هُ )تقَ َّ تَُ وَمُ َّ

اءِ مَحُْ ودَةٌ، للِْمُقِيمِ يَوْمٌ   ارَةِ باِلْمََ مُ الطَّهََ ا تَقََ ُّ ُُ لَهََ تَرَ امٍ بلَِيَاليِِهَا، وَيُشَْ  (وَلَيْلَةٌ، وَللِْمُسَافرِِ ثَةَثَةُ أَيَّ

باتفََاق أفََل العلََم بخََةف الجبيََرة فََإنَّ فيهََا َََولين، والصََحيٌ أنََهُ لَ يُشََترُ ذلََك، َََال: 

ٌُ أَكْثَرِ ظَافِرِفَا) ا العمامَة والخمَار فيقولَون: يجَل أكثر ظافر الخف  أي:  (وَيَكْفِي مَسْ ين، وأمَّ

ٌُ الظَافر؛  ا لمحَل الفَرِ، ولَ يلَزم مسٌَ طيَات العمامَة وإنَّمَا يمسَ مسٌ ما يكَون سَاتر 

ذِي فَو أعلَم الخَف دون الْسَفل  ا الخُف فيمسٌ الظافر الََّ كحال ما يُمسٌَ من الرأِ، وأمَّ
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. أسفلَ الخفِّ أولك من أعله   »لو كاَّ الدِّ نُ بالرأيِ لكاَّ مسة:  الباطن؛ لقول عليٍ  

 فيمسٌ أكثر الْعلم أكثر علو الخُف.

عَ )  قال: ٌَ وَلَهُ أَنْ يَخْلََ ا)، فَإذا خلَع فإنَهُ  (وَفِيَ رُخْصَةٌ لَهُ أَنْ يَمْسَ تُور  انَ مَسَْ ا كََ ر مََ  (يُطهََ

ا بالغسل، فيغسل رجلهُ، أو يمسٌ رأسه، أو تمسٌ المرأةُ رأسها إذا كانت لَبسة  لخمَار، طبعَ  

 ليس كل خمارٍ يجوز المسٌ عليه، كما أنهُ ليست كل عمامةٍ يجوز المسٌ عليها.

حِيحَةِ قال: ) ا؛   :وَمِنَ الْفُرُوقِ الصَِِّ مْ يَنوِْفََ ا الْمُزِيَلُ أَوْ لََ زُولُ نَوَافََ اثِ، فَتََ ةِ الْْخَْبََ يْنَ إزَِالََ بََ

رِ  ةٍ وَبغَِيَْ لٌ بنِيََِّ
كَ حَاصَِ ا، وَذَلَِ تيِ الْقَصُْ  منِْهَا تَرْكُهَا وَإزَِالَتُهََ َْسَامِ التُّرُوِ  الَّ نَّها منِْ أَ

ِ
يْنَ لْ ةٍ، وَبََ نيََِّ

ذُورِ رَفْعِ الْْحََْ اثِ، فَة بُ َّ  ارَاتِ وَالنَُّ اةِ وَالْكَفََّ كََ َُوا بَيْنَ الْعِبَادَاتِ الْمَاليَِّةِ كَالزَّ  لَهَا منِْ نيَِّةٍ كَمَا فَرَّ

لَتْ   ةُ إذَِا حَصََ مََّ يُونِ، فَتَبْرَأُ الذِّ ُُ لَهَا النِّيَّةُ، وَبَيْنَ النَّفَقَاتِ وَأَدَاءِ ال ُّ مْ يَنَْ وَنَحْوِفَا، فَتُشْتَرَ وْ لََ وِ، وَلََ

رُّ  تهِِ وَالْقِيَامِ بوَِاجِبهِِ، وَالتَّقََ نَّ الْْجَْرَ وَالثَّوَابَ فيِهَا مُرَتَّلٌ عَلَم النِّيَّةِ لبَِرَاءَةِ ذِمَّ
 لَكِ

ِ
م اللَّه   بِ إلََِ

 .(بذَِلكَِ 

ذِي لَ يُشَترُ لَهُ النيَة،   ر  فذه المسَلة متعلَّقة ما الَّذِي يُشترُ لهُ النية ومَا الََّ يا وذَكَِِ الشَِِّ

 أمر ن:

ل  - : ما كان من أفعال الترو ، فما كَان مَن أفعَال الَترو  لَ تُشَترُ لَه النيَة، الْمر الْوَّ

تيِ في النجاسات، فإنَّ إزالة النجاسة من أفعَال الَترو   ومثَّل لفعل الترو : بإزالة الْخباث الَّ

 ، ويترتَل علَم ذلَك المقصود اجتناب النجاسة، وبناء  علم ذلك: فإنَّ إزالتها مَن بَاب الَتر

، فجاء المطرُ  ٍِ أنهُ لَ تُشترُ له النية، فلو وَعت نجاسةٌ علم ثوبٍ، أو وَعت نجاسةٌ علم أر

ِِ فَزال عين النجاسة أو جرت علَم المَاء جريَاتٌ مَن مَاءٍ فَزالَت النجاسَة بََنْ  علم الْر

من أفعال الترو ، بخةف  سقط ش ،رٍ ونحوه، فنقول: َ  طهُر وإنْ لم يُنوَ؛ لْنَّ إزالة النجاسة
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 رفع الْح اث.

َْسَامِ التُّرُو ِ )  ولذلك قال المُصنِّف:  نَّها منِْ أَ
ِ
ي )َص هُ أفعَال الَترو    :أي، أَسام  (لْ تَِ الَّ

َ اثِ الْقَصُْ  منِْهَا تَرْكُهَا وَإزَِالَتُهَا، وَذَلكَِ حَاصِلٌ بنِيَِّةٍ وَبغَِيْرِ نيَِّةٍ، وَبَيْنَ رَفْعِ   ، رفَع الحَ ث (الْْحََْ

الَّذِي فو الوضوء والتيمم والَغتسال، فهذا ليس فعل تر  وإنَّما فو فعلٌ مَمور فة بُ َّ فيه مَن 

النية، ومَنْ انغمس ش ماءٍ من غير نية رفع الح ث فة يرتفَع ح ثَه؛ لْنَه لَ بَُ َّ مَن النيَة؛ لْنَّ 

ا وإنَّما فو جللٌ لفعل،  ا لَ يُشترُ له النية.رفع الْح اث ليس ترك  ل ممَّ  فذا الْمر الْوَّ

: ما كان من بَاب الْسَباب، أي الْحكَام الوضَعية، الْمر الثاني الَّذِي لَ تُشترط لهُ النية  -

فما كان من باب السَبل فإنَهُ لَ تُشَترُ فيَه النيَة بالصَحة وبَراءة الذمَة، وإنَّمَا تُشَترُ النيَة 

ذُورِ كَمَا )  ولذلك قال المُصنِّف:للثواب،   ارَاتِ وَالنَُّ اةِ وَالْكَفََّ كََ َُوا بَيْنَ الْعِبَادَاتِ الْمَاليَِّةِ كَالزَّ فَرَّ

ُُ لَهَا النِّيَّةُ  ٌ  أنْ يوكَل (وَنَحْوِفَا، فَتُشْتَرَ ؛ لْنَّها عبادة وليست سبل فَة بَُ َّ أنْ ينَوي، نعَم يصَ

نفقة الرجل علم زوجته، وعلَم أبنائَه، وعلَم  (وَبَيْنَ النَّفَقَاتِ ) قال:غيره لكن لَ بُ َّ أنْ ينوي، 

وال يه، وأدائه ال يون الواجبة ش ذمتهِ فذه من باب الْحكام الوضعية، أي أنَّهَا أسَباب لْبَراء 

 الذمة فذمتهُ مشغولةٌ ب ينٍ سببهُ النفقة وب ينٍ سببه َرِ أو بسبل مبايعة.

ةُ إذَِا حَصَلَتْ )  قال: مَّ وْ )النفقةُ وحصَل أداء الَ يون مَن غيَره، حصلت    أي:  (فَتَبْرَأُ الذِّ وَلََ

رت أنَّ   ، فو لم ينوِ، وال ليلُ علَم ذلَك: أنَّ فنَ  بنَت عتبَة  (لَمْ يَنوِْ  لمَا أسَلمت ذكََ

ا، فقَال لهَا النبَي     زوجها أبَم سَفيان   ذي مِِا »:  كَان رجَة  ََحيح  اُِِ

فكانت تَخذ من مال زوجها من غير إذنَه ولَ نيتَهُ فلئَت ذمتَهُ، ،   كفيكِ وولَدَكِ بالمعروفِ 

لَ نقول: إنَّها تَخذ ولكونهِ لم ينوِ فإنَّهَا ترجَع عليَهِ مَرة  أخَرى، نقَول: لَ، برئَت ذمتَهُ لكَن 

ةِ لبََِ )   ولذلك قال:الْجر يترتل علم النية،   نَّ الْْجَْرَ وَالثَّوَابَ فيِهَا مُرَتَّلٌ عَلَم النِّيََّ
هِ لَكِ تَِ رَاءَةِ ذِمَّ
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ِ
بِ إلَِم اللَّه ، فذه المسَلة متفق عليها بين أفل العلم وفَي (بذَِلكَِ   وَالْقِيَامِ بوَِاجِبهِِ، وَالتَّقَرُّ

 صحيحة والنصُّ ي لُّ عليها.

قُوا أَْ ضًا بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ مِنْ جِهَتَيْنِ:قال: )  وَكَمَا فَرَّ

َ  أَ إحِْدَاهُمَا:    - نْ تَعَبََّ تحِْبَاب ا، وَمََ ا أَوْ اسَْ رْعَهَا إيِجَابَ  ارِعُ َََ ونَ الشََّ نَّ الْعِبَادَاتِ لَ بُ َّ أَنْ يَكَُ

رُمُ مِ  ةَ يَحَْ بَاحَةُ، فََ رَعَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ، فَهُوَ مُبْتَِ عٌ، وَالْعَادَاتُ: الْْصَْلُ فيِهَا الِْْ ََ ا بغَِيْرِ مَا  ا إلََِّ مََ نْهََ

مَ   هُ الُلَّه وَرَسُولُهُ.حَرَّ

ا   وَالثَّانيَِةُ:  - رَةُ فيِهََ أَنَّ الْعِبْرَةَ فيِ الْعِبَادَاتِ باِلنِّيَّةِ، وَبمَِا فيِ ظَنِّ الْمُكَلَّفِ، وَالْمُعَامَةَتُ الْعِبَْ

هُ، وَلََ  هُ ظَنَُّ مْ يَنْفَعَْ ٌٍ لََ حِي رَ صََ انَ غَيَْ ا، فَبََ حِيح  هُ صََ ف ا ظَنَُّ رُّ فَ تَصََ رَّ وْ تَصََ وْ بمَِا فيِ نَفْسِ الْْمَْرِ فَلََ

فَ  فَاتِ تَصَرَّ رُّ لَ التَّصََ ارِعَ رَتََّ نََّ الشََّ
ِ
فُ؛ لْ رُّ ذَ التَّصََ ٌٍ نَفََ حِي رَ صََ ا، وَفُوَ يَظُنُّهُ غَيَْ ف ا صَحِيح   تَصَرُّ

رُ فيِ فِ، وَإنِْ كَانَتْ نيَِّتُهُ تُؤَثِّ هَا بقَِطْعِ النَّظَرِ عَنْ نيَِّةِ الْمُتَصَرِّ
هٍ هَا منِْ وَجَْ عَلَم وُجُودِ أَسْبَابهَِا وَطُروَِ

لَ إلَِيْهِ  فُ وَتَوَسَّ ََصََ هُ الْمُتَصَرِّ  .(آخَرَ بحَِسَلِ مَا 

فذه من الفروَات بَين العبَادات والنيَات، والعبَادات والعَادات، وفَي مَن الفروََات 

تيِ أُلفَت فيهَا مؤلفَات منفصَلة للتفريَق بَين العَادات وبَين العبَادات،   ر المُصِِنِّف هنِِا الَّ ذَكَِِ

 ر من الآثار:فرقين  ترتب عليهم الكثي

تحِْبَاب ا): َال:  الفرق الْول  - ا أَوْ اسَْ رْعَهَا إيِجَابَ  ارِعُ َََ ونَ الشََّ ؛ (أَنَّ الْعِبَادَاتِ لَ بُ َّ أَنْ يَكَُ

ا  ةُ )وأمَََّ بَاحَََ ا الِْْ لُ فيِهَََ ادَاتُ: الْْصَََْ ، فََذه َاعََ ة مشََهور عنََ  أفََل العلََم أنَّ الْصََل ش (الْعَََ

 النبََي  -فكََذا يقولََون -العََادات الْباحََة، والْصََلُ ش العبََادات الحظََر 
 ؛ لْنَّ

بغيَر مَا ََرع،   . فَة يجَوز أنْ يُتعبََّ  اللَّه   مَنْ أحدث في أمرِنا ما ليس منهُ فهِِو رَدٌّ »َال:  

ا العادة فإنَّ   الشخص الْصل جواز المعاَ ات والبيوعات والْلبسة فذا ما يتعلَّق بالعبادة، وأمَّ
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ف كما َاء حيثما َاء مَا لَم يكَن بَاب العبَادة إلََّ أنْ  وغيرفا من العادات، يجوز له أنْ يتصرَّ

 ي ل  ال ليل علم التحريم.

ي ظََ )ذَكر المُصنِّف    الفرق الثاني:  - ا فَِ ةِ، وَبمََِ ادَاتِ باِلنِّيََّ ي الْعِبََ
رَةَ فَِ فِ أَنَّ الْعِبَْ ، (نِّ الْمُكَلََّ

فِ )  معنك قوله: نِّ الْمُكَلََّ ي ظََ ا فَِ ةِ، وَبمََِ ادَاتِ باِلنِّيََّ أنَّ العبَادة لَ تكَون   أي:  (أَنَّ الْعِبْرَةَ فيِ الْعِبََ

ذِي أمَر  مجزئة  لصاحبها إلََّ إذا نوافا، وإذا ظنَّ صاحبها أنَّ فذه العبادة َ  أديت علم الوجه الَّ

الظن فذه مسَلة ش َرحها يحتاج إلم وَت، لكن لعلها إَارة فقط ، ومسَلة  اللَّه  

ش مسَلة الظن، بينما المعامةت ذَكَر المُصنِّف أنَّ العلة فيها بما ش نفَس الْمَر، لَيس بمَا ش 

ا،  ف الشَخصُ تصَرف ا ظنَهُ صَحيح  ظنه وإنَّما ش نفس الْمر، وبناء  علم ذلك: ذَكَر أنهُ لو تصرَّ

ٌٍ لَم ينفعَهُ ظنَه، لَو أطلَق الرصَاص أي تصرف ا من ا ا فبان غير صَحي لمعامةت ظنهُ صحيح 

ا، فنقَول: إنَّ  ا يظنُ أنهُ صحيٌ، فَإذا برصاصَته مَن مس سَهِ تصَيلُ آدميٍَّ يري  أنْ يصيل صي  

 القتل َتل خطٍَ فتجلُ فيه ال ية، فة ينفعه ظنهُ بل يجل عليه الضمان.

ا يظنهُ طعام ن فسه، أي أنهُ يملكهُ فيَكَل منَه، فيتبَيَّن أنَّ فَذا الطعَام مثله: الَّذِي يرى طعام 

ذِي أكلتَهُ أو أتلفتَه،  ملكٌ لغيرهِ، فنقول: لَ علة بظنك بل يجل عليك ضَمانُ فَذا الطعَام الََّ

لَ "وفكذا من الْمور لَ يُنظَر فيها للنية، ولَ يُنظَر للظن، لَ علة يظنه ولَ علة بالنية، لو َال: 

 لَ علة بنيتك العلة بنفس الْمر وحقيقته. "نيتي حسنة"لَ أثر لنيتك،  ، نقول: "نية لي

فُ )  ثم قال الشيا: رُّ ذَ التَّصََ ٌٍ نَفََ ا، وَفُوَ يَظُنُّهُ غَيْرَ صَحِي ف ا صَحِيح  فَ تَصَرُّ ، مَن (وَلَوْ تَصَرَّ

ف تصرف ا غير صحيٌ، ش الْتةفات مثة  ي ريَ  أنْ يتلَف أمثلة ذلك: لو أنَّ رجة  أراد أنْ يتصرَّ

مال غيره، فإذا به َ  أتلف مال نفسه فهو تصرفٌ صحيٌ، فنقول: ينفَذُ تصَرفهُ كمَا لَو وفَل 

مال غيرهِ، أي رأى كتاب ا علم أنهُ كتابُ زيٍ  فوفبهُ لغيره، يظن أنهُ كتاب زي ، فلمَا ذفَل ََال: 
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ا، رجع َال: لَ، لَ، كتل مَن كتَاب زيَ  وف بتَك كتَاب زيَ ، إذا بهِ كتابي فبان تصرف ا صحيح 

فت ش ملكك ولَ عَلة بظنَك، عنَ ما  نقول: لَ، تصرفك صحيٌ؛ لْنَّ حقيقة الْمر أنك تصرَّ

فت ش ملك غير  الَّذِي لَ يصٌ.  ظننت أنك تصرَّ

يا معلِِلً: عِ )  قال الشَِِّ ا بقَِطَْ هََ
بَابهَِا وَطُروَِ ودِ أَسَْ م وُجَُ فَاتِ عَلََ رُّ لَ التَّصََ ارِعَ رَتََّ نََّ الشََّ

ِ
لْ

َ هُ الْمُتَصََ النَّ ََصََ ا  لِ مََ رَ بحَِسََ رُ فيِهَا منِْ وَجْهٍ آخََ فِ، وَإنِْ كَانَتْ نيَِّتُهُ تُؤَثِّ فُ ظَرِ عَنْ نيَِّةِ الْمُتَصَرِّ رِّ

لَ إلَِيْهِ   .(وَتَوَسَّ

م معنََا ش  فََذه القاعََ ة المتعلِّقََة بالنيََة أنَّ بعََض المعََامةت النيََة مََؤثرة، مثََل: مََا تقََ َّ

ق فإنَّ النية مؤثرة، ومثل: ما يتعلَّق ش الحِيل فإنَّ النية مؤثرة ش تصحيٌ العقَ  الْلفاظ ش الطة

ا ش مسََلة المعاََ ات، لكَن لهَا أثَر ولكنَه أََل  وع م تصحيحه، فالنيَة ليسَت ملغَاة جميعَ 

 وأضعف من أثرفا ش العبادات.

حِيحَةِ: أَََّّ النَّجَاسَةَ ثَلَثَةُ قال: ) :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ  أَقْسَاش 

رَابٍ   مُيَلَّظَةٌ:  - َ افَا بتَُِ ةَتٍ إحَِْ بْعِ غَسََ نْ سََ
ا مَِ ي لَ بَُ َّ فيِهََ

تَِ كَنجََاسَةِ الْكَلْلِ، وَالْخِنْزِيرِ الَّ

 وَنَحْوِهِ.

فَةٌ:  - هُ،   وَمُخَفَّ يْئَُ ََ ذَلكَِ  حُهَا، وَكََ ي نَضَْ امَ يَكْفَِ لْ الطَّعََ َْكَُ مْ يَ ذِي لََ ةَمِ الََّ وْلِ الْغَُ ةِ بََ كَنجََاسََ

مِ الْيَسِيرِ وَنَحْوِهِ. وَكَذَلكَِ يُعْفَم  عَنْ ال َّ

طَةٌ:  - ََيِّ   وَمُتَوَسِّ يْءٍ، وَبَِ ََيِّ َََ ٌِ أَنْ تَزُولَ بَِ حِي وَفِيَ بَاَيِ النَّجَاسَاتِ يَكْفِي فيِهَا عَلَم الصَّ

 عََ دٍ.

ةَتٍ، إلََِّ إذَِا كَ  بْعِ غَسَََ نْ سَََ
ا مََِ ة بََُ َّ فيِهَََ ذْفَلِ فَََ نْ الْمَََ

هُورُ مََِ ا الْمَشََْ ِِ أَمَََّ م الْْرَْ تْ عَلَََ انَََ
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 .(فَيَكْفِي فيِهَا غَسْلَةٌ وَاحَِ ةٌ تَذْفَلُ بعَِيْنِ النَّجَاسَةِ، وَطَعْمِهَا، وَرِيحِهَا

هِِي ثلثِِة فذه المسَلة من المسائل المهمة لطالل العلم أنْ يعرفها ش أنواع النجاسَات،  

 أنواع عند أهل العلم:

 مغلظة. -

 ومخففة. -

 متوسطة. وعادية أو يسمو،ا -

 بدأ المُصنِّف بالميلظة وقد وَرَد فيها حد ثاَّ:

 ح يُّ أبي فريرة. -

 وح يُّ عب  اللَّه بن المغفل. -

وفََي ش الصََحيٌ، وفََي متعلِّقََة بنجاسََة الكلََل والخنزيََر، الحََ يُّ وَرَد ش الكلََل،  

ا للحاجَة؛ كلَل الصَي   ا أولوي ا؛ لْنَّ الكلل يجوز الَنتفاع بَه أحيانَ  والخنزير َيس عليه َياس 

ا وََيس عليَه، فََ   ا الخنزيَر فَة يجَوز الَنتفَاع بَه مطلقَ  بْعِ )والحرِ، وأمََّ نْ سََ
ا مَِ  لَ بَُ َّ فيِهََ

 ،(غَسَةَتٍ إحَِْ افَا بتُِرَابٍ وَنَحْوِهِ 

ونحو التراب؛ لْنَّ القياِ الْولوي جاري ش الح يُّ، وبنَاء  عليَه   أي:  )وَنَحْوِهِ(  قوله: 

فيجوزُ غسلها بَ ل مَن الَتراب بالََْنان، أو غسَلهُ بالصَابون فإنَهُ مجَزئ عَن الَتراب؛ لْنَّ 

 س الْولوي جاري في هذا الحد ث من جهتين:والفقهاء  روَّ أََّّ القياالمقصود التنظيف،  
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لك -  : من جهة الخنزير َياسه علم الكلل.الجهة الْوَّ

: ومن جهة َياِ الصَابون أو الََُْنان علَم الَتراب؛ لْ،مَا ش التنظيَف الجهة الثانية  -

 أَوى من التراب.

 المخففة:وأورد المُصنِّف نوعين من النجاسات النوع الثاني: المخففةق  -

امَ )  قال::  النوع الْول  - لْ الطَّعََ َْكَُ مْ يَ ذِي لََ ةَمِ )،  (كَنجََاسَةِ بَوْلِ الْغُةَمِ الَّ أي الَذكر،   (الْغَُ

َْكُلْ الطَّعَامَ ) ذِي لَمْ يَ حُهَا)لَم يكَن الطعَامُ وجبَة  أساسَية  لَه، فقَال:  أي:    (الَّ ي نَضَْ  أي: (يَكْفَِ

ٌُ البول، ومعنم نضحه أي رَهُ من غي ر انفصال الماء، فيُعمم ويُغمَر محل النجاسَة ببَول نض

م غسَل، فالواجَل  الغةم بالماء، ولَ يلزم أنْ ينفصل الماء عَن المحَل؛ لْنَّ الَنفصَال يُسَمَّ

 إنَّما فو النضٌ فقط، فإنْ غسل فق  أتم بالنضٌ وزيادة.

يْئُهُ )  قال: ََ ا القيَاِ علَم َيءُ الغةم الَّذِي لم يَكَل    أي:  (وَكَذَلكَِ  الطعَام مَن بَاب أيضَ 

ا وفذا القياِ بعضهم ينازع فيه، وبعضهم يقَول: إنَّ القَيء يشَمل الصَبي والْنثَم  بولهِ، طبع 

ا بالغةم الذكر؛ لْنَّ المعنم ش العفو عن بول الغةم؛ لْنَّ بول الغةم ينتشَر،  ا، وليس خاص  مع 

ا َبََل وجََود الحفاضََات إذا بََال الغََةمُ علََم الْ رِ أو بََال علََم ثََوب انتشََر، بينمََا َََ يم 

بولها يكون مجموعة ش مكانٍ واحَ  فيكَون غسَلهُ أسَهل، لكَن القَيء   -أي البنت-الجارية  

م عَن الجميَع، أو أنَّ الحكَم  من الغةم والجارية سواء، ولذلك بعضهم يقول: إنَّ العفو يُعفََ

ا بالبول دون القيء، ومَنْ َال بالعفو عن الجميع؛ َا ل: لْنَهُ لَم يَكَل الطعَام فَة يكون خاص 

 يستحيل النجاسة.

ََذكرهُ لْنَّ مشََهور  ََم ي ََة المََذي، والمُصََنِّف ل ََة بالنجاسََة المخفف ََور الملحق ََن الْم م

المذفل أنَّ المذي من النجاسة المتوسطة، وليست مع المخففة مَع أنَهُ وَرَد ش حَ يُّ علَي 
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. 

م عََن : وفََو الََ م اليسََير، النِِوع الثِِاني مِِن النجاسِِة المخففِِة - فََإنَّ الََ م اليسََير يُعفَََ

نجاستهِ، والفرق بين العفو أنهُ لَ يلزم فيَه لَ النضٌَ ولَ الغسَل، بينمَا المخفَف الْول وفَو 

وِهِ ) وقول المُصنِّف:بول الغةم الَّذِي لم يَكل الطعام فإنهُ يجلُ نضحهُ ولَ يلزم غسلهُ،   (وَنَحَْ

ق بالَ م اليسَير العفَو، وبعضَهم أي: ونحو ال م اليسير، بعض أفل العلم يضيق ما الَّ  ذِي يُلحََ

سع، وفَي روايتَان ش مَذفل أحمَ ، واختَار الشَيخ ي   يتوَّ تَِ ين أنَّ كَل النجاسَات الَّ تقَي الَ ِّ

ا مَن السَبيلين، والمسََلة كمَا  يكونُ فيها مشقة وتحرُز فإنهُ يُعفَم عن يسيرفا ولو كَان خارجَ 

 فو معروف مسَلة مشهورة مختلف فيها.

ا، وَ  تعمَ ت النوع الثالث:    - المتوسطة؛ وفي باَي النجاسات أي غير المذكورة سابق 

طَةٌ )أنْ أذكر المَذي لْنَهُ ََال:   لْخَراج كَل مَا سَبق، فالمَذي فيَه روايتَان: أفَو مَن   (مُتَوَسَِّ

ٌِ )المخففة أو من المتوسطة، فَ   حِي أي: علم الصحيٌ من القولين وفَو  (يَكْفِي فيِهَا عَلَم الصَّ

يْءٍ )ذِي لَ يسمع النَّاِ غيرهُ  الَّ  ََيِّ َََ زُولَ بَِ يْءٍ )،  (أَنْ تََ ََيِّ َََ ََيِّ )بالمَاء أو بغيَرهِ،  أي:    (بَِ وَبَِ

، بَي ع دٍ من الغسةت ما دام َ  أذفل عَين النجاسَة وأثرفَا، فلَم يبَقَ لهَا طعَمٌ ولَ (عََ دٍ 

ٌٌ ولَ لون، لكن باَي النجاسات إذا غُسلَت بالماء وبقي من أثر النجاسةِ ما لَ يَزول بالمَاء  ري

عُفِي عنها، فيكون للماء خصوصية، لَ يُعفَم عن أثر النجاسة الواَعَة علَم الثَوب ونحَوه إلََّ 

إذا غُسلَت بالماء، فإذا غُسَلَت بالمَاء فبقَي مَن أثَر النجاسَة مَا لَ يمكَن إزالتَه بالمَاء عفَي 

 عنها.

مَّ »ة: مرأة مستحاضَة خولَأنه َال لَ  مثلما جاء عن النبي    يهِ ثُِِ
هِ وَاقْرُصِِِ حَتَيِِْ

كِ أَثَرُهُ  أنَّها تغسَل الَ م، وتحتَه أي تفركَهُ بيَ فا،   فبيَّن النبي      .اغْسِلِيهِ وَلََ َ ضُرُّ
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ا غير الماء إذا غُسِل بالمنظفَات الْخَرى غيَر المَاء  فإنْ بقي أثره وفو اللون فإنهُ معفوٌ عنه، أمَّ

 فة يطهر المحل إلََّ إذا ذفل اللون والطعم، والريٌ والطعم إذا كان من المطعومات.

 ش ثم بيَّن المُصنِّف أنَّ ما الَّذِي يخالف الصحيٌ وفو المشَهور مَن المَذفل: أنَهُ لَ بَُ َّ 

النجاسة لكي تُزال من سبع غسةت، إلََّ إذا كانت علم الْرِ فإنَّ النجاسة علم الْرِ ََ  

ذِي بال ش المسج ، فسَكل النبَي   تكفي فيها غسلة واح ة؛ لح يُّ أبي فريرة ش الْعرابي الَّ

 .علم بولهِ ذنوب ا من ماء 
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حِيحَةِ: تَفْرِ قُهُ ) :وَكَذَلكَِ مِنْ الْفُرُوقِ الصَّ مَاءِ وَأنَّها ثَلَثَةُ أَقْسَاش   مْ فيِ الدِّ

تيِ منِْ الْحَيَوَانَاتِ النَّجِسَةِ. - ََليِلٍ منِْهَا وَلََ كَثيِرٍ وَفِيَ الَّ  دِمَاءٌ نَجِسَةٌ لََ يُعْفَم عَنْ 

تْ، فَ   - ةِ إذَِا ذُبحََِ َْكُولََ اتِ الْمَ نْ الْحَيَوَانََ يَ مَِ ا، وَفَِ ومِ وَدِمَاءٌ طَافِرَةٌ مُطْلَقَ  ي اللُّحَُ
اَيِ فَِ الْبََ

 وَالْعُرُوقِ وَنَحْوِفَا طَافِرٌ عَلَم كُلِّ حَالٍ.

، وَاَلُلَّه وَالثَّالثُِ:    - رَة  لُِ كَثَْ ذِي لََ يَفْحَُ مَا عََ ا ذَلكَِ فَهُوَ نَجِسٌ يُعْفَم عَنْ الْيَسِيرِ منِْهُ وَفُوَ الَّ

 .(أَعْلَمُ 

فذه مسَلة ش َضية أنواع ال ماء، َبل أنْ نب أ بَنواع ال ماء يجل أنْ نعلَم الحكَم الكلَي 

لل ماء، وأنَّ الْصل ش ال م أنهُ نجس، وَ  انعق ت إجماعَات حكافَا جمَع مَن أفَل العلَم 

، وابن المنذر، وَبلهما حكَاهُ الْمَامُ «المراتل»علم نجاسة ال م، حكم الْجماع ابن حزم ش 

فؤلَء الثةثة الذين حكوا الْجماعات علم نجاسة ال م كلهَم مَن أعيَان العلمَاء ش أحم ، و

أمرٍ يختلف كل واحٍ  منهما عن الْخر فيه، ولذلك فذا الْجماع من أَوى الْجماعات ال الة 

 علم أنَّ ال م نجس.

 هذا الدش النجس  قول المُصنِّف إنهُ  نقسم إلك ثلثة أنواع:

لالنِِوع  - م عََن القليََل ولَ الْوَّ ا أي لَ يُعفَََ ا، معنََم َولََه: نجََسٌ مطلقََ  : نجََسٌ مطلقََ 

م عنَه أو أََل مَن ذلَك، بَل لَ بَُ َّ مَن غسَلهِ  اليسير، ولو كان َطرة  أو أكثَر مَن ذلَك لَ يُعفََ

ةِ )وتطهيََرهِ بَحََ  الوسََائل المتقََ م ذكرفََا َبََل، َََال:  اتِ النَّجِسَََ نْ الْحَيَوَانَََ ي مََِ تََِ يَ الَّ ، (وَفََِ

الحيوانات النَّجسة كالسباع والكلل والخنزير وغيرفا، فهَذه حيوانَاتٌ نجسَةٌ ش الَ نيا وكَل 

ا لَ يُعفَم عن َليلهِ ولَ كثيرهِ.  دمٍ منها يكون نجسٌ مطلق 
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ا): َََال المُصََنِّف: النِِوع الثِِاني - افِرَةٌ مُطْلَقََ  اءٌ طَََ ا)، معنََم َولََه: (دِمَََ سََواء   أي: (مُطْلَقََ 

ا)ت كثيرة، أو كان ش إزالتها مشقة أو ع م مشقة عبَّر بََ  كانت َليلة  أو كان مَرادهُ ذلَك،  (مُطْلَقَ 

اتِ )َال:   نْ الْحَيَوَانََ نْ ، )(وَفِيَ مَِ ي موجَودة ش الحيوانَات المَكولَة، وفَي الْبَل  أي:(  مَِ تَِ الَّ

تْ )، مقصَودهُ  (إذَِا ذُبحَِتْ )والبقر والغنم والطيور المَكولة   إذا ذكيَت لَ مطلَق   أي:  (إذَِا ذُبحََِ

: أنْ فالْصِِل الذبٌ؛ لْنَّها إذا ماتت حتف أنفها، أو ذكيت ذكَاة  غيَر ََرعية فَ ماؤفا نجسَة،  

الٍ )يقول: إذا ذكيت ذكاة  َرعية    لِّ حََ م كَُ افِرٌ عَلََ ا طََ رُوقِ وَنَحْوِفََ ، (فَالْبَاَيِ فيِ اللُّحُومِ وَالْعَُ

ه تجَ  فَوق مرََهِ بعَض أثَر مَن الَ م، يبقم ش العروق دم، ولذلك إذا أخذت اللحَم وطبختَ

نقول: فو معفوٌ عنه يجوزُ أكلهُ ولَ يلزم إزالته، بعض النَّاِ يتحرج وخاصة  ش اللحم الطَري 

ا فتج ه يزيلَه، نقَول: لَ فَو مبَاحٌ بإجمَاع وفَو معفَوٌ  ا َ ي   ح يثي الذبٌ يتحرج منه حرج 

 عنه.

يخ   تَعَالَم فالحقيقة من فذا المثال نظَر،   َبل أنْ ننتقل للنوع الثالُّ فيما ذكره الشَّ

والصواب أنَّ المثال الَّذِي أوردهُ ش َضية ال ماء الباَية ش اللحوم والعروق أنَّها من الثالُّ أنهُ 

نِّف ربمَا أراد أنْ معفوٌ عنها، وفكذا عبَّر كثير من الفقهاء أنَّ من باب المعفو عنه، ولكن المُصَ

ا، وعلم العمَوم الْمَر سَهل سَواء  جَاء منهَا مَن النَوع  ا مطلق  يقطع الَْكال فقال: إنهُ طافر 

ا دم  الثاني أو الثالُّ، فالنزاع َ  يكون أَرب إلم اللف ، لكن من الْمثلة لل ماء الطَافرة مطلقَ 

 النبََي  
ا؛ لْنَّهََا  الكبََ  والطحََال؛ لْنَّ ا سََمافا دمََ  طََافرةٌ إذا ذكََي سََمافا كبََ  

ا دم ما لَ نفَس لَه سَائلة، مثَل:  الحيوان مَكول اللحم تكون طافرة  منه ومباحة، وكذلك أيض 

ا، ومعنَم ََولهم: ليسَت لَه نفَسٌ  البعوِ والبق والعقرب فَإنَّ مَا يخَرج منهَا يكَون طَافر 

يوانِِات فِِإنهم  قسِِموَّ الحسائلة فو ما يسميه علماء الْحياء الْن بالَ ورة ال مويَة الكاملَة، 

 إلك نوعين أو الكائنات الحية إلك نوعين:
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 ما يكون له دورة دموية كاملة. -

ر عنَه ش كتَل الفقَه بمَا لَ نفَس لَه   - ذِي يُعبََّ وما ليست له دورةٌ دمويَةٌ كاملَة؛ وفَو الََّ

 سائلة.

سٌ )ما ع ا النوعين السابقين من ال ماء    أي:  (مَا عََ ا ذَلكَِ ): َال:  النوع الثالث  - فَهُوَ نَجَِ

ذِي لََ يَفْحُلُِ كَثْرَة    ، ذكر فنا مسَلتين:(يُعْفَم عَنْ الْيَسِيرِ منِْهُ وَفُوَ الَّ

ُِ ش   - ا ، فيختلَفُ النََّ أنهُ يُعفَم عن اليسير، وضابط اليسير: أنهُ لَ يفحلُِ، أي ال م كثَرة 

ئلِ عَن الَ م الَنجس فقَال:    تق يرهِ؛ وَ  جاء عن ابَن عبَاِ   ي »أنَه سَُ َِ فِِِ ا فَحُِِ مَِِ

ا يخرج منه رعاف، .  نَفْسِكَ  فالعلة بكل امرئٍ بحسبه، فبعض النَّاِ دائم المباَرة لل م دائم 

 وآخرُ ليس كذلك، فالْول ال م الكثير ش حقهِ يختلف عن الثاني.

حِيحَةِ:قال: ) ا أَنَّ الْحَجَّ وَالْعُ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ زْ كَمََ مْ يُمَيَِّ ذِي لََ لِ الََّ انِ منِْ الطِّفَْ مْرَةَ يَصِحَّ

كِ كُلَّ  عَ الْمَناَسََِ رُ مَوَاضََِ هُ يَحْضََُ نََََّ
ِ
هِ، وَلْ امَ نيَِّتََِ ومُ مَقَََ هِ تَقََُ ةَ وَليََِِّ نََّ نيَََِّ

ِ
؛ لْ هِ الََنَّصُّ ذَا دَلَّ عَلَيََْ ا، فَهَََ هَََ

ا مَا سِوَافُمَا مِ  هِ، وَأَمَّ ةِ الْمُسْتَطَاعُ فيِ حَقِّ م النِّيََّ ا عَلََ نََّ مَبْناَفََ
ِ
ا التَّمْييَِزُ؛ لْ ُُ لَهََ تَرَ ادَاتِ فَيُشَْ نْ الْعِبََ

ََتَّم النِّيَّةُ إلََِّ منِْ مُمَي زٍ   .(وَلََ تَتَ

 : هذه المسة:ة في قضية ا:عبادات نوعا 

ل -  : بعضها يُشترُ لها التمييز.النوع الْوَّ

 يُشترُ لها التمييز.: بعض العبادات لَ النوع الثاني -

ي لَ يُشََترُ لهََا التمييََز الحََج والعمََرة، وَََ  جََاء الحََ يُّ أنَّ امََرأة   تََِ مََن العبََادات الَّ
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كِ أجِِرٌ »فقالََت:  رفعََت صََبي ا للنبََي   َِِ مق ول ِِالَ: نعَِِ ؟ ق ذا حِِفٌّ َِِ فالصََبي   قألهِ

ٌُّ أنْ يقوم وليه مقامَه ش ذلَك، وإنْ كَان دون سَن التمييَز، وفَذا معنَم َولَه:  والمجنون يص

هِ )، وعلل ذلك وفو سبل الفرق َال: (كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ ) امَ نيَِّتَِ ومُ مَقََ نََّ نيَِّةَ وَليِِّهِ تَقَُ
ِ
؛ كمَا (لْ

يَارِ »جاء ش ح يُّ جابر    .وَرَمِينَا عَنهُْمْ   لَبَّيْنَا عَنِ الصِّ

ا) قِِال: كِ كُلَّهَََ
عَ الْمَناَسََِ رُ مَوَاضََِ هُ يَحْضََُ َََّ نَ

ِ
يحضََر كََل المواضََع بجسََ هِ أي  أي:، (وَلْ

الصغير ش عرفة ومنم ومزدلفة، فيكَون ََ  أتَم بالمسَتطاعِ ش حقَهِ وفَو حضَور المواضَع، 

نْ الْ )وبقيت النية فينوب عنهُ وليهُ،   وَافُمَا مَِ ا سَِ ا مََ ادَاتِ وَأَمَّ ؛ كالصَيام والصَةة والوضَوء (عِبََ

ا التَّمْييَِزُ ) ُُ لَهََ تَرَ ا؛ (فَيُشَْ ا وش الغالَل أنْ يكَون سَبع  م )، لَ بَُ َّ أنْ يكَون مميَز  ا عَلََ نََّ مَبْناَفََ
ِ
لْ

وكما نعلم أنَّ النية ناَصة وكاملة، فالنية الناَصة تثبتُ بَالتمييز، والكاملَة تثبَتُ بَالبلوف   (النِّيَّةِ 

 عقل.مع ال

:قال: ) لَةِ ثَلَثَةُ أَقْسَاش  حِيحَةِ: أَََّّ عَوْرَةَ الصَّ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

هَا عَوْرَةٌ إلََِّ وَجْهَهَا. غَلِيظةٌ: - ةِ، فَكُلُّ فَةِ الْحُرَّ  وَفِيَ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْمُكَلَّ

ذِي دُونَ عَشْرِ سِنيِنَ فَهِيَ الْعَوْرَةُ وَحَْ فَا. وَاَفِيفَةٌ: - كَرِ الَّ  وَفِيَ عَوْرَةُ الذَّ

طَةٌ:  - ةِ إلََِ   وَمُتَوَسِّ رَّ ي دُونَ وَفِيَ مَا عََ ا ذَلكَِ منِْ السُّ تَِ ةِ الَّ رَّ ا، وَللِْحَُ ةِ مُطْلَقَ  َيِقََ ةِ للِرَّ كْبََ م الرُّ

هَا، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ  ََ ا فَمَا فَوْ ََ عَشْر   .(الْبُلُوفِ، ومَنْ بَلَ

بيَّن المُصنِّف أََّّ مَنْ أراد الصلة فإنَّهم علك فذه من الفروَات المتعلَّقة بعورة المصلين،  

 ثلثة أقساش:

ا وفو عبَّر عنها المُصنِّف بَ   - ي  أي: (غَليِظَةٌ )بعضهم يلزمه أنْ يستر َيئ ا كثير  كثيَرة، وَفَِ
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فَةِ )المرأة   ةِ )البالغة العاَلة    أي:  (الْمُكَلَّ وْرَةٌ )ليسَت أَمَة ،    (الْحُرَّ ا عََ إلََِّ )ش الصَةة  أي:    (فَكُلُّهََ

مَا عَ ا الوجَه، وش روايَة: واليَ ان  فذا مشهور المذفل أنهُ يجلُ ستر جس فا كلَه  (وَجْهَهَا

يخ تقَي الَ ين أنَهُ يَرى ذلَك أنَّ  ليستا عورة، وش رواية والقَ مان، ونقَل ابَن مفلٌَ عَن الشََّ

 فقط الوجه. -كما ذكر المُصنِّف-الوجه والي ين والق مين ليست عورة، ولكن المشهور 

قة، وفَو أنْ يسَتر الفرجَان فقَط، أنَّ الَّذِي يلزم سترهُ أََل مَن السَاب  أي:  (وَخَفِيفَةٌ )  قال:

َ فَا)َال:   وْرَةُ وَحَْ ذِي دُونَ عَشْرِ سِنيِنَ فَهِيَ الْعََ كَرِ الَّ كر إذا  أي: (وَفِيَ عَوْرَةُ الذَّ  الصَبيَّ الَذَّ
أنَّ

كان َ  جاوز سبع سنين ولم يتم العشر، فإنَّ عورتَهُ ش الصَةة حينئَذٍ الفرجَان فقَط، فقولَه: 

تَعَالَم المضمر ربما من باب التكنيَة وعَ م   الفرجان، وَ  أخفم المؤلف    أي:  (فَهِيَ )

كر الَّذِي يكون من السابعة إلم تمام العاَرة عورتهُ الفرجَان ولَ يلزمَه إلََّ سَتر  الْظهار، فالذَّ

. ٌُّ صةتهُ أصة   الفرجين ش الصةة فقط؛ لْنَّ الذكر إذا كان دون السابعة لَ تص

ا دون   إنهُ   ولذلك نقول: من السابعة، يجل أنْ نقي هُ مَن السَابعة إلَم دون العاََرة، طبعَ 

عشر سنين المراد دون تمام عشر سنين يجل أنْ ننتبه لهذه المسَلة، لماذا َلَت فَذا الشَيء؟ 

ذِي يولََ  ش يََوم كََذا إذا دخََل السََنة الثانيََة َََالوا: فََو ش السََنة  لْنَّ الْن عنََ نا الشََخص الَََّ

اِ يحسَبهُ الْولم فة بُ َّ أنْ   يتم العاَرة لَ أنْ يكون َ  دخل ش العاَرة، فحسَاب بعَض النََّ

ا فََذه فََي  دخََول العاَََرة، لَ، المََراد أتََم عشََر سََنين وأكملهََا ودخََل ش الحاديََة عشََر؛ إذ 

تيِ حجمها أَل.  العورة الخفيفة الَّ

طَةٌ ) السَوءتان،  يجل سترهُ بين الغليظة وفي الجس  الكامل والخفيفة وفيأي:    (وَمُتَوَسِّ

كَ )المتوسطة والسَتر مَا بَين السَرة إلَم الركبَة، ََال:   َ ا ذَلَِ ا عََ يَ مََ
مَا عَ ا المَرأة  أي:  (وَفَِ

ذِي بين السابعة إلم العاََرة، وسَيذكرفم بعَ  َليَل المُصَنِّف علَم  المُكلفة الحرة والذكر الَّ
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كْبَةِ )سبيل التفصيل،   ةِ إلَِم الرُّ رَّ ، والْصل ش ذلك ح يُّ عمَرو بَين ََعيل عَن أبيَه (منِْ السُّ

تحَل سترفما؛ لْنَّ الحَ  لَ عن ج ه عن  أبي داود والسرة والركبة ليستا من العورة، وإنَّما يُس

 ي خلُ ش المح ود.

 ثم بيَّن المُصنِّف مَنْ فم الذين ع ا أولئك:

ا): أنه  أولًَ فذَكَر    - َيِقَةِ مُطْلَق  ا)الْمََة المملوكَة، وَولَه:   أي:  (للِرَّ لتَ خل البالغَة  (مُطْلَقَ 

تيِ دُونَ الْبُلُوفِ )وغير البالغة، وَوله:   ةِ الَّ تيِ ليسَت َنَة، ولَم تكَن ا  أي:  (وَللِْحُرَّ لمرأة الحرة الَّ

ٌ  أنْ تصَلي ولَو انكشَف  َ  بلغت، وإنَّما كانت دون سن البلوف، ولكنهَا مميَزة فحينئَذٍ يصَ

ا)رأسها أو انكشفت ساَافا فإنَّ صةتها صحيحة، َال:   ََهََ ا فَوْ ا فَمََ ر  ََ عَشَْ نْ بَلََ إلَم   أي:  (ومََ

ا َولَه: البلوف فإنهُ لَ يلزمهُ إلََّ سترُ ما بين  ا)السورةِ إلم الركبة، طبع  ََهََ ا فَوْ يشَمل إلَم أنْ  (فَمََ

 يبلَ، ثم بع  أنْ يبلَ فتكون َاملة .

قُوا فيِ عَوْرَةِ النَّظَرِ:قال: ) ا   كَمَا فَرَّ يْءٍ منِْهََ ةَ الْبَالغَِةَ الْْجَْنبَيَِّةَ لََ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَِم َََ أَنَّ الْحُرَّ

مَ لعَِوْرَتِ  بْعِ لََ حُكَْ ي دُونَ السََّ
تَِ ةُ الَّ فْلََ ةٍ، وَالطِّ رِ حَاجََ نْ غَيَْ

عْرِفَا الْمُتَّصِلِ مَِ ََ ا، منِْ بََ نهَِا حَتَّم  هََ

وزُ وَمنِْ دُونِ الْبُلُوفِ منِْ الْْجَْ  رُورَةِ يَجَُ ةِ أَوْ الضََّ َ  الْحَاجََ ا، وَعِنَْ ارِمِ مُطْلَقَ  اتِ، وَذَوَاتُ الْمَحََ نبَيََِّ

 .(النَّظَرُ لُِ عَاءِ الْحَاجَةِ إلَِم ذَلكَِ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ 

 وبيَّن أََّّ النظر  نقسم إلك قسمين:فذه المسَلة بيَّن المُصنِّف فيها حكم النظر،  

لالقسم   -  : نظرٌ محرم.الْوَّ

 : نظرٌ ليس بمحرم.القسم الثاني -

ذِي ََ  يكَون خَةف  وعن ما عبَّرت بَنهُ ليس بمحرم؛ ليشَمل النظَر المبَاح، والنظَر الََّ
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ي )الْوْلَم، وَ  يكون من وب ا؛ مثل نظر أح  الزوجين لغيرهِ، فب أ بالنظر المحرم َال:   َُوا فَِ فَرَّ

رِ   فيِ)عبَّر    (عَوْرَةِ النَّظَرِ  ةَ )باعتبَار النَاظر لَيس باعتبَار السَتر أي:    (عَوْرَةِ النَّظََ ةَ الْبَالغََِ رَّ أَنَّ الْحَُ

ا المرأة فيجوز لها أنْ تنظر لهَا، لَ   أي:  (الْْجَْنبَيَِّةَ لََ يَجُوزُ النَّظَرُ  نظرُ الرجلِ الْجنبي عنها، وأمَّ

يْءٍ منِْهَا منِْ بََ نِ )يجوز نظر الرجل الْجنبي   ََ عْرِفَاإلَِم  ََ لَ يجوز أنْ ينظَر حتَم  أي: (هَا حَتَّم 

ا استثني من ذلَك  (الْمُتَّصِلِ منِْ غَيْرِ حَاجَةٍ )لشعرفا   إلََّ لحاجة سيَتي استثناؤفا بع  َليل، طبع 

 .-كما فو معلوم-َواع  

 ثم بع  ذلك النوع الثاني: مَنْ يجوز النظرُ إليهِ، وفم أنواع:

تيِ دون سَبع، فالطفلَة والطفَل كَذلك إذا كَان دون سَبع لَ حكَم أول نوع  - : الطفلة الَّ

لعورتها؛ لْنهُ لَ عورة له، ولذلك يجوز توضَته وتنظيفه من أبيه، ومن أمَه، ومَن أخيَه، ومَن 

أختهِ، ويجوز من غيرفم مثل الممَرِ ش المستشَفم وغيَرهِ يقَوم بتنظيَف الطفَل، فالطفَل 

 عورتهِ، وإنْ كانوا يتجوزون ش تسميتها بالعورة.الَّذِي دون سبع لَ حكم ل

فإنهُ يجوز النظرُ لها إلََّ للعَورة،  كذلك مَنْ كاَّ دوَّ البلوغ من الْجنبيات:  النوع الثاني  -

فة يجوز النظر إليها، فيجوز النظر للبنَت الصَغيرة لوجههَا ولَ يجَوز النظَر لعورتهَا، وفَذا 

 واضٌ وكل النَّاِ علم فذا الشيء.

ا): َال:  لنوع الثالثا  - فإنه يجوز النظر إليهم، وعبَّر المُصنِّف بََ   (وَذَوَاتُ الْمَحَارِمِ مُطْلَق 

ا)  ليشمل المحرمية من النسل، ومن الرضاعة، ومن الصهر.  (مُطْلَق 

، فذا الْمر الرابع أي يجوز النظر لجميع النساء عن  (وَعِنَْ  الْحَاجَةِ ): َال:  الْمر الرابلأ  -

رُورَةِ )مثل: الشاف ، ومثل: الخاطَل ونحَو ذلَك،    الحاجة؛ الضَرورة مثَل العَةج،  (أَوْ الضََّ

ذِي ينقل من التهلكة فذه الضرورة فَ   .(يَجُوزُ النَّظَرُ لُِ عَاءِ الْحَاجَةِ إلَِم ذَلكَِ )الطبيل، والَّ
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بَاسَ ثَلَثَةُ قال: ) حِيحَةِ: أَََّّ اللِّ :وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ  أَقْسَاش 

رِدْ   - مْ يََ ي لََ
تَِ يَةِ الَّ نَاثِ، وَفُوَ الْْصَْلُ فيِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْْكَْسَِ كُورِ، وَالِْْ َِسْمٌ حَةَلٌ عَلَم الذُّ

ارِعِ عَنْهَا.  مَنعٌِ منِْ الشَّ

نَاثِ، مثِْلُ الْمَغْصُوبِ وَالتَّشَبُّهِ باِلْ   - كُورِ، وَالِْْ ارِ، وَتَشْبهُِ كُلَّ وَاحٍِ  وََِسْمٌ حَرَامٌ عَلَم الذُّ كُفَّ

جَالِ وَالنِّسَاءِ باِلْْخَرِ.  منِْ الرِّ

ةِ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ  - فَلِ، وَالْفِضَّ كُورِ حَةَلٌ للِنِّسَاءِ، مثِْلُ الْحَرِيرِ، وَالذَّ  .(وََِسْمٌ حَرَامٌ عَلَم الذُّ

نَّة عن النبَي   فقَ  جَاء ش حَ يُّ  فذا من الفروق الصحيحة الواردة ش السُّ

 النبََي  
ك »َََال:  معاويََة وغيََرهِ أنَّ رَاشٌ عَلَِِ ي حَِِ

ِِِ ت اثِ أُمَّ َِِ ك إنِ لَلٌ عَلَِِ ذَْ نِ حَِِ إََِّّ هَِِ

ا ل علِِك . نَخََذ مََن فََذه الْحاديََُّ الََواردة ش البََاب  ذُكُورِهَِِ أََّّ الْلبسِِة وهِِو كِِل مِِا ُ جَعَِِ

 الجسد و تحرك بحركتهِ  نقسم إلك ثلثة أقساش:

ي   الْول:النوع    - تَِ َسمٌ حةل علَم الَذكور والْنَاث، وفَو الْصَل ش جميَع الْنَواع الَّ

ا من نوع اللباِ، أو من فيئتهِ ونحو ذلك، ما يرد ال ليل علم المنَع منَه؛ كَالخُيةء،  تُلبَس؛ إمَّ

ا ش الهيئة أو ش النوع.  وإمَّ

ا؛ وفَو المغصَالنوع الثاني  - وب، والمغصَوب : ما يكون حرام علم الذكور والْناث مع 

ق بََهِ حقََوق الْدميََين، ومََا كََان فيََه تشََبهٌ بالكفََار؛ لنهََي النبََي  
يشََمل المسََروق ومََا يتعلَََّ

   عن التشبهِ بالكفار، وما فيهِ تشبهُ كل واحٍَ  مَن الرجَال والنسَاء بَالْخر للعَن

 المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال.  النبي   

ور فقََط ويكََون حََةلَ  علََم الْنََاث؛ وفََو : القسََم الحََرام علََم الََذكالنِِوع الثالِِث -
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ا الحريَر فواضٌَ أنَهُ لَ يجَوز للرجَلِ أنْ يلَبس الثَوب حريَر،  الحرير والذفل والفضَة، أمََّ

ا،  استثني من ذلك َيء واحَ  فقَط وفَو الْعَةم، فإنَهُ يجَوزُ أنْ يكَون أعَةم الثَوبِ حريَر 

مُ علم الرجال ويحَلُ للنسَاء، وَال بعضهم: يجوزُ أنْ يكون باطن ا دون الظافر، والذفل يحر

ا الفضَة فإنَهُ حَةلٌ  ولَ يجوز منهُ للرجل إلََّ ما وَرَد النص به مثل: َبيعة السيف ونحَوهِ، وأمََّ

ا الرجل ففيه قولََّ في المذهب:للنساء ولَ َك،   وأمَّ

: أنه لَ يحلُ للرجلِ من التحلي بالفضة إلََّ الخاتم فقط وما ع ا ذلَك مشهور المذهب  -

يجوز؛ فذا فو مشهور المذفل وفو الَّذِي مشم عليَه المُصَنِّف فنَا، فتحَرمُ السَاعة مَن فة  

 الفضة، ويحرمُ كل حليٍ من الفضة إلََّ الخاتم.

ا للرجل.والقول الثاني في المذهب -  : أنهُ يجوز التحلي بالفضة مطلق 

ل المشهور أنَّ الرجل يحرم عليهِ الحلية   والمُصنِّف    تَعَالَم مشم علم القول الْوَّ

بالفضة إلََّ الخاتم؛ لْنهُ ورَد النصُّ بهِ، وعليهِ يُحمَل ما جاء من الْحاديُّ المطلقة، وفَذا فَو 

 توجيه كةم المُصنِّف فنا.

ي بعََ فا ش الفََروق بََين الصََةة دعنََا نقََف عنََ فا نكملهََا غََ    تََِ ا بمشََيئة اللَّه المسَََلة الَّ

  أسَل اللَّه ،   ُا العلم النافع والعمل الصَالٌ، وأنْ يوفقنَا لمَا يحبَه أنْ يرزَنا جميع 

 ربنا ويرضاه.

 وصلم اللَّه وسلم وبار  علم نبينا محم  وعلم آله وصحبهِ أجمعين.

 

 



 192 

 أسئلة 

لَ "بقاعِِدةِ أحسن ان إليكمق وجِِزاكم ان ايِِرًاق هِِذا سِِائلٌ  قِِول: هِِل القِِول   السِال:

 قياس في العبادات مضطردٌ وصحية؟

فو عن نا القياِ ش العبادات كالقياِ ش الكفارات بعَض أفَل العلَم ينفَيهم   الجواب:

ل، والصََواب التفصََيل، فََإنَّ العبََادات يجََري فيهََا القيََاِ وكََذلك  ا، وبعضََهم يفصََِ مطلقََ 

بالقيَاِ غيَر مشَهور، فإنَهُ لَ  الكفارات تجري فيها القياِ، وإنَّما يُمنعَ إثبَات أصَل العبَادة

ا وفَي ش  م َياسَ  يثبتُ أصل العبادة بالقياِ، ولَ بُ َّ أنْ نعرف أنَّ بعض أنواع الَست لَل تُسمَّ

الحقيقة ليست مرادة، فإنَّ َياِ الشبه أحيان ا يسمونهُ َياِ، وَياِ الشبه يستعمله العلماء ش 

ا َياِ الشبه؛ مع  ا ج ًّ أنَّ بعض الْصوليين ش باب القياِ يَذكرون العبادات للخصوص كثير 

ة، ولََذلك فََإنَّ الغزالََي ش  أو  «المنخََول» ، أظََن ش«المنخََول»أنَّ َيََاِ الشََبه لََيس بحُجَََّ

ا الفقهَاء فَإ،م   «المستصفم» نسيت الْن ذكر أنَّ الْصَوليين ينفَون حُجيَة َيَاِ الشَبه، وأمََّ

ا ش  ا جَ ًّ ا جَ ًّ ا جَ ًّ يعملوِن بل أغلل الْبواب وخاصة  ش العبادات يعملوِن َيَاِ الشَبه كثيَر 

العبادات، ولَذلك الصَواب التفصَيل، وذكَرت َبَل ش درِ الْصَول تفصَيل الفقهَاء فيَهِ، 

ع لهَا فنَا    والْحوال الخمسة ق بالقيَاِ ش العبَادات، فيُرجََ ي تتعلََّ تَِ إنْ -أظن أو الْربعَة الَّ

 .-َاء اللَّه

ب للجمهِِور القِِولُ بجِِواَ   السِال: أحسن ان إليكمق  قِِول السِِائل: هِِل  صِِةُّ أَّْ ُ نسَِِ

 كشف المرأة لوجهها وجواَ النظر إليها؟

الْربعََة فيهََا الخََةف،  فََو نسََبتهُ للجمهََور فيََهِ نظََر؛ لْنَّ أغلََل المََذافل الجِِواب:

والعجيل أنَّ فذه المسَلة حُكيِ َول الْكثر ش الطرفين، فتارة  يُحكَم أنَّ َول الْكثر فو تغطية 
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الوجه، وتارة  يُحكَم أنَّ َول الْكثر فو كشفُ الوجه، وممن حكَم أنَّ ََول الْكثَر فَو تغطيَة 

لْغلل علم وجَوب تغطيَة الوجَه، الوجه ابن حجر العسقةني، فق  ذكَر أنَّ الْجماع أو َال ا

ر مثَل ذلَك، وأظَن أبَو العبَاِ القرطبَي   «المرَاة»ومثله علي القاري صاحل َرح   فإنهُ ذكََ

 .«المفهم َرح صحيٌ مسلم»كذلك ش 

أنَّ فَذه المسََلة مَن الصَعل أنْ تقَول إنَّ الْكثَر علَم فَذا أو ذا ؛ لْنَهُ ََ    :المقصود 

والشافعية عن فم مَنْ يش د ومثلهم الحنفية مَنْ يشَ د ش وجَوب حكي القولَن عن  الجميع، 

التغطية والمالكية كذلك، وعلم العموم فذه المسََلة مسََلة خةفيَة َضَية فَل يجَل تغطيَة 

الوجه أم لَ يجل؟ وفي مسَلة اجتهادية، ومَنْ ذفَل لْحَ  القَولين بنَاء  علَم اجتهَاد ونظَر 

نْ يَخَذ  صحيٌ، أو بناء علم تقلي  سائَ فهو بين الْجَر والْجَرين، وإنَّمَا الكَةم ش اثنَين مََ

ا بحث ا عن الَْ ، أو بحث ا عن الْسهل فكذا فقط تشهي، أو أنْ يزي  عَن  أح  القولين تشهي ا إمَّ

الرخصة المَذون بها من حيُّ إظهار الزينة والتجمل فة َك أنَّ كة الْمرين ممنوع، ويجل 

ق بين النظر وبين الكشف، فم الذين َالوا بوجوب التغطية َالوا: إنَّ القاع ة أنَّ ما جاز   أنْ نفرِّ

كشفهُ جاز النظر إليه، فيلزم منه وجوب التغطية؛ لْ،م َالوا: إنَهُ لَ يجَوز النظَر للوجَه؛ لْنَهُ 

مظنة الجمال، فذا معنم أثبتهُ مَنْ يرى وجوب تغطية الوجه، المسََلة كتَل فيهَا بحَوث ذات 

كتل، فهَذا يحتَاج أني ألخَص لكَم مَا كتَل فيهَا، وأظَن الجميَع القرن الماضي عشرات ال

 منكم عن ه الكتل ش فذا الموضوع.

 أحسن ان إليكمق كيف نتعامل ملأ هذا الخلف في الواقلأ العملي؟  السِال:

 أي خةف؟ الجواب:
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 س/ في هذه المسألة أحسن ان إليكم؟

أنَّ مَنْ اجته  اجتهادٍ صحيٌ مبنَي علَم مقَ مات   -يا َيخ-مثلما ذكرت لك    الجواب:

أو تقلي  سائَ، ما معنم تقلي  سائَ؟ أي أنهُ يثق بَح  أفل العلم الَّذِي يرى أح  الرأيين فَخَذ 

ر عليَهِ  به، فهذا من الخةف السائَ المقبول، لكن بالشرطين اللذين ذكرتهما َبل َليَل لَ يُنكََ

ر العلمَاء ومَنهم بالسل وال شتم، ولَ يُنكَر عليَهِ بالْيَذاء، وإنَّمَا يبقَم إنكَار القَول، وََ  ذكََ

يخ تقي ال ين ش   أنَّ إنكَار الََْوال مَا زال أفَل العلَم بعضَهم ينكَره علَم   «بيان الَ ليل»الشَّ

بعض، أنت تَرى مسََلة وأنَا أرى خةفهَا فنتنَاَلِ لعَل اللَّه يظهَر الحَق  علَم لسَانِ أحَ نا، 

ر إنكََار الفعََل، مََا معنََم إنكََار الفعََل؟ أي أني أغلََل علََم فإنكََار ا ذِي يُنكَََ لقََول َََيء، الَََّ

َخص عن ما أخالفه ش مسَلة باللف ، أو أَول أنك أصَفه بوصَفٍ سَيء بََنْ أََول: أنَّ فَذا 

نْ يخطَئ ش  الفعل فعلُ فساق ونحو ذلك، أو تكون فنا  مثل منع من صَةةٍ لجهَةٍ معينَة كمََ

ر عليَه بمنعَهِ مَن فعلَهِ فَذه العبَادة الجهة يُنكَر عليه  كمَنْ يصلي لغير القبلة وفكذا، فَذا يُنكََ

ا، فإنكار الفعل إنَّما يكون ش حالتين المتفق عليه ذكرت َبل َليل أنَّ من النَّاِ  المحرمة َرع 

سع ش باب كشف الوجَه، ويََتي بَالْمر المجمَع عليَه ككشَف الشَعر، ويََتي بإظهَار  مَنْ يتوَّ

الوجه وش الجس  وش اللباِ، أو أنْ يكون ذفل إلَم فَذا القَول مَن بَاب التشَهي،   الزينة ش

تيِ َال عنها الْمام مالك   )مَنْ تتبلأ را  العلماء اجتملأ فيِِه تَعَالَم:    وتتبع الرخص الَّ

 . وعلم العموم فذه مسائل خةفية أمرفا سهل إنْ َاء اللَّه.الشرُ كله(

أحسِِن ان إلِِيكمق كثيِِرًا مِِا ُ نشِِرُ في  ِِوش الجمعِِة أو قبلِِهُ تِِذكيرٌ بقِِراءة سِِورة  السِِِال:

 ق ما حكم ذلك؟الكهف والصلة علك النبيّ 

واللَّه لَ أظن فيه إََكال مَن بَاب تَذكير المسَلم لْخيَهِ، وفَذه مثَل كثيَر مَن   الجواب:
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يَان المواسَم الفاضَلة المواسم ما زال أفل العلم يؤلفون كتب ا لَبَن الرسَام، لَبَن رجَل ش ب

اِ مَن كثَرة التَذكير  وما يُفعَل ش كل موسم، طبيعَة الْدميَين ينسَون، لكَن يَوم الجمعَة النََّ

، لكَن لَ أرى أنَّ أصبحوا يحفظون أنَّ فيهَا الكهَف وفيهَا الصَةة علَم النبَي   

ا. والعلم عن  اللَّه  ا ممنوع   .فيها أمر 

ذِي أحسن ان إليكمق  قول    السِال: السائل: ما رأ كم بتعر ف العقد اللَش بأنِِهُ العقِِدُ الَِِّ

 لَ  ملكُ مَنْ لزش في حقهِ فسخهُ إلََّ بسبب  شرعيق و قصدُ بالسبب الشرعي ااقالة أو الفسا؟

ََر الخََارج عََن إرادة  الجِِواب: ََه الْم ََق السََبل الشََرعي يُقصَََ  ب لَ، لَ، عََادة  إذا أطل

ا فنَا اللَزوم يقصَ  بَه اللَزوم بعَ  الَبتَ اء،   المتعاَ ين بَنْ يكون أمر منهي عنَه ا، طبعَ  ََرع 

ي  تَِ الَبت اء أغلل العقود جائزة فة يُلزَم أحَ  علَم إنشَاء عقَ ، العقَود الةزمَة ابتَ اء  فَي الَّ

م   "عقود الْذعان "يسميها المعاصرون بَ   ع بهَا، فَذه تُسَمَّ تيِ تجل عليه أنْ يذعن، وأنْ يوَََ الَّ

اء  الَّذِي أوردهُ أخونَا فنَا أنَه لَ يجَوز لْحَ  الطَرفين الَنفَراد بفسَخ عقود، عقود لَزمة ابت 

العق ، فلو استب ل السبل الشرعي إلََّ باتفاق بالَسم ليبقم الخيار إذا كان ش خيار عين يرجع 

ا له.  لكتل الح ود ويقل فا توجيه 

تيادر قبيل العصرق  أحسن ان إليكمق  قول السائل: هناك مسافرٌ قطارهُ أو ايارتهُ   السِال:

وتصل إلك بلدهِ عند العصرق  قول: هل هناك حر  لو جملأ الظهِِر والعصِِر جمِِلأ تِِأاير بعِِد 

 وصولهِ أو  صليهما وهو في القطار جالسًا؛ لعدش وجود مكاَّ للصلة قائمًا؟

الظهَر مَا دام أنَّ الظهَر ش بلَ هِ الْول، أنَا فهمَت مَن السَؤال أنَّ البلَ  الْول   الجواب:

: فَو ش الريَاِ وسَيذفل إلَم  ا لَه وسَيذفلُ إلَم بلَ هِ، لنقَول مَثة  ل منَهُ لَيس بلَ   المُنتقََ

، وفو ليس من أفل الرياِ وإنَّما فو مَن أفَل الْحسَاء بالقطَار، فَ خل عليَه  الْحساء مثة 
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ذِي فهمَت السَؤال، نقَول: نعَم، يجَوز لَه الظهر وفو فنا   وسيصل فنَا  ش العصَر فكَذا الََّ

ا؛  ذلك، لكن إذا وصل إلم بل تهِ فيجلُ عليهِ أنْ يتم ولَ يجمَع، فيصَلي الظهَر والعصَر أربعَ 

لْنَّ الشارع أجاز له الجمع بين الصةتين؛ لْنهُ مسافر، فيجَوز أنْ يصَليها ش البلَ  بلَ  السَفر 

ز أنْ يؤخرفا للبل ، ولكن يتم إذا دخل البلَ  يَتم، فيصَلي الظهَر والعصَر وش الطريق، ويجو

 تامة .

أحسن ان إليكمق  قول السائل: هل التفر ق بين العورة في الحِِرة والْمَِِة اِِاصٌ   السِال:

 بالصلة أش مطلقًا؟

ا،   الجواب: ا؛ لح يُّ عمرو بن َعيل ش الْمَة ظافر كةمهَم مطلقَ  ظافر كةمهم مطلق 

ا أنَّ المرأة تلَبس فكَذا الْمََة لَ، لَ، يقصَ  أنَّ الْمََة ََ  تتخفَف طبع   ا فو ليس مقصود مطلق 

ا ما أح  َال بذلك.  وتكون كذا فيظهر بعض عورتها لَ بالظهور مطلق 

 أحسن ان إليكمق  قول السائل: كيف أضبطُ المذهب؟ السِال:

لًَ   الجواب: لنَافع والعمَل الصَالٌ، والنبَي أنْ يَرزق المَرء العلَم ا  : بَ عاءِ اللَّه  أوَّ

  كان يكثر من دعاء اللَّه .ذلك 

ا الْمر الثاني  - تَّ ظهَر  : بكثرة القراءة، وأنْ تكون القراءة مرتبة لَ يكَون الشَخص كالمُنبََْ

ا َطع، وذلك بَنْ يقرأ مرتب ا فيبَ أ مَن الب ايَة كمَا بَ أ الفقهَاء إلَم النهايَة، ولَ  أبقم ولَ أرض 

ََاِ  ََن عب ََال اب َ  ََ ََهِ صََغارفا، وَ ََل تعلم ََا َب ََم وكبارف ََات العل ََوص ش كلي : يغ

بَّانيُِّوََّ الَّ  ارِهِ .»الرَّ لَ كبَِِِ مِ قَبِِْ يَارَ الْعِلِِْ
ولَيعلم الشَخص أنَهُ مهمَا اتسَع   ذِ نَ َ عَلِّمُوََّ النَّاس صِِِ

علمهُ لَ بُ َّ أنْ يخفم عليه َيء؛ لْنَّ بعض طلبة العلم َ  يظن أنهُ جلس سنتين ثةث أو أربَع 

ذه الحالَة أو خمس، ثم يكتشف أنَّ غيرهُ َ  سبقهُ أو عرف بعض المسائل ولم يعرفها فو، فبه
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يُصاب ببعض التك ر، ربما يُحبَط ويَتهم نفسَهُ بقلَة الَذكاء ونحَو ذلَك وفَذا غيَر صَحيٌ، 

 .(العلم إنْ أعطيتهُ كلك أعطا  بعضه) تَعَالَك: وكما قال الزهري ولكن المرء يجته ، 

 للِفَتََم
ِ
نَ اللَّه ونٌ مََِ نْ عَََ  إذَِا لََم يَكََُ

 

ي عَلَيَََهِ   ا يَجنَََِ لُ مََََ ََوَّ ادُهُ فََََ  اجتهََََِ

 

 

 

أنْ يرزََك العلَم النَافع والعمَل الصَالٌ، اجعَل فَذا ديَ نك   أنت اسَل الجبار  

ا، ولَزم أفل العلم جالسهم َ  يكون بسنك، َ  يكون أصغر منك،   لَأ دائم  كَ مَِِ ﴿وَاصْبرِْ نَفْسَِِ

الْيَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ُ رِ دُوََّ وَجْهَهُ﴾
 .[28هف:]الك الَّذِ نَ َ دْعُوََّ رَبَّهُمْ بِ

العلَم بَإذن اللَّه فالمجالسة والمصاحبة والقراءة كَل فَذه مَن أسَباب التوفيَق لتحصَيل  

ا  .(3) ، والتحصيل وسائلهُ كثيرة ج ًّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،اية المجل الثالُّ.  ( 3)



 198 

 

: لَةِ عَلَك أَرْبَعَةِ أَنْوَاع  حِيحَةِ: أَََّّ الْحَرَكَةَ فيِ الصَّ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

ا لغَِيْرِ ضَرُورَةٍ.حَرَكَةٌ  -  مُبْطلَِةٌ: وَفِيَ الْحَرَكَةُ الْكَثيِرَةُ الْمُتَوَاليَِةُ عُرْف 

 وَحَرَكَةٌ مَكْرُوفَةٌ: وَفِيَ الْحَرَكَةُ الْيَسِيرَةُ لغَِيْرِ حَاجَةٍ. -

رُورَةِ. -  وَحَرَكَةٌ مُبَاحَةٌ: وَفِيَ الْيَسِيرَةُ لحَِاجَةٍ، وَالْكَثيِرَةُ للِضَّ

يرِ وَحَ  - مِ الْيَسََِ ةِ للِتَّقَََ ُّ وْفِ، وَكَالْحَرَكَََ ةَةِ الْخَََ ي صَََ
رِ فََِ ََخُّ مِ وَالتَََّ ا: كَالتَّقَََ ُّ َْمُورٌ بهَََِ ةُ مَََ رَكَََ

فِّ الْمَائلِِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ. فِّ الْفَاضِلِ، أَوْ لتَِعِْ يلِ الصَّ  للِصَّ

لَةِ ثَلَثَةُ أَقْ  :وَمِنْ ذَلكَِ أَََّّ التَّكْبيِرَ فيِ الصَّ  سَاش 

هَا. - حْرَامِ، وَتَكْبيِرَاتُ الْجِناَزَةِ كُلِّ  َِسْمُ رُكْنٍ: وَفِيَ تَكْبيِرَةُ الِْْ

رَ  - ََِّ هُ أَنْ يُكَب َََ ي ل
ا يَنبَْغََِ عََ 

هُ رَاكِ ذِي أَدْرََ  أَمَامَََ َََّ بُوقِ ال ََرَةُ الْمَسََْ يَ تَكْبيِ
: وَفََِ تَحَلٌّ مٌ مُسََْ سََْ

وََِ

كُوعِ، وَالْبَاَيِ منِْ  هْوِ للِرُّ  .التَّكْبيِرَاتِ وَاجِبَاتٌ يُجْبرُِفَا سُجُودُ السَّ

: حِيحَةِ: أَََّّ الْمَارَّ بَيْنَ َ دَيْ الْمُصَلِّي عَلَك ثَلَثَةِ أَقْسَاش   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

ةَةَ: وَفُوَ الْكَلْلُ الْْسَْوَدُ، وَكَذَلكَِ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ   - سْمٌ يُبْطلُِ الصَّ
َِ. ٌِ حِي  عَلَم الصَّ

ةَةَ، وَلََ يُبْطلُِهَا، وَفُوَ مُرُورُ مَنْ عََ ا الْمَذْكُورَاتِ. -  وََِسْمٌ يُنْقِصُ الصَّ

يْنَ   - ارُّ بََ فِينَ، وَالْمََ
ائِ ةِ الطََّ َ  زَحْمََ لِّي عِنَْ َ يْ الْمُصََ يْنَ يََ رُورُ بََ وَ الْمَُ هِ، وَفَُ َِ بَِ َْ سْمٌ لََ بََ

وََِ

 .الْمُصَلِّينَ فيِ الْمَسْجِِ  الْحَرَامِ 
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: مُوا مَوْقفَِ الْمَأْمُوشِ اَلْفَ إمَِامِهِ إلَِك أَرْبَعَةِ أَقْسَاش  حِيحَةِ: قَسَّ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

مَامِ. -1  جُلِ الْوَاحِِ ، فَيَجِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ يَمِينِ الِْْ َُوفُ الرَّ  مَوَِْفٌ وَاجِلٌ: وَفُوَ وُ

رْأَةِ   -  2 وفُ الْمََ مَامِ، وَوََُُ ََكْثَرَ خَلْفَ الِْْ َْمُوميِنَ اثْنيَْنِ فَ َُوفُ الْمَ : وَفُوَ وُ وَمَوَِْفٌ مُسْتَحَلٌّ

جُلِ.  خَلْفَ الرَّ

ََكْثَرَ عََ   -  3 يْنِ فََ َْمُوميِنَ اثْنََ وفُ الْمََ لِ، وَوََُُ جَُ َُوفُ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّ نْ وَمَوَِْفٌ مُبَاحٌ: وَفُوَ وُ

 يَمِينهِِ، أَوْ عَنْ جَانبَِيْهِ.

م   -  4 ْ رَةِ عَلََ عَ الْقَُ فِّ مََ جُلِ الْوَاحِِ  خَلْفَهُ، أَوْ خَلْفَ الصََّ َُوفُ الرَّ َُوفٍ مَمْنوُعٍ: وَفُوَ وُ وَوَ

َُوفُهُ عَنْ يَسَارِ إمَِامهِِ إذَِا كَانَ وَحَْ هُ، وَاَللَّهُ  ةِ، وَكَذَلكَِ عَلَم الْمَذْفَلِ وُ  . أَعْلَمُ الْمُصَافَّ

حِيحَةِ: رُوقِ الصَِِّ نْ الْفُِِ
ودِ  وَمِِِ ةِ بوُِجََُ امِ الثَّمَانيَََِ ي الْْنَْعَََ

اةِ فَِ كَََ ابِ الزَّ يْنَ إيِجَََ ارِعِ بَََ تَفْرِيََقُ الشََّ

وَاعِ  رُوطهَِا؛ لكَِمَالهَِا وَكَمَالِ مَناَفعِِهَا، وَكَثْرَتهَِا، وَبَيْنَ مَا لَمْ يُوجِلْ فيِهِ زَكَاةٌ منِْ أَنَْ اتِ   َُ الْحَيَوَانََ

افعِِ الَّ  ي كَالْخَيْلِ وَالْبغَِالِ، وَالْحَمِيرِ، وَالطُّيُورِ، وَنَحْوِفَا لقلتها غَالبِ ا، وَلعََِ مِ وُجُودِ جَمِيَعِ الْمَنََ تَِ

تْ وَفُيِّئَ  ْ  أُعِ َّ ََ ُِ تجَِارَةٍ فَحِينئَِذٍ   .تْ للِنَّمَاءِ فيِ الْْنَْعَامِ الثَّمَانيَِةِ، إلََِّ إذَِا كَانَتْ عُرُو

ابَ  تْ نصََِ خَرَةِ، إذَِا بَلَغََ ارِ الْمَُ َّ كَاةُ منِْ الْحُبُوبِ وَالثِّمََ هَا وَكَذَلكَِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا تَجِلُ فيِهِ الزَّ

نََّهَا دُونَ ذَلكَِ فِ 
ِ
؛ لكَِمَالِ النِّعْمَةِ فيِهَا دُونَ بَقِيَّةِ الْخَضِرِ وَالْفَوَاكِهِ؛ لْ رْعِيَّ

يْءٍ الشَّ ََ  .ي كُلِّ 

اةُ  كََ ا الزَّ لُ فيِهََ ارَةِ، فَتَجَِ ةُ للِتِّجََ ا الْمُعََ َّ اتِ وَنَحْوِفََ ةِ وَالْْثََاثََ ي الْْمَْتعََِ
إذَِا وَكَذَلكَِ التَّفْرِيقُ فَِ

ةِ للِْقِنيَْةِ الْمَصْرُوفَةِ عَنْ النَّمَاءِ  يَاءِ الْمُعَ َّ َْ  .بَلَغَتْ َيِمَتُهَا نصَِاب ا، دُونَ الَْْ

حِيةِ:وَ  ا   كَذَلكَِ عَلَك الصَّ لُ فيِهََ اذِليِنَ فَتَجَِ رِينَ الْبََ
تيِ فيِ ذِمَمِ الْمُوسَِ يُونِ الَّ التَّفْرِيقُ بَيْنَ ال ُّ
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تيِ يُونِ الَّ نْسَانِ دُونَ ال ُّ ةِ الْمَوْجُودَةِ عِنَْ  الِْْ َُوَّ نََّهَا مَالٌ فيِ الْحَقِيقَةِ، وَفِيَ فيِ 
ِ
كَاةُ؛ لْ ي   الزَّ مِ فَِ ذِمََ

ةِ  وَالِ الْحَقِيقِيََّ تيِ لََ يَقِْ رُ عَلَم اسْتخِْرَاجِهَا، فَإنَِّهَا لَيْسَتْ بمَِنْزِلَةِ الْْمََْ ، وَلََ تُفِيَُ  الْمُعْسِرِينَ، أَوْ الَّ

 .صَاحِبَهَا وَلََ تُغْنيِهِ، فَضْة  عَنْ كَوْنهَِا غَيْرَ نَاميَِةٍ 

يْنَ وَكَذَلكَِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَنْ يُ  ا، وَبََ ا أَوْ مُحْتَاجَ  كَاةِ لحَِاجَتهِِ، فَة بُ َّ أَنْ يَكُونَ فَقِير  عْطَم منِْ الزَّ

َْخُذُ لحَِاجَةِ النَّاِ إلَِيْهِ فَيُعْطَم، وَلَوْ كَانَ غَنيًِّا  .مَنْ يَ

حِيحَةِ: فَاتِ الْمُكْرَهِ بغَِيْرِ حَ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ حِيحَةٍ، وَلََ التَّفْرِيقُ بَيْنَ تَصَرُّ رُ صََ ا غَيَْ ، وَأَنَّهََ قٍّ

ذِي يُكْرَهُ عَلَم الْوَاجِلِ عَلَيْهِ، فَإنَِّهُ إكِْرَاهٌ بحَِ  ا وَلََ غَيْرَهُ، وَالْمُكْرَهُ بحَِقٍّ كَاَلَّ فُ تُفِيُ  ملِْك  قٍّ وَالتَّصَرُّ

 ٌٌ  .فيِهِ صَحِي

حِيحَةِ: اخِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ يْنَ الَ َّ ةَ الْفَرْقُ بََ ةٍ، فََ قِّ تَوْفيََِ م حََ اجُ إلََِ ذِي يَحْتََ هِ الََّ ي ملِْكَِ لِ فَِ

ودِ  لَ وُجََُ بََْ ََ وفِ  ُ ودِ، وَالْمَوْصََُ ذْرُوعِ، وَالْمَعََْ وْزُونِ، وَالْمَََ ََلِ، وَالْمَََ ََهِ كَالْمَكيِ فُهُ فيِ رُّ ٌُّ تَصَََ
يَصََِ

َُوفِ عَلَم الْوَ  رْعِ، وَالْوُ ، وَالذَّ ةٍ الْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ، وَالْعَ ِّ قِّ تَوْفيََِ م حََ اجُ إلََِ ا لََ يَحْتََ يْنَ مََ فِ، وَبََ صَْ

بْضِهَا ََ بْلَ  ََ فُ فيِهَا  ٌُّ التَّصَرُّ  .كَالْمُعَيَّناَتِ الْمُتَمَيِّزَاتِ فَيَصِ

مَانِ  بْضِهِ فَهُوَ منِْ ضََ ََ بْلَ  ََ مَانُ وَعََ مُهُ فَمَا احْتَاجَ إلَِم حَقِّ تَوْفيَِةٍ وَتَلِفَ  ائعِِ، وَكَذَلكَِ الضَّ الْبََ

ذِي مَنَعَهُ الْبَائعُِ منِْ الْقَبْضِ بغَِيْرِ حَقٍّ فَكُلُّهَ  مَانِ وَكَالثِّمَارِ إذَِا أَصَابَتْهَا جَائحَِةٌ، وَالْمَبيِعُ الَّ نْ ضََ ا مَِ

 .الْبَائعِِ، وَمَا عََ ا ذَلكَِ منِْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي

حِيحَةِ: قُّ التَّفْرِيقُ بَ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ا حََ قَ بهََِ اتٍ، وَلََ تَعَلَُّ تْ بحَِيَوَانََ ي لَيْسََ
تَِ ةَِ  الَّ يْنَ الْْمََْ

ارَا م مُجََ رُ عَلََ رِ فَيُجْبََ رِيكِهِ الْغَيْرِ فَةَ يُجْبَرُ صَاحِبُهَا عَلَم تَعْمِيرِفَا، وَبَيْنَ مَا تَعَلَّقَ بهِِ حَقُّ الْغَيَْ ةِ َََ

نْ فيِهِ كَتَعْمِيرِ الْمُشْتَرَكَاتِ، وَ  ا يَجِلُ عَلَيْهِ مَِ تيِ بَيْنَ الْجِيرَانِ، وَنَحْوِفَا، فَمَنْ امْتَنعََ ممَِّ الْحِيطَانِ الَّ



 201 

 .التَّعْمِيرِ أُجْبرَِ عَلَيْهِ 

عِيفَةِ: ا لجَِمِيَعِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ََاتِ أَنَّهََ تحِْقَا سَْ
ِ
اتِ وَالَ وَابِ الْوِلََيََ ي جَمِيَعِ أَبَْ

تَفْرِيقُهُمْ فَِ

لُ لِ الْعَ  ِ هِ تَنتَْقَِ نْ بَعَْ
مَّ مَِ َ هُ، ثَُ لَْْبِ وَحَْ ا لَِ ةَ، فَإنَِّهََ ةَ الْمَاليََِّ اتِ، إلََِّ الْوِلََيََ نْ الْقَرَابََ

اكمِِ، صَبَةِ مَِ لْحََ

نََّ الْْمَْوَالَ مَحَلُّ الْْطَْمَاعِ فَبَاَيِ الْْوَْليَِاءِ يُخْشَم منِْ وِلََيَتهِِمْ 
ِ
 .يَقُولُونَ: لْ

وَابُ: يًّا زَالَ   وَالصَّ
ْ لَ  مَرْضَِ ونَ عََ وَليَِّ لَ بَُ َّ أَنْ يَكَُ

رَطْناَ أَنَّ الَْ رِهِ، وَإذَِا َََ أَنَّ فَذَا الْبَابَ كَغَيَْ

ةَ الْمََ  ي أَنَّ وِلََيََ
فَقَةِ يَقْتَضَِ وِ وَالشََّ نْ الْحَنَْ ارِبِ مَِ ا للََََِْْ ذِي يُخْشَم منِْهُ، وَيُقَالُ: مََ الِ الْمَحْذُورُ الَّ

 .منِْ الْوِلََيَاتِ، بَلْ أَوْلَم، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ  كَغَيْرِهِ 

حِيحَةِ: ا   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ نِ، وَأَمََّ
فِ الْمُمْكَِ وَى التَّلََ ي دَعَْ ولٌ فَِ اءِ مَقْبَُ وْلَ جَمِيَعِ الْْمَُنََ أَنَّ َََ

ََبَضَ منِْهُمْ الْمَالَ لمَِصْلَحَةٍ تَعُودُ  دِّ فَمَنْ  ََلَةُ دَعْوَى الرَّ ةٍ،   مَسْ دِّ إلََِّ ببَِيِّنََ ي الَرَّ
هُ فَِ وْلَُ ََ لْ  مْ يُقْبََ إلَِيْهِ لََ

ولٌ  يْءَ لمَِصْلَحَةِ صَاحِبهِِ فَهُوَ مُحْسِنٌ، وَمَا عَلَم الْمُحْسِنيِنَ منِْ سَبيِلٍ، فَقَوْلُهُ مَقْبَُ ََبَضَ الشَّ  وَمَنْ 

 .بيَِمِينهِِ 

عَ   مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ   وَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُمْ: رُّ وَى التَّبََ جُوعَ، فَإنَِّهُ يَرْجِعُ، وَإنِْ نََ دَيْن ا وَاجِب ا نَاوِي ا الرُّ

 .لَمْ يَرْجِعْ 

حِيحَةِ: م   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَِِّ ٌ  لََزِمٌ عَلََ ارَةِ عَقَْ جََ ََنَّ الِْْ ةِ: بَِ ارَةِ، وَالْجَعَالََ جََ يْنَ الِْْ رِيقُهُمْ بََ تَفَْ

 .عَمَلٍ مَعْلُومٍ مَعَ مُعَيَّنٍ 

جَارَةِ  جَارَةِ، فَتَجُوزُ عَلَم أَعْمَالِ الْقُرْبِ دُونَ الِْْ ا الْجَعَالَةُ أَوْسَعُ منِْ الِْْ  .وَأَيْض 

نْ جِ  يْءَ لَهُ، وَإنِْ كَانَ مَِ ََ جَارَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ إنِْ كَانَ الْمَانعُِ منِْ جِهَةِ الْمُؤَجِرِ فَةَ  ا الِْْ ةِ وَأَمَّ هََ

تَوْفَم، وَ  ا اسَْ ْ رِ مََ رَةِ بقََِ نْ الْْجَُْ
لَ مَِ كَ وَجََ

رِ ذَلَِ انَ بغَِيَْ رَةِ، وَإنِْ كََ لُّ الْْجَُْ َْجِرِ فَعَلَيْهِ كَُ اَلُلَّه الْمُسْتَ
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 .أَعْلَمُ 

عِيفَةِ: إنِْ   تَفْرِيقُ الْْصَْحَابِ    وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ هَ، فََ ادَرَةُ بطَِلَبَِ فْعَةِ فَتَجِلُ الْمُبََ بَيْنَ الشُّ

ا بَقِيَّةُ الْحُقُوقِ فَةَ يُسْقِطُهَا إلََِّ مَا يَُ لُّ  ا بَطَلَتْ، وَأَمَّ رَ بَعَْ  الْعِلْمِ وَلَوْ يَسِير  ََخَّ نْ تَ قَاطهَِا مَِ  عَلَم إسَِْ

عَ الْعُ  فِيعِ، وَأَجْمَََ ا للِشَََّ ارِعَ أَثْبَتَهَََ نََّ الشَََّ
ِ
ا؛ لْ فْعَةَ كَغَيْرِفَََ وَابُ: أَنَّ الشََُّ لٍ. وَالصَََّ وْلٍ أَوْ فعََِْ اءُ ََََ لَمَََ

وْلَ   قَاطهَِا َََ فِيعِ بإِسَِْ م الشََّ قُوطهَِا إلََِّ رِضََ م سَُ ََيُّ دَليِلٍ يَُ لُّ عَلََ ، وَالْْحََادِيَُُّ عَلَيْهَا، فَ ة   أَوْ فعَِْ

نْ وَا فْعَةُ لمََِ ذِي فيَِهِ: »الشَُّ ةٌ؛ كَالْحَِ يُِّ الََّ هَا ضَعِيفَة ، لََ تَقُومُ بهَِا حُجَّ تيِ اسْتََ لُّوا بهَِا كُلِّ ا« الَّ ثَبَهََ

حِيحَةِ عََ مُ اعْتبَِارِ مَا فْعَةُ كَحِلِّ الْعِقَالِ«. فَظَافِرُ النُّصُوصِ الصَّ ادَرَةِ   »الشُّ وبِ الْمُبََ ََالُوهُ منِْ وُجَُ

َ فْعِ  هِ كَََ فِيعُ بَِ فْعََِ رُّ الشَََّ ا لََ يُضََُ ارِ؛ كَمَََ َََ خْتيِ
ِ
َْخِيرِ الَ َََ تَرِي بتِ رِيكُ الْمُشََْ رُّ الشَََّ مْ لََ يَضََُ ا، نَعَََ  جََِ ًّ

ائلِِ   .الصَّ

: قَطَةَ ثَلَثَةَ أَقْسَاش  حِيحَةِ: جَعَلَهُمْ اللُّ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

بلِِ وَنَحْوِفَا.مَ  - بَاعِ كَالِْْ ذِي يَمْتَنعُِ منِْ صِغَارِ السِّ ا، كَاَلَّ  ا لََ يَجُوزُ الْتقَِاطُهُ مُطْلَق 

يَاءِ   - اِ كَالَََْْْ ُِ النََّ ا ةُ أَوْسََ هُ فِمََّ ا لََ تَتْبَعَُ وَ مََ الِ وَفَُ وَمَا يَجُوزُ الْتقَِاطُهُ، وَيَمْلكُِ فيِ الْحََ

فِيفَةِ.  الطَّ

اَيِ   - وَ بََ تَقِطُ، وَفَُ هُ الْمُلَْ رِفْ ملِْكَُ مْ يُعَْ ، فَإنِْ لََ  تَعْرِيفِهِ حَوْلَ  كَامةِ 
ُِ وَمَا يَجُوزُ الْتقَِاطُهُ بشَِرْ

 .الْمَالِ 

حِيحَةِ: ي   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ، وَفَِ قِّ ةِ أَوْ الرِّ يَّ هُ فيِ الْحُرِّ وْلُهُمْ: الْوَلَُ  يَتْبَعُ أَبَاهُ فيِ النَّسَلِ، وَأُمُّ ََ

ينِ خَيْرُفُمَا، وَفيِ النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الْْكَْلِ أَخْبَثُهُمَا  .ال ِّ
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رُوقِ: هِ   وَمِنْ الْفُِِ َ  أُمَِّ لَ التَّمْييَِزِ عِنَْ بَْ ََ لُ  وْلُهُمْ الطِّفَْ هِ َََ يْنَ أَبَوَيَْ ةَمُ بََ رُ الْغَُ َ  التَّمْييَِزِ يُخَيَ  ، وَبَعَْ

ا حَتََّ  َ  أَبيِهََ م عِنَْ ، وَالْْنُْثََ لَّمَهَا وَتَكُونُ الْْنُْثَم عِنَْ  أَبيِهَا، وَبَعَْ  الْبُلُوفِ يَكُونُ الْغُةَمُ مُسْتَقِةًّ م يَتَسََ

 .مُ أَفْة  للِْحَضَانَةِ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ زَوْجُهَا، وَفَذَا التَّقِْ يمُ إذَِا كَانَ الْمُقَ َّ 

حِيحَةِ: ائِزِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ لٌ لجََِ
هُ نَائَِ نَََّ

ِ
ةُ؛ لْ هُ الْعََ الََ ُُ لََ تَرَ ةَ تُشَْ يْنَ الْوَكيَِلِ، فََ تَفْرِيقُهُمْ بََ

لُهُ يُرَاَبُِهُ فيِ أَعْمَالهِِ، وَبَيْنَ الْوَليِِّ لِ 
فِ وَمُوَكِّ تَرَطُوا التَّصَرُّ فِ، فَاََْ اظرِِ الْوَََْ ونِ، وَنََ يمِ وَالْمَجْنَُ لْيَتَِ

 ٌِ نََّهَا وِلََيَةٌ يَجِلُ فيِهَا الْعَمَلُ باِلْْصَْلَ
ِ
 .عََ الَتَهُ؛ لْ

لُ، وَالْوَليُِّ عَلَم الْيَتيِمِ   وَمِنْ جِهَة  أُاْرَ  قَالُوا:
َْكُلُ إلََِّ إنِْ جَعَلَ لَهُ الْمُوَكِّ َْكُلُ  الْوَكيِلُ لََ يَ لََ يَ

الْمَ  لُ بَِ َْكَُ فِ يَ اظرُِ الْوَََْ هِ، وَنََ هِ وَعَمَلَِ ََلَّ منِْ أُجْرَةِ مثِْلَِ َْكُلُ الْفَقِيرُ الَْْ وْ إنِْ كَانَ غَنيًِّا، وَيَ عْرُوفِ وَلََ

 .غَنيًِّا

لِّ  م كَُ هُ عَلََ لُ نَفَقَتَُ وَانِ فَتَجَِ يْنَ الْحَيََ فِ بََ َُوا فيِ النَّفَقَةِ عَلَم الْوَََْ ةِ وَفَر  نْ الْجِهََ
ا مَِ الٍ، إمََِّ  حََ

ا الْمُعَيَّنَةِ لَهُ أَوْ فيِ أُجْرَتهِِ، أَوْ يُبَاعُ بَعْضُهُ للِنَّفَقَةِ عَلَم الْبَاَيِ، وَبَيْنَ الْعَقَارَاتِ فَلَمْ يُ  وجِبُوا عِمَارَتَهََ

ذَا: تَ  لِ فََ ي مثَِْ
ةَمِ فَِ سَْ

يْخُ الِْْ الَ َََ فِ، وََََ ُِ الْوَََْ رْ ََ لِ إلََِّ مَعَ  م حَسََ فِ عَلََ ارَةُ الْوَََْ لُ عِمََ
جَِ

 .الْبُطُونِ 

ابَيْنِ: ي   وَفَرّقُوا بَيْنَ الْعُقُودِ الْبَاالَِةِ وَالْفَاسِدَةِ فيِ بَِِ يَّ فَِ
ََوْجَبُوا الْمُضَِ رَةِ فََ جِّ وَالْعُمَْ ابُ الْحََ بََ

ٌُّ إِ  ا الْفَاسِِ ، وَيَقْضِيهِ بَعَْ  ذَلكَِ، وَفيِ بَابِ النِّكَاحِ فَةَ يَصِ قَهََ م يُطَلِّ ٌ  حَتََّ
ا فَاسَِ نْكَاحُ مَنْ نكَِاحِهََ

لُّ   ا، الْكَُ ا بَقِيَّةُ الْْبَْوَابِ فَجَعَلُوا الْبَاطلَِ وَالْفَاسَِ  وَاحَِ   خْتةَِفِ فيِهِ، وَأَمَّ
ِ
ٌُّ أَوْ يَفْسَخَهَا لةِ

لََ يَصَِ

فَ   .وَلََ يُفِيُ  الْمِلْكَ وَالتَّصَرُّ

َُوا فيِ الْ  فُ وَكَذَلكَِ فَر  وخُ الْمُخْتَلََ اكمٍِ وَالْفُسَُ فُسُوخِ الْمُتَّفَقِ عَلَم إثِْبَاتهَِا، فَةَ تَحْتَاجُ إلَِم حََ
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تبَِاهُ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ  َْ
ِ
 .فيِهَا تَحْتَاجُ إلَِم حَاكمٍِ، ليَِزُولَ النِّزَاعُ وَالَ

حِيحَةِ: هِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْقَذْفِ باِل  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ؛ لكَِوْنَِ َ ة  ََنَّهُ يُوجِلُ الْحَ َّ ثَمَانيِنَ جَلَْ نَا، بِ زِّ

هُ مَِ  مُ منَِْ وَ أَعْظََ ا فَُ ذْفِ بمََِ يْنَ الْقََ هِ، وَبََ
نْ إزَِالَتَِ نُ الْمَقْذُوفُ مَِ ا لََ يَتَمَكَّ ََْ ح   ِِ نْ يَقَْ حُ فيِ الْعَرْ

ََنَّهُ يُوجِلُ ال ةِ والنصرانية بِ نْ الْكُفْرِ، وَالْيَهُودِيَّ نُ مَِ تَمَكَّ هُ وَيََ
ة  حَالَِ تَّعْزِيرَ؛ لكَِوْنِ الْمَقْذُوفِ مَعْرُوفََ

 .تَكْذِيلِ مَنْ رَمَاهُ 

هُ ا ْ فَعُ عَنَْ هُ يََ هََ اءَ، أَنََّ ةُ ََُ مْ أَرْبَعََ مْ يَقَُ نَا إذَِا لََ ، أَوْ وَكَذَلكَِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ رَمْيِ زَوْجَتهِِ باِلزِّ لْحََ َّ

يْنَ التَّعْزِيرُ لعَِانِ  ا عَلَيْهِ، وَبََ   
رَرِ الْْكَْبَرِ عَائِ رَارٍ عَلَم نَفْسِهِ، لكَِوْنِ الضَّ َْ نََّ ذَلكَِ دَعْوَى مَشُوبَةٌ بإِِ

ِ
هُ؛ لْ

 .رَمْيِ غَيْرِفَا فَةَ يَنْفَعُ فيِهِ اللِّعَانُ 

حِيحَةِ: يُودِ بتَِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ٌِ وَالصُّ
بَائِ ْ رَةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الذَّ َ مِ الْقَُ ا، لعََِ رُقِ حَلِّهََ يعِ طَُ

وْسَِ

ةَبِ وَالْفُ  الطُّيُورِ وَالْكَِ يِْ فَا بَِ َ نهَِا، وَبصََِ ودِ عَلَيْهَا، وَلهَِذَا حَلَّتْ بإِصَِابَتهَِا فيِ أَيِّ مَوْضِعٍ منِْ بََ هَُ

اتِ   مَةِ بشُِرُوطهَِا، وَاعْتُبرَِ فَذَا الْمَعْنمَ فيِ الْحَيَوَانََ يَّةِ الْمُعَلَّ
ارَتْ كَالْوَحْشَِ رَتْ وَصََ ةِ إذَِا نَفََ الْْفَْليََِّ

ي مَحََ 
ٌِ فَِ بْ لَّ إلََِّ باِلَذَّ مْ تَحَِ ا لََ ا عَلَيْهََ ُ ور  تْ مَقَْ يَّةُ إذَِا كَانََ

هَا الْوَحْشَِ لِّ صَارَ لَهَا حُكْمُهَا، وَعَكْسَُ

ٌِ كَالْْفَْليَِّةِ رِعَايَة  للِْقُْ رَةِ وَعََ مهَِا، وَاَللَّهُ  بْ  . أَعْلَمُ الذَّ

حِيحَةِ: رَرَ فيَِهِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ا لََ ضََ ارِ، وَأَنَّ مََ جْبََ
الْفَرْقُ بَيْنَ َِسْمَةِ التَّرَاضِي، وََِسْمَةِ الِْْ

 ٍِ وَ رَرٌ أَوْ رَدُّ عَِ ا فيَِهِ ضََ ا مََ مَةِ، وَأَمََّ رِيكُ إذَِا امْتَنعََ منِْ الْقِسَْ ٍِ يُجْبَرُ الشَّ رُ وَلََ رَدَّ عِوَ ةَ يُجْبََ فََ

ََةِ  َْخِيرِ، أَوْ الْمُهَايَ رَرَ يُزَالُ باِلْبَيْعِ أَوْ التَّ نَّ الضَّ
 .الْمُمْتَنعُِ، وَلَكِ

ارَةِ: َِِ لِأ وَااِْج ِِْ يْنَ الْبَي َِِ حِيحَةِ ب رُوقِ الصَِِّ ُِِ نْ الْف
ِِِ ا،  وَم َََ انِ بمَِناَفعِِه َََ م الْْعَْي َََ عٌ عَل ََِ عَ وَاَ ََْ أَنَّ الْبَي

ارَةُ  جَََ رُورَةٍ، وَالِْْ رِ ضَََ نْ غَيََْ
فِ مََِ عُ الْوََََْ ، وَلََ بَيََْ رِّ عُ الْحََُ ٌُّ بَيََْ

افعِِ، وَلََ يَصََِ م الْمَنَََ ارَةَ عَلَََ جَََ  وَالِْْ
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بَا رِبَا الْفَضْلِ، وَ  يِّ بخِِةَفِ ذَلكَِ، وَالْبَيْعُ يَْ خُلُهُ الرِّ
تئِْجَارُ حُلَِ ٌُّ اسَْ

بَا فَيَصَِ جَارَةُ لََ يَْ خُلُهَا الرِّ
الِْْ

ََلَّ أَوْ أَكْثَرَ بإِجَِارَةٍ مَقْبُوضَةٍ، أَوْ غَيْرِ مَقْبُوضَةٍ  ةِ بمِِثْلِهِ أَوْ أَ فَلِ أَوْ الْفِضَّ  .الذَّ

ََ   :وَمِنْ الْفُرُوقِ عِنْدَ الْْصَْحَابِ   يْنِ فََ اعِ طَلْقَتََ يْنَ إيِقََ رِ بََ ا وَغَيَْ ْ خُولِ بهََِ يْنَ الْمََ كْثَرَ بََ

هُ  بَعْضِ أَنََّ هَا بَِ رْتَبطٍِ بَعْضَُ اتٍ مَُ ي دَفَعََ
، أَوْ فَِ َ ة  ة  وَاحَِ عَ دَفْعََ عُ   الْمَْ خُولِ بهَِا، أَنَّ الْعََ دَ إذَِا وََََ يَقََ

عَ باِلْمَ  ََ ْ خُولِ بهَِا الْعََ دُ الْمَذْكُورُ، وَبَانَتْ غَيْرُ الْعََ دُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهِمَا، وَإذَِا كَانَ بخِِةَفِ ذَلكَِ وَ

ا،  نَ عَلَيْهَََ مْ يَقَعََْ َََ تْ فَل َََ ْ  بَان َََ رُ، وََ َََ اتُ الْْخُ ادَفَتْهَا الطَّلَقَََ م، وَصَََ َََ ةِ الْْوُل َََ ا باِلطَّلْق َََ ْ خُولِ بهِ الْمَََ

هَا تَْ خُلُ تَحْتَ  تيِ ذَكَرُوفَا كُلُّ دَةُ الَّ ابطِِ  وَالْْلَْفَاظُ الْمُتَعَ ِّ  .فَذَا الضَّ

ا  م نَفْعِهَََ اتَّفَقُوا عَلَََ ا، فَََ َ مُ نَفْعِهَََ انِ، وَعَََ ي الْْيَْمَََ
َْوِيةَتِ فََِ عُ التَََّ ةِ: نَفََْ رُوقِ الْمُهِمَََّ نْ الْفََُ

وَمََِ

رِ   ا لغَِيَْ ذِي لََ للِْمَظْلُومِ وَالْمُحْتَاجِ إلَِيْهَا، وَعَلَم عََ مِ نَفْعِهَا للِظَّالمِِ، وَاخْتَلَفُوا فيِ نَفْعِهََ المِِ الََّ الظََّ

 يَحْتَاجُ إلَِيْهَا فَالْمَشْهُورُ عِنَْ  الْْصَْحَابِ نَفْعُهَا.

ي ذِبَ وَتُسَِ وفِمُ الْكََ ْ ليِسَ، وَتَُ نََّهَا تُشْبهُِ التََّ
ِ
سْةَمِ لََ تَنْفَعُهُ فيِ فَذِهِ الْحَالة لْ يْخِ الِْْ ََ ءُ وَعِنَْ  

 . أَعْلَمُ ظُنوُنَ النَّاِ بصَِاحِبهَِا، وَاَللَّهُ 

حِيحَةِ: وْجَةِ للِنَّفَقَةِ، فَلَهُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ يْفِ، وَالزَّ التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَنْ لَهُ حَقُّ سَبَبهِِ ظَافِرٌ كَالضَّ

ةٍ، وَبََ  م خِيَانََ لُ إلََِ هُ لََ يُنْسََ نَََّ
ِ
لِ؛ لْ نْ الْوَاجَِ عَ مَِ احِبهِِ إذَِا امْتَنََ َْخُذَ منِْ مَالِ صََ انَ أَنْ يَ ا إذَِا كََ يْنَ مََ

نََّهُ يُنْسَلُ إلَِم الْخِيَانَةِ 
ِ
بَلُ غَيْرَ ظَافِرٍ، فَةَ يَحِلُّ لَهُ الْْخَْذُ منِْ مَالهِِ؛ لْ  .السَّ

حِيحَةِ: غِيرِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ نْ الصََّ
فِ مَِ يَامِ، وَالْحَجُّ عَنْ غَيْرِ الْمُكَلََّ ةَةِ وَالصِّ ُُ الصَّ إسِْقَا

هَا، وَإيِجَابُ ال تيِ فَذِهِ الْعِبَادَاتُ أُمُّ ٌُ للِتَّكَاليِفِ الَّ رْ ََ ذِي فُوَ  اةِ وَالْمَجْنوُنِ؛ لعََِ مِ التَّكْليِفِ الَّ كََ زَّ

ارَاتُ  نْ عَلَيْهِمْ، وَكَذَا الْكَفَّ ةٌ مَِ ْ رَةٌ مَاليََِّ هُ ََُ نْ لََ ا مََ تَوِي فيِهََ ي يَسَْ
تَِ ةِ الَّ وقِ الْمَاليََِّ نْ الْحُقَُ

نََّهَا مَِ
ِ
؛ لْ
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 مُكَلَّفٍ وَغَيْرِهِ.

 ِِ و اتِ النُّفََُ ي إتِْةَفَََ ََِ ينَ ف فََِ رِ الْمُكَلَّ ينَ وَغَيََْ
ََِ ف م الْمُكَلَّ مَانِ عَلَََ ابَ الضَََّ َََ ذَا إيِج بهُِ فَََ ََْ وَيُش

مَانِ وَالْْمَْوَالِ؛ لرَِ   .بْطِ الْحُكْمِ بسَِبَبهِِ الْمُوجِلِ للِضَّ

حِيحَةِ: هِ،   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ اةِ لحَِاجَتَِ كََ ذَ الزَّ احِبَهُ أَخَْ لِ غِن م يَمْنعَُ صََ أَنَّ الْقُْ رَةَ عَلَم التَّكَسُّ

نََّ  
ِ
ةِ؛ لْ يْنِ وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبََ ََضَاءَ ال َّ م وَيُوجِلُ عَلَيْهِ فيِهِ  بيِلَ إلََِ هِ وَلََ سََ رَ عَلَيَْ رَّ ْ  تَقََ لَ َََ

الْوَاجَِ

تمُِّ  ا لََ يََ نََّهُ ممََِّ
ِ
؛ لْ كْتسَِابِ الْمَقُْ ورِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ بغِِن م يُوجِلُ الْحَجَّ

ِ
وبُ أَدَائِهِ إلََِّ باِلَ  الْوُجَُ

ا لََ يَتمُِّ الْوَاجِلُ إلََِّ  لُ ممَِّ قَ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ إلََِّ بهِِ، وَالْْوََّ  .بهِِ فَفَرَّ

حِيحَةِ: اةُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ رِ وَزَكََ اةُ الْفِطَْ لُ فيَِهِ زَكََ ارَةِ تَجَِ أَنَّ الْعَبَْ  الْمَمْلُوَ  إذَِا كَانَ للِتِّجََ

ارَةِ  ذِي لغَِيْرِ التِّجََ بَبَيْنِ الْمِلْكُ وَالتِّجَارَةُ، وَاَلَّ َ فَا؛ الْمَالِ؛ لوُِجُودِ السَّ رِ وَحَْ اةُ الْفِطَْ لُ فيَِهِ زَكََ  تَجَِ

نِ إذَِا وُجَِ ا تَرَتَّ  ََكْثَرُ مُسْتَقِةَّ نْفِرَادِ سَبَلِ الْمِلْكِ وَحَْ هُ، وَفَكَذَا كُلُّ حُكْمٍ لَهُ سَبَبَانِ فَ
ِ
لَ عَلَيْهِمَا لَ

بَابِ مُقْتَضَافُمَا، وَإذَِا انْفَرَدَ أَحَُ فُمَا تَرَتَّلَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ  ََكْثَرُ منِْ الْْسََْ ذِي يُوجَُ  فيِهِ سَبَبَانِ فَ ، كَاَلَّ

لٍّ منِْ ي كَُ هِ فَِ لُ عَلَيَْ ايَا، أَوْ يَجَِ وفَ، أَوْ الْوَصََ كَوَاتِ، أَوْ الْوََُُ تيِ يَسْتَحَقُّ بهَِا الْْخَْذُ منِْ الزَّ ا الَّ هُمََ

 .وَاجِلٌ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ 

 

 
هَُ  أَنَّ  هُ، وَأَََْ رِيكَ لََ ََ هَُ  أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحَْ هُ لََ  َْ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَ ا الْحَمُْ  للَِّ مُحَمََّ  

 وَرَسُولُهُ 
ِ
ينِ. عَبُْ  اللَّه ا إلَِم يَوْمِ ال ِّ ا كَثيِر   تَسْليِم 

حِ )  تَعَالَك:  قول المِلف   فَذا إََرارٌ لصَحةِ فَذا الفَرق ش   (يحَةِ وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ
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 الحكم، وللسبل الذي أدَى لهذا الفرق.

وَاع  ) قِِال: ةِ أَنِِْ ك أَرْبَعَِِ لَةِ عَلَِِ ي الصَِِّ
ةَ فِِِ ، مََرادهُ بالحركََة ش الصََةة أي: لغيََر (أَََّّ الْحَرَكَِِ

ا مَا الصةة، لغير أفعال الصةة، فإنَّ أفعال الصةة بعضها واجلٌ وبعضها منَ وب،   خصوصَ 

 يتعلَّق بالهيئات، فمرادهُ بالحركة ش الصةة أي لغير الصةة.

 :(عَلَك أَرْبَعَةِ أَنْوَاع  ) قال:

أي: تُبطلِ الصةة، وَ  اختلف العلماء ش ضابط الحركَة   (حَرَكَةٌ مُبْطلَِةٌ ):  أول نوع  هو  -

ا لفقهائنا   نَّها الحركةُ الكثيرة المتواليَة تَعَالَم أ  المبطلة، والذي ذفل إليهِ المُصنِّف تبع 

 تشمل قيد ن: (الْحَرَكَةُ الْكَثيِرَةُ الْمُتَوَاليَِةُ )عرف ا لغير ضرورة، فقوله: 

ل  - ارع خفَف الحركَة القليلَة وعفَا عنهَا القيد الْوَّ : أنَّ تكون كثيرة  غير َليلة؛ لْنَّ الشََّ

ةُ )بوجود المشَقة، إذ لَ يسَتطيع المَرء أنْ يمتنَع مَن الحركَة القليلَة، وَولَه:   ؛ لْنَّ (الْمُتَوَاليَِِِ

م بقلتهَا؛ لْنَّ كَل منفصَلٍ يَخَذُ حكَمَ فعَلِ نفسَهِ،  وإنَّمَا الكثيرة إذا كانت متفرَة  فإنَّها يُحكََ

الحركةُ الكثيَرةُ المتواليَة تكَون مفسَ ة  للصَةة، ومبطلَة  لهَا؛ لْنَّ النَاظر للمصَلي يظَنُ أنَّ 

 النبَي   
تحَرَّ  ش صَةتهِ أكثَر مَن ثَةث   المصلي لَيس ش صَةة، وََ  جَاء أنَّ

حركات، فإنهُ َ  صلَّم علم منلهِ فلما أراد أنْ يسج  نَزل إلَم الْرِ فسَج  علَم الْرِ، 

م بَبطةنِ صَةتهِ؛ لْنَّهَا حركَة ي لُّ علم حركتَهِ    وفذا ، ومَع ذلَك لَم يُحكََ

 َليلة وليست كثيرة  متوالية.

نْ جعَل   (عُرْفًا)  وقوله: التقيي  بالعرْف فذا فو ضابط الكثرة، وذلك أنَّ من أفَل العلَم مََ

ا  حََ  الكثََرةِ الََثةث؛ لْنَّ العلمََاء يجعلََون الثةثََة حٌََ  للتفريََق بََين القلََة والكثََرة، فَحيانََ 

ا، ولكَن الََْرب أنَّ  ا بالقلَة، فيجعلونَه حَ ًّ ا يجعلونَهُ ملحقَ  ا بَالكثرة وأحيانَ  يجعلونهُ ملحقَ 
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ََ ر إلََم التح يََ  ب م، والمََراد بََالعرف: أنْ تكََون الحركََةُ بحيََُّ إنََهُ إذا نُظََِ العرْف فََو الْوْلَََ

 المصلي وفو يتحرَّ  يُظن أنهُ ليس ش صةة.

رُورَة  )  وقوله: رِ ضَِِ ارع، وفَذه تبطَل   (ليَِيِِْ سَيَتي بعَ  َليَل الضَرورات التَي أباحهَا الشََّ

 الصةة فتجعل الصةة باطلة .

ة  مكروفة،  : الحركة الالنوع الثاني  - رِ حَاجَِِ يرَةُ ليَِيِِْ
ةُ الْيَسِِِ يَ الْحَرَكَِِ ، بََنْ يتحَرَّ  ش ()وَهِِِ

ا بحركةٍ ش ي يهِ، أو حركةٍ ش َ ميهِ أو غير ذلَك، نعَم جَاء ش بعَض الحركَات  أثناء صةتهِ إمَّ

، -رضََوان اللَّه علََيهم-الْثََر بمشََروعيتها مثََل الََتروح، فََإنَّ الََتروح َََ  جََاء عََن الصََحابة 

ن يكََون بََين الَََْ ام وفََو المبادلََة بينهََا والَعتمََاد علََم أحََ  القََ مين، وكََان والََتروح كََا

ا ش َيَام الليَل، ولَذا فَإنَّ الفقهَاء يسَتحبون   -رضوان اللَّه عليهم-الصحابة   يفعلونهُ خصوصَ 

 التروح ش الصةة.

: الحركة المباحة، وفَي اليسَيرة، فَذا الضَابط أنْ تكَون يسَيرة  لحاجَة؛ النوع الثالث  -

كَنَ » اليسيرة إذا كانت لغير حاجة فإنَّها مكروفة، وَ  جَاء ش الحَ يُّ أو ش الخَل لْنَّ  وْ سَِِ لَِِ

ا الحركَة  قَلْبَ هَذَا لَسَكَنَْ  جَوَارِحُهُ  نا علم أنَّ الحركة دليل الحركة المكروفَة، أمََّ . فذه ي لُّ

ا ش تع يل ثوبٍ؛ كما كان عن بعض  الصحابة يُعَِ ل إزاره، أو المباحة فإنَّها اليسيرة لحاجة: إمَّ

ا بإنقَاذ معصَومٍ، أو بقتَل  نحو ذلك، ومثله: الحركَة المباحَة، فالحركَة الكثيَرة لضَرورة: إمََّ

عقربٍ ونحوفا من الفواسق التي أُمرِ بذبحها، أو بفتٌ بابٍ، أو نحو ذلك من الْمور التي ورَد 

 بها النقل.

-لصةة وإنَّما في لْمرٍ منفصَلٍ عنهَا : الحركة المَمور بها، وفذه ليست لالنوع الرابلأ  -

ا، فمَن ذلَك ََال:  -كما سيَتي ي )، لكنها مستحبة وَ  تكون واجبة أحيانَ  رِ فِِِ أَاُّ شِ وَالتَِِّ دُّ كَالتَّقَِِ
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م أنَاِ ويتََخرون ش أحَوال، مَن فَذه الْحَوال إذا (صَلَةِ الْخَوْفِ  ، ش حال الخوف َ  يتق َّ

 َ ا والصف الْخر مت ا، فإنَّ الْوائل يصلون مع الْمام بعض الصَةة، كان أح  الصف متق م  خر 

م المتَخرون فيكملون بهَم، فهَذه أحَ  الصَور التَي  ثم ينفصلون عنه ويتمون وح فم، فيتق َّ

تتعلَّق بحركة المصلي صةة الخوف، ومعلومٌ أنَّ صةة الخوف خالفت غيرفا من الصَةة ش 

ومثل: َضية الَئتمام وع م لزوم موافقة الْمَام صفاتٍ متع دة؛ مثل: الحركة فإنَّها لَ تبطلها،  

ش الَئتمام، ومثل: َصر أفعال الصةة ش بعض الهيئَات، ومثَل: عَ م القيَام ش طريقَة الطَرد 

ا ش حَال المسَايفة فإنَهُ يَومئ بَالركوع والسَجود ونحَو  عن  صةة الخوف حال الطَرد، وأمََّ

 ذلك.

م حركة  يسيرة بين ومن الحركة المَمور بها: الحركة للتق م اليس ير للصف الفاضل، فيتق َّ

ا من آخر المسج  لْولهِ، فإنهُ َ  جاء النهي عنه، وَ  ََال  صفٍ وصف لَ أنْ يمشي مشي ا كثير 

ولَ قوله: ».  ولَ تَعُدْ »لْبي بكرة لما ركع دون الصف، ثم دخل إليه َال:   النبي   

   تحتمل أحد ثلثة أمور:تَعُدْ 

 تعُ  الفعل بالرجوعِ بالمشي إلم الصف؛ لْنهُ مشيٌ كثير وليس بالقليل.: لَ منها  -

م َلية  أو يتَخر َلية  ليعتل الصف.والْمر الْاير -  : أو لتع يل الصف المائل بَنْ يتق َّ

:قال: ) لَةِ ثَلَثَةُ أَقْسَاش   وَمِنْ ذَلكَِ أَََّّ التَّكْبيِرَ فيِ الصَّ

هَا.َِسْمُ رُكْنٍ: وَفِيَ تَ  - حْرَامِ، وَتَكْبيِرَاتُ الْجِناَزَةِ كُلِّ  كْبيِرَةُ الِْْ

رَ  - هُ أَنْ يُكَبََِّ ي لَََ
ا يَنبَْغََِ عََ 

هُ رَاكِ ذِي أَدْرََ  أَمَامَََ بُوقِ الَََّ يَ تَكْبيََِرَةُ الْمَسََْ
: وَفََِ تَحَلٌّ مٌ مُسََْ سََْ

وََِ

كُوعِ، وَالْبَاَيِ منِْ التَّكْبيِرَاتِ وَاجِبَاتٌ   هْوِ للِرُّ  .(يُجْبرُِفَا سُجُودُ السَّ
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 هذه هي تكبيرات الصلة ثلثة أقساش:

لها كَ ): ركن فإن  َول المُصنِّف فنا:  أوَّ أي: ومَن الفَروق الصَحيحة التَي وَردَ   (وَمِنْ ذَلِِِ

لَةِ ثَلَثَةُ أَقْسَاش  )النصُّ بال لَلةِ عليها   :(أَََّّ التَّكْبيِرَ فيِ الصَّ

ل -  النبََي  القسِِم الْوَّ
ا وفََو تكبيََرة الْحََرام، وحكمنََا بركنيتهََا لْنَّ : الََذي يكََون ركنََ 

    :لَةِ التَّكْبيِرُ »َال . فة ي خل المرءُ ش الصةة إلََّ بالتكبير، فَ لَّ  إََِّّ تَحْرِ مَ الصَّ

علم أنَّ ال خول ش الصةة لَ يتحقق بَ و،ا، فَ لَّ علَم أنَّ تكبيَرة الْحَرام ركَنٌ فيَهِ، ومثلَهُ 

 كلها تكون أركان ا. -كما ذكَر المُصنِّف-تكبيرات الجنازة، وتكبيرات الجنازة كل تكبيرةٍ 

ا، النوع الثاني من التكبيرات المستحبة  - : وفي تكبيرة المسبوق الَذي أدر  الْمَام راكعَ 

ر تكبيَرة الْحَرام، وفَل يجَلُ  فإذا دخل المَموم مع الْمام والْمام ش حَال ركوعَهِ فإنَهُ يكبَِ

هِ أنْ يكل تكبيرة  ثانية  للركوع؟ َالوا: لَ يلزمهُ ذلك، وإنَّما يُسَتحَل لَهُ اسَتحباب ا فقَط مَن علي

باب مراعَاة خَةف بعَض أفَل العلَم الَذين أوجبَوا عليَهِ تكبيَرة الَنتقَال؛ ََالوا: لْنَهُ أتَم 

تكبير الْصغر بالتكبير الْكل وفو الْحرام وفو ش محلٍ لَ يجلُ فيهِ إلََّ تكبيرٌ واح ، ف خل ال

الَم  وفو تكبيرة الَنتقال ش التكبير الْكل، وفذه من الْمثلَة التَي يوردفَا العلمَاء   تَعََ

لمسَلة الت اخل بَين الْفعَال، فَإنَّ فنَا تَ اخل الفعَةن الواجَل ش الَركن، فسَقط الواجَل 

 وأصبٌ مستحب ا مراعاة  للخةف، وأجزأ الركنُ عن باَي التكبيرات.

ا ): التكبيََرات الواجبََة، َََال: النِِوع الثالِِث - اتٌ ُ جْبرُِهَِِ َِِ ِِرَاتِ وَاجِب نْ التَّكْبيِ اقيِ مِِِ وَالْبَِِ

هْوِ  َِِّ جُودُ الس ُِِ ََي  (س ََل النب ََركن: فع ََر ال ََر الواجََل والتكبي ََين التكبي ََق ب ََم التفري ََ ليلُ عل ، ال

  النبَي 
لمَا ََام مَن الثانيَة إلَم الثالثَة ولَم يجلَس للتشََه   ، فَإنَّ

ل، جل ذلك بسجود السهو،  ترك ثلث واجبات: فالنبي    الْوَّ
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ل -  : وفو التشه  الْول.الْوَّ

 : الجلوِ لهُ.الثاني -

 : تكبيرة الَنتقال بع ه.الثالث -

نا ذلَك علَم أنَّ تكبيَرات الَنتقَال كلهَا   فالنبي   نسي ثةث واجبَاتٍ، فَ لَّ

واجبة وليست ركن، ومن أفم الفروَات بين الواجل والركن ش الصةة: أنَّ الَركن لَ يسَقطُ 

ا الواجل فإنهُ حال السهو يسقط ويُجبَر بسجود السهو.  بالسهوِ، وأمَّ

:وَمِنْ الْفُرُوقِ قال: ) حِيحَةِ: أَََّّ الْمَارَّ بَيْنَ َ دَيْ الْمُصَلِّي عَلَك ثَلَثَةِ أَقْسَاش   الصَّ

- . ٌِ حِي ةَةَ: وَفُوَ الْكَلْلُ الْْسَْوَدُ، وَكَذَلكَِ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ عَلَم الصَّ سْمٌ يُبْطلُِ الصَّ
َِ 

ةَةَ، وَلََ يُبْطلُِهَا، وَفُوَ   -  مُرُورُ مَنْ عََ ا الْمَذْكُورَاتِ.وََِسْمٌ يُنْقِصُ الصَّ

يْنَ   - ارُّ بََ فِينَ، وَالْمََ
ائِ ةِ الطََّ َ  زَحْمََ لِّي عِنَْ َ يْ الْمُصََ يْنَ يََ رُورُ بََ وَ الْمَُ َِ بهِِ، وَفَُ َْ سْمٌ لََ بَ

وََِ

 .(الْمُصَلِّينَ فيِ الْمَسْجِِ  الْحَرَامِ 

بذِكر الفروق بين أنواع المرور باعتبار بطةن الصَةة وعَ م   تَعَالَم  ب أ المُصنِّف  

تَعَالَك أََّّ المار باعتبار إبطال صلة المصلي وعدمهِ ُ نقسمُ إلك  وبيَّن المِلف بطة،َا،  

 قسمين:

 َسمٌ يبطل الصةة. -

وَسَمٌ لَ يبطَل الصََةة وإنَّمَا يََنقصُ الصَةة؛ بمعنََم يَنقصُ أجََر المصَلي، وسََيَتي  -



 212 

  علم ذلك بع  َليل.ال ليلُ 

ا القسم الذي  بطل الصلة فذَكر المُصنِّف أنه ثلثة أشياء:  فأمَّ

 وفو الكلل الْسود. -

 والمرأة. -

 والحمار. -

ٌِ )  وقول المُصنِّف: حِي ؛ فذا إَارة إلم أنَّ المذفل علم خةفَه؛ لْنَّ القاعَ ة (عَلَم الصَّ

ا بَهِ فإنَهُ يكَونُ المَذفل، وإذا  ا ش كتل الفقهاء المتَخرين أ،م إذا ذكروا الحكم مجزوم  دائم 

َالوا: علم الصحيٌ؛ فهذا إَارة منهم إلم أنَّ التصحيٌ منهم، وأنَّ المذفل علَم خةفَهِ، إذ 

ا يمَر إلََّ الكلَل الْسَود البهَيم فقَط دون مَا عَ اه،   مشهور المذفل أنهُ لَ يُبطلِ الصَةة ممََّ

 عائشة تحكي أن النبي  
ا المرأة والحمار فإ،ما لَ يفس ان الصةة إذا مرَّ أمام المصلي؛ لْنَّ وأمَّ

   كان يركع وكان أتان ا له يركع بين الصفوف وصلَّم، ولم يُحكَم بَبطةن الصَةة

ر الشَيخ   إذ ذا ، وعلم العموم فالذي ذفل إليه المُصنِّف فو اختيار الشَيخ تقَي الَ ين، وذكََ

 أنهُ من مذفل أحم ، لكن المعتم  عن  المتَخرين أنَّ الحكم خاصٌ بالكلل الْسود البهيم.

الْسود البهيم ولَ يقتصرون علم الْسود؛ لْنَّ البهيم عن فم فو الذي   ابعًا هم  قولوَّ:

كان فيهِ سوادٌ وفيهِ ولو بقعةٌ يسيرةٌ مَن غيَر السَواد فإنَهُ لَ يقطَع ليس فيهِ لونٌ إلََّ السواد، فلو 

الصةة، وإنَّما الذي يقطع الصَةة الكلَل الْسَود البهَيم دون مَا عَ اه؛ لْنَّ الحَ يُّ فكَذا 

ورَدَ ش الكلل الْسود البهيم، ولما كان َطعُ الصةة من الْمور غير المعللة؛ فإننا حينئذٍ نَورِد 

، ولَ نزيَ  عليَهِ؛ فَذا فَو المَراد بالكلَل الْسَود، وعلَم   الحكم ونقصرهُ  علم مَورد الَنص 
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 العموم فذا فو الخةف ش المسَلة التي أوردفا المُصنِّف.

ةَةَ ): َوله:  النوع الثاني الذي  نق  الصلة ولَ  بطلها  - أي: ينقص أجرفا،   (يُنْقِصُ الصَّ

 النبَي   
امَه أحَ  أنْ يمنعَه، فَ لَّ علَم أنَّ أمَر المصَلي إذا مَرَّ أم  ولذلك جاء أنَّ

 المنع إنَّما فو لْتمام الْجر وإكمالهِ.

ذْكُورَاتِ )ثم َال:   غيَر فَؤلَء الَثةث علَم َولَهِ، أو علَم ََول  (وَفُوَ مُرُورُ مَنْ عََ ا الْمََ

 غيرهِ.

نقِص أجَر  وهناك قسمٌ ثالث أوردهُ المُصنِّف   وفو َسمٌ لَ بَِ به، بمعنم أنهُ مباحٌ فَة يَُ

الصةة من جهة، ومن جهةٍ أخرى باعتبار المار، فبالنسبة للمصلي لَ يَنقصُ أجَره، وبالنسَبة 

ا؛ لْنَّ المار يحرمُ عليهِ أنْ يمرَّ بين المصلي وسترتهِ ولَو كَان مَروره  للمار يكون ش حقهِ جائز 

ويكون مَروره   لَ يبطل الصةة، فإنهُ حرامٌ عليهِ، لكن إنْ كان من النوع الثالُّ جاز له المرور،

 غير مبطل للصةة.

ا فالقسم الثالُّ من اعتبار المرور وأثرهُ باعتبار فل فو مبطلٌ للصَةة أم لَ أو مَنقص،  إذ 

 النوع الثالث الذي ذكرهُ المُصنِّف وهو أمراَّ:  فإنهُ لَ أثر له ش الْبطال ولَ النقص،

ل  - ائِفِينَ وَفُوَ الْمُرُورُ بَيْنَ ): َال: الْمر الْوَّ ةِ الطََّ َ  زَحْمََ ، فَذا التعبيَر (يََ يْ الْمُصَلِّي عِنَْ

ق بينَه وبَين الصَورة الثانيَة وفَو المَار   (عِنَْ  زَحْمَةِ الطَّائِفِينَ )  تَعَالَم  من المُصنِّف   فرَّ

بين المصلين ش المسج  الحَرام، والحقيقَة أنَّهَا مسََلتان وليسَت مسََلة  واحَ ة: وذلَك أنَّ 

 النبي  الفقهاء إنَّ 
ي »َال:  ما يوردون المسَلة الثانية فقط لْجل الح يُّ؛ أنَّ ا بَنِِِ َِِ 

ق لََ تَمْنعَُوا أَحَدًا اَافَ بِالْبَيِْ  أََّْ ُ صَلِّيَ هُنَا  ار   -أي الِِف المقِِاش-عَبْدِ مَنَاف  ل  أَوْ نَهَِِ نْ لَيِِْ
 . مِِِ

فهذا ي لَّ علم أنَّ الشخص لَ يُمنَع مَن الصَةة ش المطَاف وفَو المسَج  الحَرام، ويشَمل 
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نْ أنظَر وجعَل  ذلك الليل والنهار ولو كان الطائفون يطوفون بالبيت، ولكن جعل الطائفون مََ

ا.  العلماء المناُ ش ذلك أ،م يكونوا ش المسج  الحرام، فجعلوا المسج  الحرام واح  

نْ َََال: إنَّ فََذا الحكََم لََيس معلََة  بالَسََم، عنََ ما نقََول: ومََن أفََل العلََ معلََل "م مَََ

نْ ََال: إنَّ   "بالَسم أي أنهُ متعلقٌ بالمسج  الحرامِ فق  دون ما ع اه، أَول: ومن أفل العلم مََ

فذا الحكم ليس معلة  بالَسم، وإنَّما فو معللٌ بوجود الزحمة والمشقة، وعلم ذلَك فإنَهُ إذا 

ا مثََل مسََج  رسََول اللَّه كََان المسََجُ  مز ش الوَََت الحََالي؛ حيََُُّ كثََر  دحمََ 

المصلون فيهِ ويبلغون مئات الْلوف ش أغلل الفَرائض، فإنَهُ ش فَذه الحالَة نقَول: لَ يقطَع 

المرور ولَ بَِ بهِ، وفذا التعليل أو القول بالتعليل في رواية ثانية غير المشهورة من مَذفل 

 قي ال ين، وكَنَّ المُصنِّف كذلك يميل إليها.أحم  التي ذكرفا ومال لها الشيخ ت
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 المراد أََّّ المرور أماش المصلي  نقسم إلك ثلثةِ أقساش باعتبار حكمها للمصلي: َّ:إذ

ل -  : مبطلٌ.الْوَّ

 : نوعٌ منقصٌ.الثاني -

 : نوعٌ ليس بالمنقص ولَ المبطل.الثالث -

 وتنقسم باعتبار المار نفسهِ إلك قسمين:

ل والثاني الذي يُبطلِ الصةة وينقصُ الصةة. حراشٌ؛قسمٌ   -  وفو النوع الْوَّ

 ؛ وفو القسم الثالُّ الذي لَ ينقصُ أجر المصلي.وقسمٌ مباحٌ  -

:قال: ) مُوا مَوْقفَِ الْمَأْمُوشِ اَلْفَ إمَِامِهِ إلَِك أَرْبَعَةِ أَقْسَاش  حِيحَةِ: قَسَّ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

مَامِ.مَوَِْفٌ وَا -1  جُلِ الْوَاحِِ ، فَيَجِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ يَمِينِ الِْْ َُوفُ الرَّ  جِلٌ: وَفُوَ وُ

رْأَةِ   -  2 وفُ الْمََ مَامِ، وَوََُُ ََكْثَرَ خَلْفَ الِْْ َْمُوميِنَ اثْنيَْنِ فَ َُوفُ الْمَ : وَفُوَ وُ وَمَوَِْفٌ مُسْتَحَلٌّ

جُلِ.  خَلْفَ الرَّ

نْ وَمَوَِْفٌ    -  3 ََكْثَرَ عََ يْنِ فََ َْمُوميِنَ اثْنََ وفُ الْمََ لِ، وَوََُُ جَُ َُوفُ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّ مُبَاحٌ: وَفُوَ وُ

 يَمِينهِِ، أَوْ عَنْ جَانبَِيْهِ.

م   -  4 فِّ مَعَ الْقُْ رَةِ عَلََ جُلِ الْوَاحِِ  خَلْفَهُ، أَوْ خَلْفَ الصَّ َُوفُ الرَّ َُوفٍ مَمْنوُعٍ: وَفُوَ وُ وَوَ

َُوفُهُ عَنْ يَسَارِ إمَِامهِِ إذَِا كَانَ وَحَْ هُ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ الْ  ةِ، وَكَذَلكَِ عَلَم الْمَذْفَلِ وُ  .(مُصَافَّ

فذه مسَلة من المسائل اللطيفة التي يحتاجها طالل العلم ش معرفَة فهَم أحَوال موََف 
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مها المِلف باعتبار أربعة أنواالمَموم مع الْمام:    ع باعتبار حكمها:رتبَّها وقسَّ

 باعتبار الوجوب. -

 والَستحباب. -

 والْباحة. -

 والمنع. -

فِِالنوع ، الموَف أي المحل الذي يقَف فيَهِ المََموم مَع الْمَام، أولًَ في الموقفنب أ    -

ل ينِ ): فو الموَف الواجل، َال:  الْوَّ نْ يَمَِ ونَ عََ لُ أَنْ يَكَُ ِ ، فَيَجَِ لِ الْوَاحَِ جَُ َُوفُ الرَّ وَفُوَ وُ

مَامِ  ا فمَا فَوق فإنَهُ يجَلُ أنْ (الِْْ ، فالمصلِّي إذا صلَّم معهُ رجلٌ واح  وكان فذا الرجَلُ مميَز 

يكون عن يمينه، فلو كان خلفَهُ بطلَت صَةة المََموم؛ لْنَهُ فَذ، وإنْ كَان عَن يسَارهِ بطلَت 

لما صلَّم ابن عباِ وغير ابن عباِ كجابر وغيرهِ نقلهم مَن  كذلك؛ لْنهُ النبي  

 النبي   يسار
يفعلها، فَ لَّ   هِ إلم يمينهِ، وفذه حركة لولَ أنَّها لحاجة لما ناسل أنَّ

ا عن يمين الْمام.  ذلك علم أنهُ يجل أنْ يكون المَموم إذا كان واح  

اثنين فَكثر، فإذا كَانوا اثنَين  : الموَف المستحل، وفو إذا كان المَمومون النوع الثاني  -

فَكثر فَإنَّهم يصَلون خلَف الْمَام، َصَ  المؤلَف إذا كَانوا اثنَين مَن الرجَال، أو ثنتَين مَن 

ا فقولَه: إذا  ا إذا كان رجلٌ وامرأة فالرجلُ يكون عن يمينه والمرأة تكَون خلفَه، إذ  النساء، وأمَّ

َكثر، فَإنَّهم يقفَون خلَف الْمَام وفَذا كانوا اثنين أي رجلين، أو كانتا أي المََموم امَرأتين فَ

مستحل، لماذا َلنا: إنهُ مستحل؟ لْنهُ يجوز أنْ يقف الَثنان من الرجال عَن يمينَه، ويجَوزُ 

 كذلك أنْ يقف الرجةن أح فما عن يمينه وعن َماله، وسيَتي بع  َليل.
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جُلِ )َال:   َُوفُ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّ ف الرجل فَذا مسَتحل، ، أي: أنَّ وَوف المرأة خل(وَوُ

ا إذا كانت المرأة إمامتها امرأة فإنَّها تقفُ بجانبها، أو كَان إمامهَا رجَل وكَان الرجَلُ مَن  وأمَّ

ا أو كان ابن ا أو أب ا أو نحو ذلك.  محارمها فإنهُ يجوز لها كذلك أنْ تقف بجانبهِ؛ إذا كان زوج 

َُوفُ ا): الموَف المباح، َال:  النوع الثالث  - جُلِ وَفُوَ وُ ، أي: تقف بجانبهِ (لْمَرْأَةِ مَعَ الرَّ

م معنا-وتصافه   ٌُّ أنْ تقف معه    -كما تق َّ هِ، )فإنهُ يص نْ يَمِينَِ ََكْثَرَ عََ َْمُوميِنَ اثْنيَْنِ فََ َُوفُ الْمَ وَوُ

ا اثنين فَكثر كلهَم عَن يمينَه فَذا مبَاح، ولكَن الْفضَل أنْ (أَوْ عَنْ جَانبَِيْهِ  ، بَنْ يكونوا جميع 

بَنْ يكون أح فم عن يمينه وأحَ فم عَن يسَاره، أو نقَول: أنْ   )أَوْ عَنْ جَانبَِيْهِ(وا خلفه،  يكون

ا عن اليمين أو عن اليسار، فيجوز ذلك لْنَّ ابَن  يكون أح فم علم الَْل عن يمينه والباَي إمَّ

صلَّم بَصحابهِ فجعل أح فما عن يمينه والْخَر عَن يسَارهِ، فَ لَّ علَم أنَهُ   مسعود  

 أنْ يتوسط الْمام المَمومين ولو من غير حاجة وفو موضٌ. يصٌ

وعٍ ): َال:  النوع الرابلأ  - َُوفٍ مَمْنَُ ، وفَذا الوََوف يَؤدي إلَم بطَةن   (وَوَ  ٌ أي: لَ يصَ

الصةة، وفذا الوَوف الممنوع فو وَوف الرجل الواح  خلفَه؛ أي خلَف الْمَام؛ لمَا ثبَت 

 النبي   
 أنْ يعيَ  صَةته، فَ لَّ علَم أنَّ صَةة ،م عن صةة الفَذ، وأمَر الفَذَّ   أنَّ

الفََذ باطلََة، وفنََا  تفصََيةت ش صََةة الفََذ متََم نحكََم ببطة،ََا؟ نقََول: إذا أتََم بََركنين 

 .-كما تعلمون -متواليين لها محلها ش كتل الفقه 

فِّ )َال:   فَ الصََّ وََوف الرجَل الواحَ  خلفَهُ أي خلَف الْمَام وحَ ه، أو  أي:  (أَوْ خَلَْ

م )خلف الصف بَنْ يكون خلف الْمام صفٌ وخلف الصفِ رجلٌ فذٌ كَذلك   ْ رَةِ عَلََ عَ الْقَُ مََ

ةِ )فذا القي     (الْمُصَافَّةِ  نْ   (مَعَ الْقُْ رَةِ عَلَم الْمُصَافَّ فذا  اختيار المُصنِّف؛ لْنَّ من أفَل العلَم مََ

علم المصافَّة أو لم يق ر فإنَّ صةتهُ تكون باطلَة، والَذي مَال لَه المُصَنِّف   يقول: سواء  َ ر



 218 

ا  َ ا للرواية الثانية لمذفل أحم  أنَّ النهي الذي يقتضَي بطَةن الصَةة إنَّمَا يكَون ممنوعَ  وفا

ا  ا مصافة الْمام، أو مصافة الصف الذي يكون خلف الْمَام، وأمََّ مع الق رة علم المصافَّة: إمَّ

ٌُّ صةتهُ حينئذ، وعلم ذلك يُحمَل ما نُقِل من أخبار مع ال عجز فإنَّ الْمر إذا ضاق اتسع، فتص

 عن بعض التابعين ربما الصحابة فيما يتعلَّق ش انفرادفم خلف الصف وتصحيحهم الصةة.

ارِ إمَِامَِ ): ثم َال الشيخ: الحالة الثانية  - نْ يَسََ هُ عََ َُوفَُ ذْفَلِ وُ م الْمََ انَ وَكَذَلكَِ عَلََ هِ إذَِا كََ

عادة  يُستخَ م فذا الَستخ ام إَارة  لتضعيف رأي المَذفل،   (عَلَم الْمَذْفَلِ )، َوله:  (وَحَْ هُ 

ولَ أدري حقيقة  تحتَاج إلَم مراجعَة فَل المُصَنِّف يميَل إلَم أنَّ الفَذ إذا صَلم علَم يسَار 

ٌُّ صةتهُ أم لَ؟ لَ أدري عن صحة ذلك، وأنا أستبع  فذا الش يء وإنَّما ال ليل علم الْمام تص

استبعاده أنَّ المُصنِّف ذكَر ش الموَف الواجل ش ب اية ح يثنا أنَّ الرجَل الواحَ  يجَلُ عليَه 

لم؛ لقال: إنَّ وَوفه عن يسارهِ يكون  أنْ يقف عن يمين الْمام، فلو لم يرَ وجوبه ش الحالة الْوَّ

ا، ولكن ربما فنا أتم بها من باب فقط الْخبار بع   ذكرهِ الخَةف، وأنَا لَ أعَرف مَا فَو مباح 

اختيار الشيخ، وإنْ كنت يظهر لي مَن أول كةمَهِ أنَّ الشَيخ يَرى المَذفل، وفَو الَذي تَ لُّ 

 النبي   
 منع مَنْ سج  عن يسارهِ ش موضعين.   عليهِ الْدلة؛ لْنَّ

حِيحَةِ:قِِال: ) رُوقِ الصَِِّ نْ الْفُِِ
ةِ  وَمِِِ امِ الثَّمَانيَََِ ي الْْنَْعََ

اةِ فَِ كََ ابِ الزَّ يْنَ إيِجََ ارِعِ بََ تَفْرِيَقُ الشَََّ

وَ  نْ أَنَْ اةٌ مَِ لْ فيَِهِ زَكََ مْ يُوجَِ ا لََ يْنَ مََ ا، وَبََ رُوطهَِا؛ لكَِمَالهَِا وَكَمَالِ مَناَفعِِهَا، وَكَثْرَتهََِ َُ اعِ بوُِجُودِ 

ودِ جَمِيَعِ الْحَيَوَانَاتِ كَالْخَيْلِ وَالْبغَِالِ، وَالْ  َ مِ وُجَُ ا، وَلعََِ ا لقلتهَا غَالبَِ  حَمِيرِ، وَالطُّيُورِ، وَنَحْوِفََ

تْ وَفُيِّ  ْ  أُعََِ َّ ذٍ ََََ ََِ ارَةٍ فَحِينئَ ُِ تجَََِ رُو تْ عََُ ةِ، إلََِّ إذَِا كَانَََ َََ امِ الثَّمَانيِ ي الْْنَْعَََ
ي فََِ تََِ افعِِ الَّ تْ الْمَنَََ ئَََ

 .(للِنَّمَاءِ 

حِيحَةِ:وَمِنْ الْفُرُ )  قول المُصنِّف: ارِعِ   وقِ الصَّ ارِعِ )مرادهُ:    (تَفْرِيقُ الشَّ أي: أنَّ   (تَفْرِيقُ الشََّ
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ثمانية  سبل التفريق فنا إنَّما فو بنصِّ الشارع، وذلك أنَّ زكاة الْنعام إنَّما تجل ش الْصناف الَّ

ت معنا وفي )الْبَل والبقَر والغَنم والمَاعز( دون مَا عَ افا مَن الْنعَام، ف هَذه فقط التي مرَّ

يجلُ فيها الزكاة وإنْ كانت غير مع ة  للتجارة، بَنْ كانت مع ة  لل ر أو النسل أو اللحم، فكَل 

ةِ »فذه يجلُ فيها الزكَاة، إذا وُجَِ  ََرطها ومعلَومٌ أنَّ ََرطها فَو السَوم لحَ يُّ   ي بَهِيمَِِ
فِِِ

ائِمَةِ الزكاة ن سَتة أََهر، أو ََ  يُقَال: إنَّ فة بُ َّ من السوم أكثر السنة، أي أكثر م   .الْْنَْعَاشِ السَّ

المراد بالشروُ كذلك بلوف النصاب، وإنْ كان بعض أفل العلم يَرى أنَّ بلَوف النصَاب سَبب ا 

ٌُ أم  ا ش َضَية بلَوف النصَاب أفَو ََر وليس َرط ا، وعلَم العمَوم النَزاع يكَاد يكَون لفظيَ 

 سبل.

، فذا فَو بيَان الحكمَة بسَبل تفريَق الشَارع، (لكَِمَالهَِا وَكَمَالِ مَناَفعِِهَا، وَكَثْرَتهَِا)  قوله:

فإنَّ الشارع جعل للزكاة ش فذه الْمور ثمانيَة لكمالهَا؛ لْنَّهَا حيوانَات كاملَة فيُنتفَع بلبنهَا، 

ويُنتفع بلحمها، ويُنتفع بصوفها، ويُنتفع كذلك بََياء كثيرةٍ كذلك منها، حتم أحشاءفا تؤكَل 

 كثيرة تُنتفع من الْنعام، فالْنعَام فَذه جعلهَا اللَّه   ويُنتفع بها ويُجعَل منها حبال، وأَياء

بهََذه الْنعََام الثَّمانيََة كمََا ش كتابََهِ علََم الْدميََين، والَنتفََاع بهََا أكثََر مََن   وامََتن اللَّه 

 غيرفا.

ا مَا لَم يوجَل للَّه (وَكَثْرَتهَِا)وَوله:   ؛ لْ،ا أكثر من غيرفا مَن الحيوانَات الْخَرى، وأمََّ

   ل لَه ورِ )المُصَنِّف: فيهِ زكاة؛ مثََّ الِ، وَالْحَمِيَرِ، وَالطُّيَُ لِ وَالْبغََِ ، يقصَ  بَالطيور (كَالْخَيَْ

ا مع ة  للتجارة   (وَنَحْوِهَا)المَكولة أو غير المَكولة   فإنَّها لَ تجلُ فيها الزكاة إلََّ إذا كانت طبع 

 .-كما سيَتي-

أي: ليست متوفرة عن  كل أحَ ، فالخيَل   (غَالبِ ا)أي: لقلة فذه الحيوانات    (لقلتها)َال:  
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ليست موجودة عن  كل أح ، وكذلك البغال والحميَر معَروف عنَ نا ش جزيَرة   -كما نعلم-

 العرب لَ توج  إلََّ ش مناطق معينة يكثر فيها الحمير وتُجللُ من تلك المناطق إلم غيرفا.

ةِ وَلعََِ مِ وُجُودِ جَمِيعِ الْمَناَفعِِ  )َال:   امِ الثَّمَانيََِ ي الْْنَْعََ
تيِ فَِ م -، وفَذا واضٌَ  (الَّ كمَا تقَ َّ

ُِ تجَِارَةٍ )، َال:  -الَْارة إليه ، أي: سَواء  كانَت الحيوانَات مَن الْنعَام (إلََِّ إذَِا كَانَتْ عُرُو

ونعِِرف أنَّهِِا عِِروض الثَّمانية أو من غيرفا إذا كانت عروِ تجارة فإ،َا تجَلُ فيهَا الزكَاة،  

 ود قيد ن:تجارة بوج

 عمل التجارة. -

 ونية التجارة. -

ا ش الَبتَ اء، أو ش أثنَاء الطريَان بََنْ عرضَها  فإذا وج ت نيةُ التجارة وعمل التجَارة إمََّ

 للسوم أي سامها، أو عرضها للبيع، فإنَّها حينئذٍ تكون عروِ تجارة.

اءِ )َوله:   تْ للِنَّمََ تْ وَفُيِّئََ ْ  أُعَِ َّ ََ أنَّ كَل مَا أعَ  للنمَاء فإنَهُ يكَونُ فيَهِ ، وذلَك (فَحِينئَِذٍ 

 الزكاة كسائر عروِ التجارات.
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تْ : )قال خَرَةِ، إذَِا بَلَغََ ارِ الْمَُ َّ وبِ وَالثِّمََ كَاةُ منِْ الْحُبَُ وَكَذَلكَِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا تَجِلُ فيِهِ الزَّ

ا  ةِ فيِهَََ الِ النِّعْمَََ ؛ لكَِمَََ رْعِيَّ
ابَهَا الشَََّ لِّ نصَََِ ي كََُ كَ فََِ ا دُونَ ذَلََِ نََّهَََ

ِ
هِ؛ لْ رِ وَالْفَوَاكََِ ةِ الْخَضََِ دُونَ بَقِيَََّ

يْءٍ  ََ.) 

َال: ومن ذلك التفريق بحسل المعيار الشرعي بين الخارج من الْرِ الذي تجلُ فيَهِ 

وبِ )الزكاة والذي لَ تجلُ فيهِ الزكاة، َال المُصنِّف: فَ   نْ الْحُبَُ
اةُ مَِ كََ ارِ مَا تَجِلُ فيِهِ الزَّ  وَالثِّمََ

خَرَةِ  خَرَةِ )، َوله:  (الْمُ َّ ا بالثمَار  (الْمُ َّ ا ولَيس خاصَ  فذا الَدخَار يعَودُ للحبَوبِ والثمَار معَ 

، وَاعَ ة الفقهَاء:   أ،َم "حسل، فكلُ الحبوب والثمَار تجَلُ فيهَا الزكَاة إذا كانَت مَ خرة 

، فجعلَوا "ب والثمَاريوجبون الزكاة ش الحبوب والثمَار ش كَل مَا يُكَال ويَ خرُ مَن الحبَو

َي ين مجموعين وفو: الكيلُ والَدخار، والمُصَنِّف اَتصَر علَم أحَ  القيَ ين فَو الَدخَار 

دون الكيل من باب وضوح القي  الْخر، أو ظهوره ش ذفن القارئ، ومفهوم فذا: أنَّ الحبوب 

م وإنَّمَا تسَتفاد منهَا  ش انتفاعَات التي تَُ خَر وإنْ كانَت غيَر مطعومَة، فنَا  حبَوب لَ تُطعََ

أخرى؛ مثل: الَْنان فإنهُ يُستفاد منه ش التنظيف، أو َ  يُستفاد من بعض الحبَوب ش العَةج 

ا فيها الزكاة.  وليس ش الطُعم، فنقول: أيض 

ا الفواكه، فإنَهُ لَ  ا غير المُ خر مثل الفواكه وغيرفا، أو غير المكيلة وت خل فيها أيض  وأمَّ

ةِ )صنِّف:  زكاة فيها، ولذلك يقول المُ  ا دُونَ بَقِيََّ ةِ فيِهََ الِ النِّعْمََ ؛ لكَِمََ رْعِيَّ
إذَِا بَلَغَتْ نصَِابَهَا الشََّ

هِ  ََِ رِ وَالْفَوَاك ََر (الْخَضََِ ََال عم ََا َ ََاة كم ََه الزك ََهُ لَ تجََلُ في ََكٌ ش  ؛ فإن ََا رواه مال فيم

يْءٍ )]الموطَََ[، َََال:  لِّ ََََ ي كََُ كَ فََِ ا دُونَ ذَلََِ نََّهَََ
ِ
ة، ودو،ََا ش كمََال ، دو،ََا ش كمََال النعمََ(لْ

ا بها.  الَنتفاع فليست م خرة  ولَ منتفع 

ا ش َضَية   تَعَالَم  بالنسبة للكيل فربما يكون المُصنِّف   ا؛ توسَع  حذف الكيل عمَ  
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اِ أصَبٌ يبيَع  اختةف الْعراف ش كيل الحبوب والثمَار ووز،َا، وذلَك أنَّ الْن بعَض النََّ

المَزارع أو مَن التَاجر، وكَذلك بعَض الثمَار بعض الحبوب ويتعامل بَالحبوب، سَواء  مَن  

كََالتمرِ بََالوزن لَ بالكيََل، فكيََون المعيََار َََ  اختََل ش اخََتةل الْعََراف، فربمََا كََان مََراد 

ا، والمسَلة تحتاج للمراجعة ش اختيار الشيخ ما فو.  المُصنِّف حذف الكيل َص  

اةُ وَكَذَلكَِ التَّفْرِيقُ فيِ الْْمَْتعَِةِ وَالْْثََاثَاقال: ) كََ ةُ للِتِّجَارَةِ، فَتَجِلُ فيِهَا الزَّ تِ وَنَحْوِفَا الْمُعَ َّ

ةِ للِْقِنيَْةِ الْمَصْرُوفَةِ عَنْ النَّمَاءِ  يَاءِ الْمُعَ َّ َْ  .(إذَِا بَلَغَتْ َيِمَتُهَا نصَِاب ا، دُونَ الَْْ

ا أنْ تتعلَّق بالْعيان أو فذا أمر مهم نري  أنْ ننتبه له وأرجو ألََّ أطيل فيه، وفو أنَّ الزكاة إمَّ 

م أعيان ا، مصطلٌ  ق علَم الَذفل  "العين"بالعروِ، والْعيان في الذفل والفضة تُسمَّ يُطلََ

أحيان ا من باب التغليل علم الذفلِ والفضة، ويُطلَق أحيان ا علم الباصرة، وأحيان ا يُطلَق علَم 

ا لْكثَر مَن عشَر   "العَين"الجارية، وأحيان ا يُطلَق علم الجاسوِ، حتم إنَّ لفَ    ق أحيانَ  يُطلََ

 معاني من باب اَترا  اللف .

ق بهمَا  أعود فََول: إنَّ الزكاة أحيان ا َ  تكون ش الْعيان وفي الَذفل والفضَة ومَا يُلحََ

م في بِِاب الزكِِاة   من الْوراق النق ية، وَ  يكون ش العروِ، وهذه العروض  همنا أنَّهِِا تُقسَِِّ

 إلك قسمين:

لالقسم   -  : عروِ تجارة.الْوَّ

َُنية.القسم الثاني -  : عروِ 

ا عَروِ القُنيَة فَة زكَاة فيهَا، والَ ليل علَم  ا عروِ التجارة فإنَّ فيها الزكاة، وأمََّ فَمَّ

ي   لَيْسَ : »ع م وجوب الزكاة ش عروِ القُنية: َول النبي    رْءِ وَلََ فِِِ دِ الْمَِِ فيِ عَبِِْ
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كَاةٌ بَيِْ  دَارِهِ ولَ َفيِ دَابَّتهِِ  فهذه الْمور الَثةث يُقَاِ عليهَا مَا ش حكمهَا ممَا يكَون مَن   .ََ

ا عروِ التجارة فمفهوم فذا الحَ يُّ يَ لُّ عليهَا، وإجمَاع الصَحابة   -عروِ القُنية، وأمَّ

 علم وجوب الزكاة ش عروِ التجارة ي لُّ علم ذلك.  -رضوان اللَّه عليهم

م َبل َليل أنَّ كيف نعرف العروِ بَنَّها    بوجود شراين:من عروِ التجارة؟ تق َّ

ل  - ا الشرط الْوَّ : نية التجارة بمعنم نيَة البيَع، ولَيس مقصَود نيَة أنْ يكَون المَرءُ تَاجر 

 بالمعنم العرش.

ا عن  التملك بَنْ تكون العينُ َ  دخلت ش ملكهِ الشرط الثاني  - : وجود عمل التجارة، إمَّ

ا بمعاوضة علم َول بعض أفل العلم، أو بغيَر الملَك القهَري علَم المشَهور، بََنْ يكَون  إمَّ

دَّ مِِن وجِِود أحِِد بفعلٍ منهِ؛ كقبول ف يةٍ ونحوفا،   ا إذا ارأت عليِِهِ النيِِةُ بعِِد ذلِِك فِِل بُِِ وأمَّ

 أمر ن:

 ا السوم.إمَّ  -

 أو العرِ للبيع. -

ا الرجَوع لكو،َا عَروِ تجَارة  وفذا كةم مفصل ومبيَّن ش محلهِ من كتل الفقَه، وأمََّ

إلم القنية فيُكتفَم فيها بالنية فقط؛ لْنهُ رجوع للْصل، وفنا  َاع ة مشهورة لعل الْغلل منَّا 

 صلِ لَ بُ َّ فيه مع النية من عمل.أنَّ الرجوع للْصل يُكتفَم فيه بالنية والَنتقال عن الْ"يعرفها 

حِيةِ:قِِال: ) ك الصَِِّ ذَلكَِ عَلَِِ اذِليِنَ  وَكَِِ رِينَ الْبَََ
مِ الْمُوسَِ ي ذِمََ

ي فَِ تَِ يُونِ الَّ يْنَ الَ ُّ التَّفْرِيَقُ بََ

َ  الِْْ  ودَةِ عِنَْ ةِ الْمَوْجَُ وَّ نََّهَا مَالٌ فيِ الْحَقِيقَةِ، وَفِيَ فيِ ََُ
ِ
كَاةُ؛ لْ يُونِ فَتَجِلُ فيِهَا الزَّ انِ دُونَ الَ ُّ نْسََ

وَ  ةِ الْْمَََْ تْ بمَِنْزِلَََ ا لَيْسَََ تخِْرَاجِهَا، فَإنَِّهَََ م اسََْ ِ رُ عَلَََ ي لََ يَقََْ تََِ رِينَ، أَوْ الَّ مِ الْمُعْسََِ ي ذِمَََ
ي فََِ تََِ الِ الَّ
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 .(الْحَقِيقِيَّةِ، وَلََ تُفِيُ  صَاحِبَهَا وَلََ تُغْنيِهِ، فَضْة  عَنْ كَوْنهَِا غَيْرَ نَاميَِةٍ 

ا  ين الذي يكون للشخص علم غيرهِ، وعن نا مسَلة مشهورة جَ ًّ فذه المسَلة متعلِّقة بال َّ

ين"يسميها العلماء   ين بالنسَبة للَ ائن، وفَي  "َكاة الد ن"والمراد بِ  ،  "زكاة ال َّ أي: زكاةُ ال َّ

ين، وإنَّمَا  م المسََلة بزكَاة الَ َّ ا المَ ين فَة تُسَمَّ المطروحة فنا التي أَار لها المُصنِّف، وأمَّ

يسميها العلماء فل يمنع ال ينُ الزكاة أم لَ؟ وفذا ملحَ  مهَم وخاصَة  للبَاحثين فَإنَّ بعَض 

ين، ويُنَزَل حكَم المسََلة طلبة العلم يري  أنْ يبحُّ المسَلة الثان ية، فيظنُ أنَّ اسمها زكَاة الَ َّ

ين علََم  لََم علََم الثانيََة، لَ، الفقهََاء إذا أطلقََوا زكََاة الََ ين فمََرادفم بََذلك زكََاة الََ َّ الْوَّ

ين الزكاة أم لَ؟  الم ين، علم الم ين يقولون: فل يمنع ال َّ

، أو  صورة هذه المسألة ا : أنْ يكون الشخصُ َ  أَرِ غيرهُ مالَ  يكون َ  بَاع لغيَرهِ عينَ 

ا ال ين أحيان ا َ  يكون بسبل القرِ، وأحيان ا يكون بسبل  بثمنٍ مؤجل فيكون الثمن دين ا، إذ 

البيع، وَ  يكون بغيرفا من الْسباب الْخرى التَي تكَون سَبب ا ش الَ يون؛ مثَل: الْتةفَات، 

ي ون فَل تجَلُ زكاتهَا أم لَ؟ فَذه مثل: أنْ يكون الْخر َ  أتلف لهُ مالَ  ونحو ذلك، فهذه ال ُّ

ا في مسائل مشكلة حتم إنَّ الْمام الشافعي   الَم  المسائل طبع  لَيس ش زكَاة )ََال:    تَعََ

ين ح يُّ  وإنَّما المرجلأ في ذلك لْمر ن:، (ال َّ

ل  - »لَيْسَ فيِ وفو العم ة ش الباب:    : أَوال الصحابة، ومنه َول علي  الْمر الْوَّ

كَاةٌ .الْمَالِ  ََ مَارُ   الضِّ

 : القواع  العامة ش الشريعة المتعل قة بالزكاة ونحوفا.الْمر الثاني -

ق بقَوة  ين، أَول فذه المق مة فيمَا يتعلََّ ا ش َضية زكاة ال َّ ولذلك الخةف فيها َوي ج ًّ

ََول:  ََذفل؛ لْنَّ المُصََنِّف يق ََالف الم ََاة؛ لْنَّ المُصََنِّف خ م الصَََّ )الزك َََ ذَلكَِ عَل َََ ٌِ وَك  (حِي
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فالمذفل علم خةف ذلك، إذ المذفل يقول: إنَّ الم ين ولو كان معسر، ولو كَان مماطَل، 

ين، نعم، يجوز لهُ أنْ يؤخر زكاتهُ لحين القبض؛ لْنَّ الزكاة  فإنهُ يجل علم ال ائن أنْ يزكي ال َّ

نِّف فَو واجبةٌ ش الذمة ولها تعلَقٌ بَالعين، ولكَن الصَحيٌ كمَا ََال المُصَنِّف، فقَول المُصَ

ق بين نوعين من ال يون: رعية أننا يجل أنْ نفرِّ  الَْرب من حيُّ المعاني الشَّ

الََ يون التََي تكََون ش ذمََة الموسََر البََاذل، الموسََر يقابلََهُ المعسََر، والبََاذل يقابلََه  -

ا، وأنْ يكَون بَاذلَ  غيَر  ا، فهؤلَء إذا وج  فيهِ القيَ ين بََنْ يكَون موسَر  المماطل مطة  َ ي  

 فإنهُ تجلُ فيهِ الزكاة.مماطل؛  

ا الجاحَ  فإنَهُ ملحَقٌ   - ، غير جاح ، وأمََّ ا، باذلَ  ا ثالث ا بَنْ يكون موسر  وإنْ َئت زد َي  

بغير الباذل، فهذا تجلُ فيه الزكاة؛ لْنَهُ يسَتطيع أنْ يَخَذ الَ ين وَتمَا ََاء، نعَم، ََ  يكَون 

، فغالب ا لَ يكون التَجيل بال ين إلََّ لم ينُ مؤجة  صلحة الَ ائن، فيجَل عليَهِ أنْ يزكيَه وإنْ ال َّ

 كان ال ين لصاحبه إلََّ بع  سنة أو سنتين.

يا: انِ )  قال الشَّ نْسََ
َ  الِْْ ودَةِ عِنَْ ةِ الْمَوْجَُ وَّ نََّهَا مَالٌ فيِ الْحَقِيقَةِ، وَفِيَ فيِ ََُ

ِ
، يسَتطيع أنْ (لْ

ِ المَ ين ََراء ََيءٍ ش يحيل عليَهِ حوالَة ماليَة، يسَتطيع أنْ يَلئ منَه، يسَتطيع أنْ يعَاو

يخ:  ين الََذي ش ذمتََه، َََال الشَََّ رِينَ )مقابََل الََ َّ مِ الْمُعْسََِ ي ذِمَََ
ي فََِ تََِ يُونِ الَّ الََذين لَ  (دُونَ الََ ُّ

تخِْرَاجِهَا(يج ون ما يقضوا بهِ الَ ين،   ك اسِِْ دِرُ عَلَِِ ي لََ َ قِِْ كمِِا - شِِمل ذلِِك أمِِر ن    ،)أَوْ الَّتِِِ

 :-ذكرت

ا أنْ يكون مماطل مطة   - ا.إمَّ   َ ي  

ا ولَ بيِّنة لل ائن، فإنهُ لَ يق ر علم استخراجها. -  أو أنْ يكون جاح  
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يا: احِبَهَا)  قال الشَّ ةِ، وَلََ تُفِيَُ  صََ وَالِ الْحَقِيقِيََّ ةِ الْْمََْ تْ بمَِنْزِلََ ا لَيْسََ ، لَ يسَتطيع أنْ (فَإنَِّهََ

، فإنَّها ستبقم كما فَي لَ تنمَو ولَ تزيَ ، فلَو (غَيْرَ نَاميَِةٍ وَلََ تُغْنيِهِ، فَضْة  عَنْ كَوْنهَِا  )ينتفع بها  

لم يؤدِ المال إلََّ بع  عشرٍ أو بع  عشرين سنة فإنهُ كق رفا الْول لم تزي ، والْصلُ ش الزكَاة: 

ا ناميَة  حقيقَة ، أو أنَّهَا  إنَّما وجبت ش الْموال، ومنها الْعيان وفي الذفل والفضة؛ لكو،ا إمََّ

ََ ت لل ََم أع ََي ش ذم ََ يون الت ََون: إنَّ ال ََذفل يقول ََاب التصََوُر الم ََن ب ََط م ا فق  ََ ََاء، طبع نم

المعسرين، والتي لَ يق رُ علم استخراجها ولَو كانَت عنَ  غاصَلٍ لهَا، فإنَهُ يجَلُ زكاتهَا؛ 

نْ ملَك التصَرف ش مَالٍ فإنَهُ تجَل زكاتَه، كيَف  َالوا: لْنهُ يستطيع التصَرف فيهَا، وكَلُ مََ

ف؟ َالوا: لْنَّ  أَل التصرف أنْ يلئ، فيمكن أنْ يذفل للمعسر ويقول: أبرأتَك ممَا ش  يتصرَّ

ذمتك، ويذفل للمماطل فيقَول: أبرأتَك، أو للجاحَ  فيقَول: أبرأتَك، فمَا دام أنَهُ يسَتطيع 

الْبراء والْبراء فَو أحَ  صَور التصَرفات فإنَهُ يصَ قُ عليَهِ حينئَذٍ أنَهُ يسَتطيع التصَرفُ ش 

يههم فقط أردت أنْ أبيِن توجيههم، والمصنف بيَّن أنَّ مَا ذكَروه المال فتجل زكاتهُ، فذا توج

ا  ا جيَ   من نفي الفارق ش أنَّ الجميع يستطيع التفريَق عليَه أنَّ فيَهِ نظَر، وأثبَت المُصَنِّف فرََ 

وفو أنَّ مراد الْبراء لَيس تصَرف ا معتَل ا ش حَ  ذاتَه لْيجَاب الزكَاة، بَل اعتبَار كو،َا ناميَة 

 بها لَ من مطلق التصرف.  وانتفاع صاحبها

ا أَوْ قِِال: ) ونَ فَقِيََر  ة بََُ َّ أَنْ يَكََُ هِ، فَََ اةِ لحَِاجَتََِ كَََ نْ الزَّ م مََِ نْ يُعْطَََ يْنَ مَََ ذَلكَِ التَّفْرِيََقُ بَََ وَكَََ

َْخُذُ لحَِاجَةِ النَّاِ إلَِيْهِ فَيُعْطَم، وَلَوْ كَانَ غَنيًِّا ا، وَبَيْنَ مَنْ يَ  .(مُحْتَاج 

ا وفي َضية أنَّ الْصل أنَّ مَنْ يُعطَم الزكاة من الْصناف الثمانيَة لَ فذه مسَلة سهلة ج ًّ 

ا:  بُ َّ أنْ يكون محتاج 

ا. - ا فقير   إمَّ
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 أو مسكين ا. -

 أو ابن سبيلٍ ونحو ذلك. -

ا يُعطَم من الزكاة مع غناه، وفؤلَء الَذين يعطَون مَن الزكَاة  ولكن فنا  صور َليلة ج ًّ

  والذي  أاذ الزكاة ملأ غناه هو:لزكاة لحاجة النَّاِ إليها، مع غناه ضابطهم أنهُ يَخذ ا

لًَ   - اِ أوَّ : الغارم لح  غيرهِ، فإنَّ الغارم لحَ  غيَره الَذي بَذل مالَهُ لبصَةح بَين النََّ

 فإنهُ يجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان غني ا.

ا للمؤلفَة َلَوبهم، فَإنَّ المؤلفَة َلَوبهم يجَوزُ  ثانيًا  - إعطَاؤفم مَن الزكَاة : كذلك أيضَ 

 لحاجة النَّاِ إليهم؛ لَنكفاف َرفم.

اِ لجمعهَم ثالثًا  - ا العاملون؛ فإنَّ العاملين يعطَون مَن الزكَاة لحاجَة النََّ : كذلك أيض 

 المال، وصرفها ش أوجهها الشرعية.

فهذه الصور الثةث فقَط التَي يعطَون مَن الزكَاة مَع غنَافم، وسَبل الفَرق: مَا ذكَرهُ 

 هم يَخذو،ا لحاجة النَّاِ إليه.المُصنِّف أنَّ 

حِيحَةِ:قِِال: ) رُوقِ الصَِِّ نْ الْفُِِ
رُ  وَمِِِ ا غَيََْ ، وَأَنَّهَََ قٍّ رِ حَََ رَهِ بغَِيََْ فَاتِ الْمُكََْ رُّ يْنَ تَصَََ َََ التَّفْرِيََقُ ب

ذِي يُكْرَهُ عَلَم الْوَاجِلِ  ا وَلََ غَيْرَهُ، وَالْمُكْرَهُ بحَِقٍّ كَاَلَّ رَاهٌ صَحِيحَةٍ، وَلََ تُفِيُ  ملِْك  هُ إكَِْ هِ، فَإنََِّ  عَلَيَْ

 ٌٌ فُ فيِهِ صَحِي  .(بحَِقٍّ وَالتَّصَرُّ

ا وأَهر من أنْ تبيَّن وفو التفريق بين الْكراه بحقِّ والْكَراه بغيَر  فذه مسَلة مشهورة ج ًّ

ا؛ مثَل: الْلَزام التطليَق ش الْيَةء، فلَو  ٍِ غالبَ  ، الْكراه بحقِّ فو الذي يكون بحكَم ََا حق 
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،  امتنع الرجل من زوجتهِ أربعة أَهر ولم يفئ فإنهُ يلزم بَالتطليق؛ فَذا مَن بَاب الْكَراه بحَقِّ

ا: ما يتعلَّق ببعض العقود؛ مثل: إكرافَه  حتم إنَّ بعض أفل العلم َال: يُحَ ث، ومن ذلك أيض 

علم البيع إذا كان ش تملكهِ العين إضرار بغيرهِ، ونحو ذلَك مَن التصَرفات المتعل قَة بحقَوق 

 ق العامة، فحينئذٍ تكون تصرفاتهُ صحيحة مع وجود الْكراه.الَفترا

ا ومرادفم بالْكراه فنا الْكَراه  ا الْكراه بغير حق  فإنَّ جميع تصرفاتهِ غير معتلة، طبع  وأمَّ

ا وإنْ أفقَ    الملجئ، لْنَّ الْكراه غير الملجئ وإنْ كَان بغيَر حَق  فإنَهُ لَ يفقَ  الَختيَار مطلقَ 

الرضََا؛ لْنَّ الفََرق بََين الملجََئ وغيََر الملجََئ أنَّ الْكََراه الملجََئ فََو الََذي يفقََ  الرضََا 

والَختيار، والْكراه غير الملجئ فو الذي يفقُ  الرضا ولَ يفقُ  الَختيار، وََ  أطَال العلمَاء 

ا القتل فَة علم نزاعٍ بينهم فيما الذي يت حقق بهِ الْكراه الملجئ، فل يتحقق بالته ي  أم لَ؟ أمَّ

م  َك ش ذلك، وفَل يتحقَق بَإفة  المَال أم لَ؟ فَل يتحقَق بإيَذاء الغيَر أم لَ؟ ومَا يُسَمَّ

ا ش أكثَر مَن  ا جَ ًّ ا مفصلة ش كتَل أفَل العلَم تفصَية  واسَع  بنظرية الْكراه نظرية طويلة ج ًّ

 باب.

حِيحَةِ:قال: ) ةٍ،   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ قِّ تَوْفيََِ م حََ ذِي يَحْتَاجُ إلََِ اخِلِ فيِ ملِْكِهِ الَّ الْفَرْقُ بَيْنَ ال َّ

ودِ  لَ وُجَُ بَْ ََ وفِ  ُ ودِ، وَالْمَوْصَُ ذْرُوعِ، وَالْمَعَْ فُهُ فيِهِ كَالْمَكيِلِ، وَالْمَوْزُونِ، وَالْمََ ٌُّ تَصَرُّ فَةَ يَصِ

ةٍ الْكَيْلِ، وَالْوَ  قِّ تَوْفيََِ م حََ اجُ إلََِ ا لََ يَحْتََ يْنَ مََ فِ، وَبََ َُوفِ عَلَم الْوَصَْ رْعِ، وَالْوُ ، وَالذَّ زْنِ، وَالْعَ ِّ

بْضِهَا ََ بْلَ  ََ فُ فيِهَا  ٌُّ التَّصَرُّ  .(كَالْمُعَيَّناَتِ الْمُتَمَيِّزَاتِ فَيَصِ

يا   رُوقِ  )  تَعَالَك:   قول الشَّ نْ الْفُِِ حِيحَةِ وَمِِِ نَّة، فَإنَّ  (الصَِِّ فَذه الفَروق دليلهَا السَُّ

،م عَن أنْ يبيَع التُجَار الطعَام حتَم يجَري فيَه الصَاعان: صَاع البَائع   النبي   

، أريَ  -كمَا سََذكر بعَ  َليَل-وصاع المشتري، وعامة أفل العلم علم التفريق بين الْمرين 
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م بََالقبض والحيََ ق بمََا يُسََمَّ ا فيمََا يتعلَََّ الَم يََذكرون أنَّ  ازة، العلمََاء أنْ أبََيِن أمََر  تَعَََ

ا ََرط ا لصَحة العقَ ؛ مثَل: الصَرف فإنَهُ إذا لَم يُقَبَض المَال  القبض والحيازة تكون أحيانَ 

ا: الشَركة علَم ََول بعَض أفَل  َا من المجلس فإنَّ العق  باطل، ومثله أيضَ  المصروف وتفرَّ

 خرى.العلم وفو المشهور عن  المتَخرين، وفكذا من بعض العقود الْ

ا لكَن ينعقَ  النوع الثاني  - : أنْ يكون القبضُ ليس َرط ا للصحة، بل ينعقُ  البيعُ صَحيح 

ا غير لَزم حتم يتحقق القبض، وذلك ش الهبة والرفن، فَإنَّ الهبَة والَرفن ينعقَُ  العقَ   جائز 

ا، لكن ليس بةزم بل فو جائز، يجوز لكل واحٍ  من الطرفين الرجوع فيه ما لَ م فيهما صحيح 

 يُقبَض، فذا النوع الثاني.

: ما يكَون القَبضُ فيَهِ لَيس ََرط ا للصَحة ولَ ََرط ا للَزوم، وإنَّمَا فَو النوع الثالث  -

ٌُ لصحة التصرف فيهِ ونقل الملك، وفذا فو الذي نتح ث عنه الْن وفو البيع، فإنَّ البيَع  َر

ع الرجوع عَن فَذا البيَع، إذا اَترى َخصٌ من غيرهِ َيئ ا فإنهُ بيعهُ صحيٌ ولَزم، ليس للبائ

ا، لكَن  وليس فو له الرجوع ش البيع ما لم يكن فنا  أمرٌ طارئ كَح  الخيارات المثبتَة ََرع 

ا إلََّ بعَ  َبضَه،  ا أو معَ ود  ف ش المبيع إذا كان مكية  أو موزون ا أو مَذروع  لَ يجوز لهُ التصرُّ

ٌُّ له أنْ يبيعهُ لطرفٍ ثالٍُّ إلََّ   بع  جريان الصاعين، والح يُّ صريٌ ش فإنْ كان مكية  لَ يص

 ذلك، ومثلهُ الموزون، ومثله المذروع والمع ود.

: ما لَ يكون القبضُ َرط ا للصَحة ولَ للَزوم ولَ لصَحة التصَرف، وفَو النوع الرابلأ  -

ََع  ََ ودات؛ كبي ََذروعات والمع ََات والم ََيةت والموزون ََة: المك ََور الْربع ََر الْم ََع لغي البي

 التصرف فيها ولو لم يقبضها، وسَذكر مثالَ  بع  َليل. المعينات فإنهُ يجوزُ 

حِيحَة)نرجع لكةم المُصنِّف يقول:   يْنَ )؛ لْنَّها ورَد بها النص   (وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ الْفَرْقُ بََ
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اخِلِ فيِ ملِْكِهِ  ة)أي: دخل ش ملكهِ بالبيع   (ال َّ ذِي يَحْتَاجُ إلَِم حَقِّ تَوْفيََِ ، أي: لَ يحتَاج إلَم (الَّ

وفَم بالمقَ ار المعقَود عليَه بكيَل أو بَوزن أو بَذرع، أي  أنْ يُوفَم بكيَلٍ فيُعَرَف مقَ ارهُ، ويَُ

بَمتار مثل القماش، أو بع ؛ مثل: لو أنَّ امَرأ  اََترى خمَس َنينَات مَاءٍ، فهَذا معَ ود لكنهَا 

ل.غير متمايزة، فة بُ َّ فيها من حق التوفية ولو كانت معينة؛ فذا    الْمر الْوَّ

رْعِ ): الْمِِر الثِِاني - ، وَالََذَّ وَزْنِ، وَالْعَََ ِّ لِ، وَالََْ ودِ الْكَيََْ لَ وُجََُ بََْ ََ وفِ  ، مََا معنََم (وَالْمَوْصََُ

ا َََ  يشََتري موصََوف ا غيََر معََين، المعََين يقََول: اَََتريتُ مََن فََذا الََلِ،  الموصََوف؟ أحيانََ 

ا من النوع الفةني، مثل أنْ يقو ل: اَتريتُ برَ الوادي، أو يقول: والموصوف يقول: اَتريتُ بر 

ا  ا أَار إليهِ وعيَّنه وإنَّمَا فَو موصَوف ش الذمَة: إمََّ اَتريتُ الرز النوع الفةني، ليست موجود 

ٌُّ لَه أنْ يبيَع فَذا الموصَوف َبَل كيلَه أو  بنعتٍ أو بصفةٍ معينةٍ يعرفها أفل السَوق، فَة يصَ

َُوفِ عَلَم الْوَ )وزنه أو ع ه أو ذرعه،   كذلك، لَ بُ َّ أنْ يقف علَم الوصَف فيكَون   (صْفِ وَالْوُ

 الوصفُ حينئذٍ بيِّن ا، فهذا يجلُ لنقل الملك والتصرف لَ بُ َّ فيه من القبض.

ا َول المُصنِّف فنا:   فُهُ فيِهِ )طبع  ٌُّ تَصَرُّ ف   (فَةَ يَصِ ف فيهِ بالبيع، أو يتصَرَّ يشمل أنْ يتصرَّ

ف فيََه بالهبََة ف فيََه بََالرفن علََم المشََهور، كََذلك جعََل فيََه بالْجََارة، أو يتصََرَّ ، أو يتصََرَّ

الحكم َاصر علم المكيل والمَوزون والمَذروع والمعَ ود فَذا فَو مشَهور مَذفل الْمَام 

أحم ، نعم ش رواية أخرى إنَّ فذا عَام ش جميَع المبيعَات، وفَذا الحقيقَة فيَهِ مشَقة، وإنَّمَا 

 وزون والمذروع والمع ود فقط.الظافر أنهُ خاصٌ بهذه الْمور الْربعة: المكيل والم

زَاتِ )  قال: اتِ الْمُتَمَيَِّ الَم العلمِِاء ، (وَبَيْنَ مَا لََ يَحْتَاجُ إلَِم حَقِّ تَوْفيَِةٍ كَالْمُعَيَّنََ  تَعََ

   قولوَّ: إََّّ المبيلأ نوعاَّ:

ل - ا.النوع الْوَّ ا أنْ يكون متميز   : إمَّ
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 : وإما أنْ يكون غير متميز.النوع الثاني -

 فإَّْ كاَّ متميزًا فإنهُ  نقسم كذلك إلك قسمين:

 َسمٌ يتعلَّق به حقُّ التوفية. -

 وَسمٌ لَ يتعلَّق به حقُّ التوفية. -

، فإنَهُ ش فَذه "بعتك فذا القطيع كل َاةٍ بَ رفم"فالذي يتعلَّق به حق  التوفية إذا َال له:  

ا لمَا ََال: فَذا القطيَع، لكَن الحالة يكون حكمهُ كحكم المبهم غير المتميز، وإنْ كان متميَ ز 

 فيكون الحكمُ حكمٌ مبهم. "كل َاةٍ ب رفم"لما َال: 

ق بَه حَق  التوفيَة وفَو المَراد فنَا، إذا ََال: القسم الثاني من المبيلأ المتميز  - : ما لَ يتعلََّ

، باعَه الصَلة كاملَة  وإنْ لَم "بعتك فذه ال ار، أو بعتك فذه السيارة، أو بعتك فَذه الصَلة"

ف مق ار كيلها ووز،ا، فإنهُ ش فذه الحالة لَ يحتاجُ إلم حق  التوفية، فيكون من المعيَّنَات يُعر

ا غير المتميز فهو إنَّما  شمل أمر ن كذلك:المتميزات،    أمَّ

 يشمل المبهم الذي يتعلَّق به حق  التوفية. -

 والمبهم الذي لَ يتعلَّق به حق  التوفية. -

ا فالمبهم الذي يتعلَّق به ح ا من بر، أو َفيز  ق التوفية مثل الْمور التي سبقت أنْ يبيعه صاع 

من صلة، فة بُ َّ حينئذٍ من القبض؛ لْنهُ يتعلَّق به حق  التوفية، والمبهم الذي لَ يتعلَّق بَه حَق  

ا منه؛ كنصف سيارةٍ، أو نصف عب . ا مشاع   التوفية إذا كان معين ا وباع له جزء 

ةٍ )نَّ َََول المُصََنِّف: أنََا َصََ ي مََن فََذا كلََه أ َََ قِّ تَوْفيِ م حَََ َََ اجُ إلِ ا لََ يَحْتَََ لمََا َََال:  (مَََ
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  دلُّنا علك أََّّ ما لَ  حتا  إلك حقّ التوفية أمراَّ:  (كَالْمُعَيَّناَتِ الْمُتَمَيِّزَاتِ )

ل -  : فو المعين المتميز؛ مثل: ال ار، الصلة وغيرفا.الْوَّ

ا مَن معَين؛ كنصَف عبٍَ  أو : بعض غير المتميز؛ وفو الثاني  - ا ومبهمَ  الذي يكونُ مشاع 

 نصف سيارةٍ ونحو ذلك.

بْضِهَا)   قول الشيا: ََ بْلَ  ََ فُ فيِهَا  ٌُّ التَّصَرُّ ، فَذا فَو الصَحيٌ، الصَحيٌ مَن ََول (فَيَصِ

أفل العلم ومن ذلك الصورة المشهورة عن نا: مَنْ يشتري سيارة، ثم يبيعها َبل َبضَها وإنَّمَا 

ا الشَراء عَن طريَق كثيَر مَن اَترافا ع ن طريق الْوراق، نقول: يجوز ذلك، ومَن ذلَك أيضَ 

ا فَذه المسََلة معرفتهَا  ٌُّ ذلَك، طبعَ  النت فَغلبه من فذا النوع يشتريه ويبيعه َبل َبضه فيصَ

ا ولها ثمرة ليست بالسهلة.  مهمة ج ًّ

مَانُ وَعََ مُهُ فَمَا احْتَاجَ إلَِم حَقِّ قال: ) مَانِ وَكَذَلكَِ الضَّ بْضِهِ فَهُوَ منِْ ضََ ََ بْلَ  ََ تَوْفيَِةٍ وَتَلِفَ 

قٍّ  ذِي مَنَعَهُ الْبَائعُِ منِْ الْقَبْضِ بغَِيْرِ حََ نْ الْبَائعِِ، وَكَالثِّمَارِ إذَِا أَصَابَتْهَا جَائحَِةٌ، وَالْمَبيِعُ الَّ ا مَِ  فَكُلُّهََ

 .(شْتَرِيضَمَانِ الْبَائعِِ، وَمَا عََ ا ذَلكَِ منِْ ضَمَانِ الْمُ 

فذه الجملة مسَلة فرق آخر َال لكنها مناُ واحَ ، فسَبل الفَرق واحَ  وفَو مَا الَذي 

 بِِيَّن الشِِيا يكون فيه الضمان علم البائع، وما الذي لَ يكون فيه ضمانٌ علَم البَائع؟ 

 أََّّ القاعدة فيما  كوَّ فيهِ الضماَّ علك البائلأ عدد من القواعد:تَعَالَك  

حق  توفية وفصلتهُ َبل َليل باعتبار أنواعَهِ الْربعَة، سَواء  كَان : أنَّ ما يحتاج إلم  منها  -

ا أو غير متميز، فما يحتاج إلم حق  التوفية فإنهُ يكون من ضمان البَائع، معنَم ذلَك: أنَهُ  متميز 

 إذا تلفت العينُ َبل َبض المشتري لها فت خل ش ضمان البائع.
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مار إذا أصابتها جائحَة بعَ  بَ و الصَةح : الثمار إذا أصابتها جائحة، فالثالسبب الثاني  -

، وََ  ََال "وضَع الجَوائٌ"فإنهُ تكون من ضمان البائع، وفذه المسََلة مشَهورة مسَمم ب 

 ف لَّ علم أنَّها من ضمان البائع.  .بمَِ  أكل أحدُكُم مالَ أايهِ : »النبي   

هُ الْ ): َال: الْمر الثالث الذي فيه تعدي  - ذِي مَنَعََ قٍّ الْمَبيَِعُ الََّ رِ حََ بْضِ بغَِيَْ نْ الْقََ ائعُِ مَِ ، (بََ

نعم، َ  يكون مما لَ يجلُ فيه حق  التوفية، لَ يجل فيه حق التوفية، لكن البائع فو الذي منَع 

المشتري من َبضهِ، جعله ش غرفةٍ وَال: لن أعطيك إياه فيكون متع ي ا، وفنا الضَمان بسَبل 

كو،ا ي  ضمان بسبل التع ي، ووجه التع ي: أنَهُ تع يه، وانقةب ي هِ من كو،ا ي  أمانة إلم  

 منع المشتري من القبض.

ََه:  تَرِي)َول مَانِ الْمُشََْ نْ ضَََ ََِ كَ م ََِ َ ا ذَل ا عَََ َََ ََا  (وَم ََة، وإلََّ فن ا علََم سََبيل الجمل ، طبعََ 

يخ مسَعود الحَارثي   عليَه -استثناءات، وممن تكلَّم عن مسََلة الضَمان وأجَاد فيهَا فَو الشََّ

 .«المقنع»القيم العظيم َرح  ش كتابه -رحمة اللَّه

حِيحَةِ:قال: ) ا   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ تيِ لَيْسَتْ بحَِيَوَانَاتٍ، وَلََ تَعَلُّقَ بهََِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْْمَْةَِ  الَّ

قُّ الْغَيَْ  هِ حََ قَ بَِ ا تَعَلََّ يْنَ مََ ا، وَبََ ارَاةِ حَقُّ الْغَيْرِ فَةَ يُجْبَرُ صَاحِبُهَا عَلَم تَعْمِيرِفََ م مُجََ رُ عَلََ رِ فَيُجْبََ

ا   عَ ممََِّ تيِ بَيْنَ الْجِيرَانِ، وَنَحْوِفَا، فَمَنْ امْتَنََ رِيكِهِ فيِهِ كَتَعْمِيرِ الْمُشْتَرَكَاتِ، وَالْحِيطَانِ الَّ لُ ََ يَجَِ

 .(عَلَيْهِ منِْ التَّعْمِيرِ أُجْبرَِ عَلَيْهِ 

يا: حِيحَةِ:  )   قول الشَّ رُوقِ الصَِِّ اتٍ وَمِنْ الْفُِِ تْ بحَِيَوَانََ ي لَيْسََ
تَِ ةَِ  الَّ يْنَ الْْمََْ ، (التَّفْرِيَقُ بََ

ا الحيوانات فلو اَتر  اثنان ش ملك ََاةٍ أو خيَلٍ ونحَو ذلَك، فيجَل علَيهم السَعي ش  وأمَّ

يجَل عليَهِ إحيائها؛ لْنهُ لَ يجوز إفمالها وجعلهَا تمَوت حتَف أنفهَا، فَإنَّ فَذا ضَررٌ بهَا ف

السعي ش علفها وسقيها، ولكن الكَةم فنَا ش غيَر الحيوانَات ش الْمَور الجامَ ة؛ كَالبيوت 
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 وال ور والعقارات وغيرفا.

يخ:   إََّّ هناك فرق بين مسألتين:يقول الشَّ

لك -  : ما يكون بهِ فيه تعلقٌ لحق  الغير.المسألة الْوَّ

 : ما يكون لَ تعلق للغير بهِ.والنوع الثاني -

يخ: إنْ كَان لَ تعلَق للغيَر بهَا فَة حَق  للغيَر فيهَا   م )فيقول الشَّ احِبُهَا عَلََ رُ صََ ةَ يُجْبََ فََ

ر (تَعْمِيرِهَ  ر علَم تعميَرهِ، ولَ يُجبََ ، َخصٌ يملك بيت ا وح ه وَ  أفمَل صَيانة بيتَه، فَة يُجبََ

ا   ما تعلَّق بَه حَق  غيَرهِ علم إصةحه وصيانته، الْمور ال اخلية فيه؛ لْنهُ لَ حق للغير فيه، وأمَّ

فإنهُ يُجبَر علم مجاراة َريكهِ فيه، يُجبَر بقَوة الحكَم القضَائي علَم مجَاراة ََريكه فيَه بََنْ 

 يشتركا فو وَريكهُ ش التعمير.

أي: لو أنَّ اثنين يشتركان ش بيت، وصيانة فَذا البيَت تحتَاجُ   (كَتَعْمِيرِ الْمُشْتَرَكَاتِ )  قال:

ا معين ا الصيانة ا بحسَلِ ملكهَم، وكَذلك  مبلغ  انِ )المعتادة فتجلُ علم الشركاء جميعَ  الْحِيطََ

تيِ بَيْنَ الْجِيرَانِ  بناء  علم العرف الق يم عن  النَّاِ أنَّ الحائط فو ح  وليس داخة  ش ملك   (الَّ

ا، وكثير من البيوت الْن علم فذه الطريقة، وبعضهم  ا من الجارين مع  أح فما، فيكون مملوك 

ا، أو فَو يجعل   الج ار كلهُ ش ملك أح  الجارين، ولكن لما كان الج ار ش ملك الجَارين معَ 

ا.  ح  للملك بينهما، فإذا سقط فإنهُ يجلُ بناؤه من الجارين مع 

عَ )أي: من المشتركات    (وَنَحْوِفَا)َال:   هِ )أي: مَن الشَريكين    (فَمَنْ امْتَنََ لُ عَلَيَْ ا يَجَِ ممََّ

ا سبل التفريق فنا فو تعلُّق حكم الغير. (التَّعْمِيرِ أُجْبرَِ عَلَيْهِ منِْ   أي: بحكم القاضي، طبع 
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عِيفَةِ:قال: ) ا  وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ََاتِ أَنَّهََ تحِْقَا سَْ
ِ
اتِ وَالَ وَابِ الْوِلََيََ ي جَمِيَعِ أَبَْ

رِيقُهُمْ فَِ تَفَْ

اتِ، إِ  نْ الْقَرَابَََ
بَةِ مََِ لُ لجَِمِيََعِ الْعَصَََ ِ هِ تَنتَْقََِ نْ بَعََْ

مَّ مََِ َ هُ، ثََُ لَْْبِ وَحََْ ا لََِ ةَ، فَإنَِّهَََ َََّ ةَ الْمَاليِ لََّ الْوِلََيَََ

نََّ الْْمَْوَالَ مَحَلُّ الْْطَْمَاعِ فَبَاَيِ الْْوَْليَِاءِ يُخْشَم منِْ وِلََيَتهِِمْ 
ِ
 .للِْحَاكمِِ، يَقُولُونَ: لْ

وَابُ: أَنَّ فَذَا الْبَابَ   يًّا زَالَ وَالصَّ
ْ لَ  مَرْضَِ ونَ عََ وَليَِّ لَ بَُ َّ أَنْ يَكَُ

رَطْناَ أَنَّ الَْ ََ كَغَيْرِهِ، وَإذَِا 

ةَ الْمََ  ي أَنَّ وِلََيََ
فَقَةِ يَقْتَضَِ وِ وَالشََّ نْ الْحَنَْ ارِبِ مَِ ا للََََِْْ ذِي يُخْشَم منِْهُ، وَيُقَالُ: مََ الِ الْمَحْذُورُ الَّ

 .(لْ أَوْلَم، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ كَغَيْرِهِ منِْ الْوِلََيَاتِ، بَ 

عِيفَةِ )  قول المُصنِّف: فه المُصنِّف فو المَذفل، (مِنْ الْفُرُوقِ الضَّ ؛ فذا التفريق الذي ضعَّ

، -لمَا سََذكره بعَ  َليَل-والحقيقة أنَّ الصواب لعله معهم ش تفَريقهم بَين فَذين الْمَرين  

 له وجهة نظر َوية ولَ َك. تَعَالَم  والمصنف 

ََاتِ )أي: تفريَق الفقهَاء    (تَفْرِيقُهُمْ )  قال: تحِْقَا سَْ
ِ
اتِ وَالَ وَابِ الْوِلََيََ ي جَمِيَعِ أَبَْ

أي:   (فَِ

اتِ )استحقاَات الولَية   نْ الْقَرَابََ
بَةِ مَِ ، مثَل: الولَيَة علَم الَنفس، ومثَل: (أَنَّهَا لجَِمِيَعِ الْعَصََ

حو ذلك من الولَيات التي تكون علم مَنْ نقصت أفليتَهُ، أو فقَ  الولَية ش التزويج، ومثل: ن

ا لولَيةٍ لْمرٍ ما.  أفليتهُ، أو كان محتاج 

لَْْبِ )أي: عن  الفقهاء تكَون    (فَإنَِّهَا)أي: الولَية علم المال    (إلََِّ الْوِلََيَةَ الْمَاليَِّةَ )  قال:  لَِ

ا ولَ ينازعهُ أح ، فإنْ فُقِ  الْب تنتق  (وَحَْ هُ  ا أنْ يقوم الحاكم بها، وإمَّ ل بع  ذلك للحاكم، فإمَّ

أنْ يختار الحاكمُ مَنْ َاء، وفذا الَذي عليَه العمَل القضَائي عنَ نا، فَإنَّ الولَيَة علَم المَال 

، ثَم إنَّ "َاضَي الْحَوال الشخصَية"تكون للْب، فَإذا فُقَِ  الْب تنتقَل للحَاكم والقاضَي  

العصبات أو من غيرفم، فتكون الْم وليَة  علَم المَال،   القاضي يختار مَنْ َاء، سواء  كان من

ر، وفَذا القَول فَو الَذي  أو تكون الْخت أو الْجنبي أو الهيئة المختصة بالولَية علَم القُصََ
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ا.  عليهِ العمل القضائي، وفو الحقيقة تعليلٌ َوي ج ًّ

اعِ  )  قال: نََّ الْْمَْوَالَ مَحَلُّ الْْطَْمََ
ِ
تهِِمْ يَقُولُونَ: لْ نْ وِلََيََ

م مَِ اءِ يُخْشََ اَيِ الْْوَْليََِ ، فعلَم (فَبََ

سبيل المثال: لو أنَّ رجة  فلك أبوه، وأَربُ الْولياء إليهِ ابَن عَمِ أبيَه، فعلَم ََول المُصَنِّف 

فإننا َ  نعطي الولَية لَبن عم أبيه البعي  ولَ نعطيها لْمه؛ لْنَّها من باب العصبات، والحقيقة 

ا الحَاكم الََْرب أنَّ َول الفقه اء أوْلَم، وغالب ا ما يختَار القاضَي الَذي يسَميه الفقهَاء ََ يم 

 والْنسل للموصم عليه أو المولم عليه الذي تكون فيه المصلحة.

يا: وَابُ )   قول الشَّ رِهِ )بنَاء  علَم رأيَه    (وَالصَّ ابَ كَغَيَْ ذَا الْبََ مَن بَاب نفَي الفَارق   (أَنَّ فََ

ونَ )َضية الْمَوال، ََال:    وع م تصحيٌ الفارق السابق ش وَليَِّ لَ بَُ َّ أَنْ يَكَُ
رَطْناَ أَنَّ الَْ وَإذَِا َََ

، نعم وفذا صحيٌ لكن الْموال يُشترُ فيها ع الة النَزاع إذا فَو (عَْ لَ  مَرْضِيًّا زَالَ الْمَحْذُورُ 

 أمانةٌ تزي  عن الع الة.

ِِال: َََّ ) ق وِ وَالش ََْ نْ الْحَن ََِ ارِبِ م َََ ا للََِْْ َََ الُ: م َََ نْ وَيُق ََِ رِهِ م ََْ الِ كَغَي َََ ةَ الْم َََ ي أَنَّ وِلََي
فَقَةِ يَقْتَضََِ

، كةمه صحيٌ، لكن أحيان ا َ  تكون القرابة بعي ة، فإنَّ العصبة َ  يكون (الْوِلََيَاتِ، بَلْ أَوْلَم

م بَالحنو عليَهِ؛  يلتقي معه ش الج  الرابع أو الخامس، ويُتر  َرابتهُ الذين فَم ََ  يكونَوا أوْلََ

 أمهِ أو نحو ذلك. كَخته أو

حِيحَةِ:قال: ) نِ،  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ فِ الْمُمْكَِ وَى التَّلََ ي دَعَْ ََوْلَ جَمِيعِ الْْمَُناَءِ مَقْبُولٌ فَِ أَنَّ 

ي هُ فَِ وْلَُ ََ لْ  مْ يُقْبََ هِ لََ ودُ إلَِيَْ لَحَةٍ تَعَُ ََبَضَ منِْهُمْ الْمَالَ لمَِصَْ دِّ فَمَنْ  ََلَةُ دَعْوَى الرَّ ا مَسْ دِّ إلََِّ  وَأَمَّ الَرَّ

يْ  ََبَضَ الشَّ هُ ببَِيِّنَةٍ، وَمَنْ  بيِلٍ، فَقَوْلَُ نْ سََ
ءَ لمَِصْلَحَةِ صَاحِبهِِ فَهُوَ مُحْسِنٌ، وَمَا عَلَم الْمُحْسِنيِنَ مَِ

 .(مَقْبُولٌ بيَِمِينهِِ 

ََوْلَ جَمِيعِ الْْمَُناَءِ ): هذه من الفروق الصحيحة قال ا أنَّ الشَخص  (أَنَّ  كما تعلمون جميع 
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ا ي  ملك فيما يملكه، أو ي  أمانة، أو ي  ضمان، ويسميها بعضَهم يَ    تكون ي هُ علم العين: إمَّ

تع ي، والحقيقَة أنَّ التعَ ي فَي صَورة مَن صَور الضَمان، فَذه الْيَ ي الَثةث لَ يوجَ  

غيرفا، فالْمين مثل الملتقط، ومثل المودع عن هُ المال، ومثَل كثيَر مَن الصَور التَي أوردفَا 

َتِ بتصَرفٍ فيقلَل يَ هُ إلَم الضَمان؛ العلماء، ومثل البائع فإنَّ يَ هُ تكَون يَ  أمانَة مَا لَم يَ

 كمنعه المشتري من القبض وفكذا.

 جميلأ الْمناء قولهم في دعو  التلف مقبول بشراين:

ل  - ا لوجَود سَبل أدى إليَه، أو يقتضَيه الشرط الْوَّ ا: إمََّ : أنْ يكون دعوى التلَف ممكنَ 

ا مسَلة دعوى العادة، فما دام التلفُ ممكن ا فإنهُ ش فذه الحال يُقبَل َولهُ ول و لم يَتِ ببيِّنة، وأمَّ

الرد فنا  فرق بين دعوى التلف ودعوى الرد، دعوى التلَف أنْ يقَول الْمَين: تلفَت العَين، 

ا دعوى الرد فيقول: ردتها لك، يقول:   قِِوَّ بِِين نِِوعين مِِن وأمَّ ا دعِِو  الِِرد فالفقهِِاء  فرِّ وأمَّ

 الْمناء:

ل: -  مَنْ َبض المال لمصلحةٍ تعودُ إليهِ. النوع الْوَّ

 : مَنْ َبض المال لمصلحةٍ تعودُ لصاحل المال.والنوع الثاني -

ل  فبيَّن المُصنِّف أنَّ الْمين الذي َبض المال لمصَلحةٍ تعَود إليَهِ فَو أي للْمَين لَم يُقبََ

ل  َولَه ش الَرد إلََّ إذا أتَم َوله ش الرد إلَ ببيِّنة، وفذا مثل المودع فيقولون: إنَّ الوديعَة لَ يُقبََ

ا   بيِلٍ، )ببيِّنة، وأمَّ نْ سََ
نيِنَ مَِ م الْمُحْسَِ ا عَلََ نٌ، وَمََ

يْءَ لمَِصْلَحَةِ صَاحِبهِِ فَهُوَ مُحْسَِ ََبَضَ الشَّ مَنْ 

، فالْمانات التي تُجعَل لمصلحة صاحبهِ، أنا َلت الوديعة من الثاني؛ لْنه (فَقَوْلُهُ مَقْبُولٌ بيَِمِينهِِ 

 ب المحسن، فالوديعة من الثاني فيُقبل َوله ولو لم يَتِ ببيِّنة.من با
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جُوعَ، فَإنَِّهُ يَرْجِعُ، وَإنِْ نَوَى   وَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُمْ:قال: ) مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ دَيْن ا وَاجِب ا نَاوِي ا الرُّ

عَ لَمْ يَرْجِعْ   .(التَّبَرُّ

ا لها تفريعات، وفَذه مَن فهذه مسَلة ش َضية الْداء عن الغير،   وفذه مسَلة مشهورة ج ًّ

ا؛ مثَل: أنْ يَؤدي عنَه نفقَة واجبَة، أو أدَّى  ا واجبَ  الفروق الصحيحة أنَّ مَنْ أدَّى عن غيرهِ دينَ 

، أو "الضَامن"عنهُ دين ا ش ذمته، سواء  كان المؤدي كفية  له أو ليس كفية  له، َ  يكَون كفيَل 

ه نفقَة، فكَل فَذه الَ يون واجبَة عليَه، إذا نَوى الرجَوع أي ليس ضامن ا عنه، أو وجبَت عليَ

الباذل لل ين عن غيره فإنهُ يجوز له الرجوع، وإنْ لم ينوِ الرجوع وإنَّما نوى التلع فإنَّها تكَون 

ص َة من الص َات وليس له الرجوع، كيف يُعرَف ذلك؟ بال لَئل؛ مثل: أنْ يؤدي عن غيَرهِ 

الم ين دين ا، ويقول: لَ أري  منهُ َيئ ا، ثم بع  ذلك ش المحكمة   دين ا، يَتي الضمين ويؤدي عن

ت علَم أنَك متَلع  ين، نقول: تلك الحال أو القرينَة أو ال لَلَة دلََّ يقول: أري  الرجوع ش ال َّ

ا تََتي  ا مَنْ أدَّى عن غيرهِ النفقة الواجبة ش ذمتَه، وفَي دائمَ  ولست بناوي الرجوع، ومثله أيض 

 ن الَْارب.ش النفقات بي

حِيحَةِ:قال: ) ٌ  لََزِمٌ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ارَةِ عَقَْ جََ ََنَّ الِْْ ةِ: بَِ جَارَةِ، وَالْجَعَالََ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الِْْ

 .(عَلَم عَمَلٍ مَعْلُومٍ مَعَ مُعَيَّنٍ 

الفرق بين الجعالة والْجارة فذه من الفروَات المهمة، وفما عق ان مفترَان، وَ  أورد 

ا من الفروق، لذلك أنا وَفت لكي نقف مع كل فرقٍ علم سَبيل   تَعَالَم  المُصنِّف   ع د 

 الَنفراد؛ لكي نعرف ما الفرق بين الْجارة والجعالة:

ل فرق  منها:  - ةُ ) أوَّ يَّنٍ، وَالْجِعَالََ عَ مُعََ ومٍ مََ لٍ مَعْلَُ جَارَةِ عَقٌْ  لََزِمٌ عَلَم عَمََ
ََنَّ الِْْ ُ فَا بِ عَقَْ

ل أنَّ الْجارة عقٌ  لَزم بينما الجعالة عقٌ  جائز، معنم أنَّ الْجارة عقٌ  (جَائِزٌ  ، فذا الفرق الْوَّ
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نْ دخََل ش الْجََارةِ فلََيس لْحََ  الطََرفين أنْ يفسََخ العقََ ، فلََيس للمََؤجر أنْ  لَزم أي أنَّ مَََ

ا الجعالة فيجوز للعامل أنْ يفسخ،   ويجوز لصاحل العمل أو يفسخ العق  ولَ المستَجر، وأمَّ

عاَ  الجعالَة أنْ يفسَخها مَا لَم ينتَهِ العمَل، إذا تحقَق العمَل أصَبحت لَزمَة، فَذا الفَرق 

ل.  الْوَّ

ولَ  ): َال:  الفرق الثاني  - ونُ مَجْهَُ ْ  يَكَُ ا وََََ ونُ مَعْلُومَ  ْ  يَكَُ لُ َََ ، أي: والعمَلُ ش (وَالْعَمََ

، ب ا وَ  يكون مجهولَ  ٌُّ إلََّ علم عملٍ معلوم، الجعالة: َ  يكون معلوم  ينما ش الْجارة لَ تص

 فذا الفرق الثاني.

، مثل: أنْ يقَول: (مَعَ مُعَيَّنٍ وَمَعَ غَيْرِ مُعَيَّنٍ )أي: الجعالةُ    (وَتَكُونُ ): َال:  الفرق الثالث  -

  يَتي مَنْ ردَّ ضالتي فلهُ ألفٌ، له ناَة ضاعت، فيقول: مَنْ ردَّ ضالتي فله ألف، َ  يَتي زي ، وَ

عمرو، وَ  تَتي فن  أو زينل، لَ يكون فنا  َخص محَ د، بينمَا ش الْجَارة لَ بَُ َّ أنْ يتفَق 

 مع َخصٍ بعينهِ فيعق  معه الْجارة، وفذا الفرق الثالُّ بين عق  الْجارة وبين عق  الجعالة.

جَارَةِ، فَتَجُوزُ عَلَم ) قال: ا الْجَعَالَةُ أَوْسَعُ منِْ الِْْ جَارَةِ وَأَيْض   .(أَعْمَالِ الْقُرْبِ دُونَ الِْْ

رب؛ مثَل: تعلَيم القَرآن، ومثَل: هذا الفرق الرابلأ  - : أنَّ الجعالة تجوز علَم أعمَال القَُ

الْذان والْمامة وغيرفا، ومثل ذلك: أنْ يقول: مَنْ حفَ  ابني سورة البقرة، أو إذا كان َخص 

 وكذا، فذا جُعل يجوز.معين فيقول: إذا حفَظت ابني سورة البقرة فلك كذا 

أ،م أخذوا الجُعل علَم الرَيَة ولَم يَخَذوا  ومنهُ: ما جاء ش ح يُّ أبي سعي   

لمَا ََرأ علَم ََخصٍ سَورة   أجرة، ففرقٌ بين الجُعل وبين الْجَرة، فَإنَّ أبَم سَعي   

أجَرة مَن بَاب دلَلَة   الفاتحة َالوا: ما لنا إذا ََفي، فَذا جُعَل، وسَماه النبَي   

ا التفريق بين الجُعل والْجرة من حيُّ المصطلٌ فهو عن  العلماء ش الفقه،  ا في اللغة، وأمَّ وأمَّ
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: فق  يُطلَق أح فما علم الْخر حتم ش استخ ام الفقهاء يسمون الجعالة إجارة من باب اللية

 ال لَلََة اللغويََة أَََمل، فصََحٌ النبََي  
م الرَيََة ولَ الجعالََة علََ التجََوز؛ لْنَّ

ٌُّ أخذ الْجرة عليها؛ لْن أعمال القُرب لَ يجوز أخذ الْجرة عليها، فذا الفرق الرابع.  تص

انَ قال: ) هُ، وَإنِْ كََ يْءَ لََ ةَ َََ جَارَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ إنِْ كَانَ الْمَانعُِ منِْ جِهَةِ الْمُؤَجِرِ فََ ا الِْْ وَأَمَّ

َْجِرِ فَعَلَ  تَوْفَم، منِْ جِهَةِ الْمُسْتَ ا اسَْ ْ رِ مََ يْهِ كُلُّ الْْجُْرَةِ، وَإنِْ كَانَ بغَِيْرِ ذَلكَِ وَجَلَ منِْ الْْجُْرَةِ بقََِ

 .(وَاَلُلَّه أَعْلَمُ 

يخ:   : أنَّ الجعالة لَ يستحق العوِ إلََّ إذا عمل جميَع العمَل، الفرق الخامسيقول الشَّ

ها إليهِ، فَإنْ َرَبهَا ولَم يسَلمها إليَه فَة يسَتحق مَنْ ردَّ ضالتي فله كذا، لَ بُ َّ أنْ يردفا ويسلم

جَارَةُ )َيئ ا، َال:  ا الِْْ  (:فَفِيهَا تَفْصِيلٌ )مع المعين   (وَأَمَّ

لك  - : إذا كان المانع من إتمام الْجارة من جهة المؤجر فة َيء له؛ لْنهُ فَو الحالة الْوَّ

ا الذي امتنع لَ يستحق َيئ ا حينئذٍ، وإنْ كان من جهَة   المسَتَجر فعليَهِ كَلُ الْجَرة؛ لْنَّ طبعَ 

المؤجر إذا امتنع فهي لَزمة ش الحقيقة، لكن لو كان فو الذي منعه وأغلق الباب دونَه نقَول: 

م الْكثَر مَن  ، وإنْ كان من أفل العلم مَنْ يقَول: يُعطََ لَ تستحق َيء؛ لْنَّك مانعٌ له ش الحق 

 نها ش باب الْجارة ش غير فذا المحل.الْجرة، أو من َيمة المنفعة، وفي تكلمنا ع

رَةِ )  قال: لُّ الْْجَُْ هِ كَُ َْجِرِ فَعَلَيَْ تَ ا ولَم (وَإنِْ كَانَ منِْ جِهَةِ الْمُسَْ نْ اسَتَجر مَن أخيَه دار  ، مََ

رِ )ينتفع بها لم يسكنها، نقول: حتم وإنْ امتنعت فتجلُ عليك كل الْجَرة، ََال:  انَ بغَِيَْ وَإنِْ كََ

، وفَذا (وَجَلَ منِْ الْْجُْرَةِ بقَِْ رِ مَا اسْتَوْفَم)كون من الْمر من الْمور الطارئة  أي: بَنْ ي  (ذَلكَِ 

بنََاء  علََم مسَََلة وضََع الجََوائٌ ش الْجََارة كََذلك، وفََذا مََذفل أحمََ  متوسََع ش وضََع 

الجوائٌ ش عقود الْجارة، كَنْ يَتي سيل فيه م الَ ار بعَ  مضَي سَتة أََهر، أو يجَف المَاء 
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 مثة  وفكذا.

عِيفَةِ:قال: ) رُوقِ الضَِِّ نْ الْفُِِ حَابِ    وَمِِِ ادَرَةُ   تَفْرِيَقُ الْْصََْ لُ الْمُبََ فْعَةِ فَتَجَِ يْنَ الشَُّ بََ

قِطُهَا إلََِّ  ةَ يُسَْ وقِ فََ ا بَقِيَّةُ الْحُقَُ ا بَطَلَتْ، وَأَمَّ رَ بَعَْ  الْعِلْمِ وَلَوْ يَسِير  ََخَّ م بطَِلَبهَِ، فَإنِْ تَ ُ لُّ عَلََ ا يََ  مََ

فْعَ  وَابُ: أَنَّ الشُّ ََوْلٍ أَوْ فعِْلٍ. وَالصَّ عَ إسِْقَاطهَِا منِْ  فِيعِ، وَأَجْمََ ا للِشََّ ارِعَ أَثْبَتَهََ نََّ الشَّ
ِ
ةَ كَغَيْرِفَا؛ لْ

، ة  ََْ وْلَ  أَوْ فعِ قَاطهَِا ََََ ََْ فِيعِ بإِسِ م الشَََّ قُوطهَِا إلََِّ رِضَََ م سََُ ُ لُّ عَلَََ َََ ََلٍ ي ََيُّ دَليِ َََ ا، ف اءُ عَلَيْهَََ  الْعُلَمَََ

هَا ضَعِيفَ  تيِ اسْتََ لُّوا بهَِا كُلِّ فْعَةُ وَالْْحََادِيُُّ الَّ ذِي فيَِهِ: »الشَُّ ِ يُِّ الََّ ةٌ؛ كَالْحََ ا حُجََّ ة ، لََ تَقُومُ بهََِ

نْ  الُوهُ مَِ ا َََ ارِ مََ َ مُ اعْتبََِ حِيحَةِ عََ وصِ الصََّ افِرُ النُّصَُ الِ«. فَظََ لِّ الْعِقََ
فْعَةُ كَحَِ لمَِنْ وَاثَبَهَا« »الشَُّ

رِيكُ   ا، نَعَمْ لََ يَضُرُّ الشََّ فِيعُ وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ جِ ًّ رُّ الشََّ ا لََ يُضَُ ارِ؛ كَمََ خْتيََِ
ِ
َْخِيرِ الَ تَرِي بتََِ الْمُشَْ

ائلِِ   .(بَِ فْعِهِ كََ فْعِ الصَّ

عِيفَةِ )  هذه المسألة قال المُصنِّف: فذا تفريَق جمهَور أفَل العلَم بَين   (وَمِنْ الْفُرُوقِ الضَّ

فعة تسقطُ بع فعة وغيرفا من الحقوق فقالوا: إنَّ حق  الشُّ   العلَم بهَا وعَ م المطالَل حق  الشُّ

ا غيرفا من الحقوق فإنَّها تثبت علم التراخي، فحق  الشفعة جعلوه من الحقَوق الثابتَة  به، وأمَّ

علم الفورية، وتسقط بالتراخي، وغيرفا من الحقوق؛ كحق  فسخ العق  للشَرُ، وحَق  فسَخ 

 العق  ش العيل جعلوه علم التراخي.

فعة وحَق  فسَخ العقَ  ش الخيَار والعيَل فَرقٌ إنَّ التفريق ب   قول المُصنِّف: ين حَق  الشَُّ

ضعيف، فنفم الفارق بينهما فقال: الواجل أنْ يثبت الحكَمُ للجميَع، والحقيقَة أنَّ الصَواب 

ا إضافة  لما ذكر من الْحاديُّ -مع جمهور أفل العلم وفو التفريق بين الحالتين؛ لسببين   طبع 

 :-التي وردت وعليها عامة أفل العلم

ل  - فعة، فَإنَّ السبب الْوَّ : أنَّ فنَا  فَرق بَين الحقَوق التَي ذكرفَا المُصَنِّف وبَين الشَُّ
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فعة في حقُّ تملكٍ بينما الحقوق الْخرى في حقُّ فسخٍ، فالفسخ فو إرجاعٌ للعق  لحالتَه  الشُّ

لم بينما حقوق التملك فو إنشاء تملكٍ ج ي ، ولو أطلقنا حقوق التملك وجعلنافا علَم  الْوَّ

ا لهُ فيها َريك َ  يَتي فذا الشَريك ولَو ا ا فكلُ مَنْ باع أرض  لتراخي، لو وُجِ  ضررٌ عظيمٌ ج ًّ

بع  عشر سنين، بع  مائَة سَنة، يََتي ويكتَل يخرجَون لَه ورََة أنَهُ َبَل وفاتَهِ ََال: طالبَت 

فعة، فة منتهم للمطالبة ش التملك، فة يستطيع المشتري أنْ ينتفع بالجزء الَذي اََ تراه، بالشُّ

فعة،  ا إذا رفع القضاء طلل َسمة الْجبار أنْ يََتي الشَفيع فيقَول: أطالَل بالشَُّ بل يكون خائف 

وفذا لَ ََك أنَهُ مخَالف لمقاصَ  الشَريعة، بَل الصَواب مَا ذكَرهُ الجمهَور أنَه لَ بَُ َّ مَن 

فعة فيكون علم الفور، وغيره مَن الحقَوق الفاسَخة كخيَار  التفريق بين حق  التملك وفو الشَّ

 الشرُ والعيل وغيره فإنهُ يكون علم التراخي.

والقول الذي ذفل إليه المُصنِّف فو ََول لَبعض أفَل العلَم، اختَاره القاضَي يعقَوب 

نْ ََال بَه «التعليقة»صاحل   ، وفو ََول الََْرب مَا يكَون فيَه ضَعف حقيقَة  علَم جةلَة مََ

ا، والصَواب مَا ذكَر أولئَك، وفَذه  يخ عب  الرحمن؛ إلََّ أنَّ فيَهِ ضَعف  كالقاضي يعقوب والشَّ

-الْحاديَُّ الَواردة وإنْ كانََت فيهَا مقََال إلََّ أنَّ أفَل العلَم عملََوا بهَا مََن عصَورٍ متق مََة 

اب أنَّ فذه الْحاديُّ والمعاني التَي ذكرتهَا َبَل َليَل تَ لُّ علَم ، فالصو-رضوان اللَّه عليهم

وبِ )ذلََك، وَََول المُصََنِّف: إنَّ  نْ وُجََُ
الُوهُ مََِ ا ََََ ارِ مَََ َ مُ اعْتبَََِ حِيحَةِ عَََ وصِ الصَََّ افِرُ النُّصََُ ظَََ

ا ا فيهَا بُعَ ، (الْمُبَادَرَةِ جِ ًّ وأراد ، نعم َ  يُتسافل ش الشَيء اليسَير، لكَن إلغَاء الفوريَة مطلقَ 

خْتيَِارِ؛ كَمَا لََ )المُصنِّف أنْ يجيل عن سؤال وارد يقول:  
ِ
َْخِيرِ الَ رِيكُ الْمُشْتَرِي بتَِ لََ يَضُرُّ الشَّ

ائلِِ  َ فْعِ الصََّ هِ كََ
فِيعُ بَِ فْعَِ ائل يكَون علَم الفوريَة، ولَذلك يقولَون: (يُضُرُّ الشَّ ، لَ، دفَع الصََّ

، والمؤجَل فيَهِ   تعٍَ  ولَ ََك، والحقيقَة أنَّ الكَةم الَذي أورده يجل أنْ يكون الضرر حالَ 

يخ فيه نظر.  الشَّ
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:قال: ) قَطَةَ ثَلَثَةَ أَقْسَاش  حِيحَةِ: جَعَلَهُمْ اللُّ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ

بلِِ وَنَحْوِفَ  - بَاعِ كَالِْْ ذِي يَمْتَنعُِ منِْ صِغَارِ السِّ ا، كَاَلَّ  ا.مَا لََ يَجُوزُ الْتقَِاطُهُ مُطْلَق 

يَاءِ   - اِ كَالَََْْْ ُِ النََّ ا ةُ أَوْسََ هُ فِمََّ ا لََ تَتْبَعَُ وَ مََ الِ وَفَُ وَمَا يَجُوزُ الْتقَِاطُهُ، وَيَمْلكُِ فيِ الْحََ

فِيفَةِ.  الطَّ

هُ   - ، فَإنِْ لَمْ يُعْرِفْ ملِْكَُ ُِ تَعْرِيفِهِ حَوْلَ  كَامةِ  اَيِ وَمَا يَجُوزُ الْتقَِاطُهُ بشَِرْ وَ بََ تَقِطُ، وَفَُ الْمُلَْ

 .(الْمَالِ 

ا ولَ إَكال فيه، والكل مما يعرفهُ، والْصل فيهِ الْحاديَُّ التَي  فذا التفريق واضٌ ج ًّ

 وهذا التفر ق بين أنواع اللقُطة باعتبار نوعها:،  "باب اللقطة"وَردت ش 

ل - باع؛ كالْبََل : فمََا لَ يحََلُ ويجََوز التقاطََهُ فََو مََا يمتنََع مََن صََغار االنِِوع الْوَّ لسَََّ

 ونحوفا من البهائم الكبيرة التي تمتنع.

: وما يجوز التقاطهُ ويُملَك ش الحال من غير تعريف، لكنه يتَك  أنَّ صاحبه النوع الثاني  -

 ليس َريب ا منه، فهو ما لَ تتبعه فمة أواسط النَّاِ؛ كالسوُ والرغيف ونحوهِ.

هُ عليَهِ يَ  أمانَة، ويملكَهُ بعَ  تعريفَه حَولَ  : ما يجوز التقاطهُ وتكون يَ النوع الثالث  -

، وفو ما ع ا ذلك مَن الْمَوال التَي لهَا َيمَة؛ كصَغار البهَائم، والْمَوال مَن الَذفل  كامة 

 والفضة والْعيان وغيرفا.

حِيحَةِ:)  قال: ةِ أَوْ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ يََّ ي الْحُرِّ
هُ فَِ لِ، وَأُمَُّ ي النَّسََ

اهُ فَِ عُ أَبََ ُ  يَتْبََ وْلُهُمْ: الْوَلََ َََ

ينِ خَيْرُفُمَا، وَفيِ النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الْْكَْلِ أَخْبَثُهُمَا ، وَفيِ ال ِّ قِّ  .(الرِّ
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ا أو  أي: الول  سَواء   )الْوَلَدُ(فذا كةم صحيٌ كذلك كما ذَكَر المُصنِّف، َوله:  كَان آدميَ 

ا والولََ  يشََمل الََذكر  ا، طبعََ  م ولََ   ا لَ فََرق، فكََل متولٍََ  مََن أبٍ وأم فإنََهُ يُسََمَّ كََان حيوانََ 

ا الَبن فهو خاصٌ بالذكر.-كما لَ يخفم عليكم-والْنثم    ، وأمَّ

لِ )َوله:   ي النَّسََ
ا؛ لقَول (يَتْبَعُ أَبَاهُ فَِ ، فيُنسَلُ الَبَن لْبيَهِ إذا كَان عقَ  الَزواج صَحيح 

ا    .للفِراشِ   الوَلَدُ »:  نبي   ال ا أو َن ا، مسَلم  فيتبع أباهُ ش النسل، سواء  كان أبوهُ حر 

ا أي: أنَّ عقَ  النكَاح صَحيٌ؛  ا صحيح   َ ا، ومعنم كونه فرا ا، فما دام الفراش صحيح  أو كافر 

فذا معنم الفراش الصحيٌ، فإذا أطلق الفقهَاء الفَراش الصَحيٌ يقصَ ون بَه عقَ  النكَاح، 

ا فحينئذٍ    يتبعُ أباه ش النسل.فإذا كان عق  النكاح صحيح 

قِّ )َوله: ويتبع   ةِ أَوْ الرِّ يَّ هُ فيِ الْحُرِّ ، الول  يتبع أمهُ إنْ كانت حرة  فهو حر ولو كان أبَوه (أُمُّ

ج  ارع أنْ يتَزوَّ ا، ولَذلك ،َم الشََّ َن ا، وإنْ كانت أمه أَمة  فإنهُ يتبع أمهُ ش الرقِ وإنْ كان أبوه حر 

واح ة إذا لم يج  طَولَ  أنْ يَنكٌ الحَرة المحصَنة، فإنَهُ ش فَذه الحالَة   الحرُ أَمة  إلََّ ش حالةٍ 

ا، وفَذا  ج الْمَة؛ لْنهُ إذا ول ت الْمَة فإنهُ يتبع أباه ش النسل، ولكنه يكون َنَ  يجوزُ له أنْ يتزوَّ

يفي نا أنَّ ليس كل َنٍ غير معروف النسل، فإنَّ من المملوكين مَنْ فو معروف النسل؛ مثَال: 

ٌٌ ش كتاب اللَّه  مَنْ   . وُلِ  من عق  الزواج الذي ذكرتهُ َبل َليل وفو صحي

ينِ خَيْرُفُمَا)َوله:   ا وُلَِ  مَن أبَوين مختلفَي الَ ين، فننظَر خيَر   (وَفيِ ال ِّ أي: لو أنَّ ول  

ا والْمُ كتابية  فنحكم بَنَّ الول  مسَلم، وبنَاء   عليَهِ الْبوين دِين ا فيُلحَق بهِ، فلو كان الْبُ مسلم 

فإذا مات بع  ولَدته فيُ فَن ش مقابر المسلمين ويرثهُ أبوه ولَ ترثهُ أمه؛ لْنهُ يتبع خيَر الْبَوين 

ا: لو كانت الْمُ كتابية  والْب ليس كتابي ا وإنَّما وثني، فنقول: لو تحَاكموا إلينَا  دين ا؛ ومثله أيض 

ا يهودي أو نصراني؛ لْنَّ ا ليهودية والنصرانية خيرٌ من الوثنيَة، فيتبَع فنحكمُ بَنَّ الول  كتابيٌ إمَّ
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 دين أمهِ ش ال يانة، فذا ويتبع خيرفما دين ا.

، فلو تولَّ  من نجسٍ وطَافر، أي تولََّ  مَن (وَفيِ النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الْْكَْلِ أَخْبَثُهُمَا)َوله:  

، ففَي فَذه الحَال حمارٍ مذى الحمارُ علم مهَرةٍ، ثَم أنَتج فَإنَّ فَذا النتَاج نسَميه بغَة   مَثة 

نقول: إنهُ يتبعُ أخبثهما ش النجاسة، وش تحريم الْكَل فَإنَّ الْخبَُّ فَو الحمَار؛ لْنَهُ نجَس 

ا: إذا بعض الحيوانات التي تكون متولَ ة  مَن الَذئل  ومحرم الْكل فيَخذ حكمه، ومثله أيض 

مَون أنَّ البغَل متولٌَ  والكلل فإننا نلحقهُ بالكلل ش غسلِ الْناء بع ه سبع مَرات، وأنَتم تعل

من الخيل والحمير، بعضَهم يزيَ  علَم فَذه مَن بَاب الفائَ ة ش أنَهُ يتبَع أغلظهمَا ش جَزاء 

ا فيه الزكاة وما لَ زكاة فيهِ فيتبع أخفهمَا أي  الصي ، ويتبعُ أخفهما ش الزكاة، إذا كان متول  ممَّ

 الذي لَ زكاة فيهِ.

وْلُهُمْ ال  وَمِنْ الْفُرُوقِ:قال: ) يْنَ ََ ةَمُ بََ رُ الْغَُ َ  التَّمْييَِزِ يُخَيَ  هِ، وَبَعَْ َ  أُمَِّ لَ التَّمْييَِزِ عِنَْ بَْ ََ فْلُ  طِّ

َ  أَبِ  م عِنَْ ، وَالْْنُْثََ تَقِةًّ ةَمُ مُسَْ ونُ الْغَُ وفِ يَكَُ َ  الْبُلَُ ا، وَبَعَْ َ  أَبيِهََ م أَبَوَيْهِ وَتَكُونُ الْْنُْثَم عِنَْ ا حَتََّ يهََ

مُ أَفْة  للِْحَضَانَةِ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ  يَتَسَلَّمَهَا زَوْجُهَا،  .(وَفَذَا التَّقِْ يمُ إذَِا كَانَ الْمُقَ َّ

نْ تكَون الحضَانة؟ ََال  فذه مسَلة الحضانة المراد بذلك إذا افترََا الْبُ والْم فعنَ  مََ

لُ )يقولون: إنَّ   لَ التَّمْييَِزِ )يكَون   (الطِّفَْ بَْ َ  )أي َبَل السَابعة  (ََ هِ عِنَْ رُ )، (أُمَِّ َ  التَّمْييَِزِ يُخَيَ  وَبَعَْ

ا)، الغةم أي الَذكر  (الْغُةَمُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ  َ  أَبيِهََ م عِنَْ ونُ الْْنُْثََ ا َبَل (وتكَُ ، فَذه ثةثَة أحَوال، أمََّ

ا بعَ  التمييَز بالنسَبة  أنِِِ  أحِِقُّ بِِهِ مِِا لِِم تَنكحِِِي»:  التمييز لقول النبَي    . وأمََّ

ا الْنثم فَإنَّ ظَافر الحَ يُّ أنَّ التخييَر إنَّمَا للغةم الذكر فلْن  ا لح يُّ جاء بالتخيير له، وأمَّ

تَقِةًّ )كان للذكر فقط والْنثم لم تُخيَر، فتكون عن  أبيها،  ةَمُ مُسَْ ونُ الْغَُ وفِ يَكَُ أي:  (وَبَعَْ  الْبُلَُ

ا الْنثََم فتكََون عنََ  أبيهََا  لَّمَهَا زَوْجُ )يسََكن حيََُّ َََاء، وأمَََّ م يَتَسَََ احَتَََّ ؛ لْنَّ الغالََل ش (هَََ
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ا إذا كانَت عنَ  خولتهَا أو عنَ   أعراف كثيرٍ من النَّاِ أنَّ الْنثم لَ تُخطَل إلََّ مَن أبيهَا، وأمََّ

أمها فإ،ا لَ يُعرف أفلها وَرابتها من جهة أبيها فذه البنت وجودفا ونحَو ذلَك، فتكَون عنَ  

 أبيها لْجل فذه المصلحة.

انَةِ وَفَذَا  )  قال: مُ أَفْة  للِْحَضََ رعية أو الشَروُ (التَّقِْ يمُ إذَِا كَانَ الْمُقَ َّ ا بالشَروُ الشََّ ، إمََّ

ا مَن الموانَع والعيَوب، وأنْ يكَون أفَة  مَن  َْن يكَون خاليَ  رعية بَ المصلحية، فالشروُ الشَّ

ََاني  ََ  الث ََاني أو الوال ََة، والشََروُ المصََلحية ألََّ يكََون الْبُ الث ََُّ الْمان ََهُ ش حي أصََلٌ من

 الحضانة.

حِيحَةِ:َال: ) لٌ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ هُ نَائَِ نَََّ
ِ
ةُ؛ لْ هُ الْعََ الََ ُُ لََ تَرَ ةَ تُشَْ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْوَكيَِلِ، فََ

يمِ وَالْمَجْنََُ  وَليِِّ للِْيَتََِ
يْنَ الََْ هِ، وَبَََ

ي أَعْمَالََِ هُ فََِ هُ يُرَاَبََُِ لََُ فِ وَمُوَكِّ رُّ زِ التَّصَََ
ائِ فِ، لجَََِ اظرِِ الْوََََْ ونِ، وَنَََ

 ٌِ نََّهَا وِلََيَةٌ يَجِلُ فيِهَا الْعَمَلُ باِلْْصَْلَ
ِ
تَرَطُوا عََ الَتَهُ؛ لْ َْ  .(فَا

ا،   قال: إََّّ الولَ ة نوعاَّ:فذا فرق سهل ج ًّ

ل  - : ولَية باختيار المُوَلم عليهِ وفي الوكالة، فحينئذٍ يجوز لهُ أنْ يختار الع ل النوع الْوَّ

 وغيره؛ لْنَّ المال مالهُ وله الحق  أنْ يختار مَنْ َاء.

: أنْ يكون المُوَلم عليه ليس باختيارهِ، مثل: ولَي المجنَون وولَي اليتَيم، والنوع الثاني  -

ا ناظر الوَف فة بُ َّ من ع التهِ، والمَرادُ بالع الَة الظَافرة  ا ولي السفيه، ومثله أيض  ومثل أيض 

وَلم عليَه، والباطنة علم المشهور؛   لْنَّ المقصَود بهَا جلَل الْصَلٌ والعمَل بالْصَلٌ للمَُ

 وليس تنفيذ أمر وتوجيه المولي.

يمِ   وَمِنْ جِهَة  أُاْرَ  قَالُوا:)  قال: لُ، وَالْوَليُِّ عَلَم الْيَتَِ
َْكُلُ إلََِّ إنِْ جَعَلَ لَهُ الْمُوَكِّ الْوَكيِلُ لََ يَ
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َْكُلُ إنِْ كَانَ غَنيًِّا، وَيَ  َْكُلُ باِلْمَعْرُوفِ لََ يَ َْفِ يَ ََلَّ منِْ أُجْرَةِ مثِْلِهِ وَعَمَلِهِ، وَنَاظرُِ الْوَ َْكُلُ الْفَقِيرُ الَْْ

 .(وَلَوْ غَنيًِّا

َْكُلُ )فذا فرق آخر َالوا: إنَّ الوكيل لَ يكون لعلها  ، أو محذوف فيها جملة لَ يكون (لََ يَ

ا يكون فيها سقط، أو يكون فيها تصحيف، فالسقط  له أجرةٌ أو جعلٌ، ممكن أنْ يكون ذلك ممَّ

لُ )بَنْ يكون لَ يكون له جعلٌ أو أجرة، والتحريف  هُ الْمُوَكَِّ لَ لََ لُ إلََِّ إنِْ جَعََ َْكَُ ، أي نَصَّ (لََ يَ

ة  علم وكالتَه، فالْصَل ش الوكالَة أنَّهَا بَة عَوِ إلََّ إذا علم أنَّ له جعة  معين ا أو أجرة  معين

ا  ا إنْ كَان فقيَر  ا إذا كان غني ا، وأمَّ ا الولي علم اليتيم فالْصل أنهُ لَ يَكل مطلق  ، وأمَّ وج  النص 

ا مَا الَذي يَخَذهُ مثلَهُ أو يَخَذهُ  فإنهُ يَكل الَْل من أجرة مثلهِ وعمله، فينظر ما فَو الََْل إمََّ

أو الَْل من حاجتَهِ فَو، ننظَر الََْل، مَا الََْل حاجتَك التَي تسَُ  بهَا حاجتَك أيهَا عمله،  

الفقيََر، أم أنَّ الَََْل فََي أجََرةُ مثلََك؟ فننظََر الَََْل مََن الْمََرين، ولََذلك عبََارة المُصََنِّف: 

ََلَّ منِْ أُجْرَةِ مثِْلِهِ وَعَمَلِهِ ) َْكُلُ الْفَقِيرُ الَْْ نَّ الَْل من فذا تحتاج إلم إضافة لكي تنضبط؛ لْ  (وَيَ

 مع حاجتهِ، فينظر الَْل من الْمرين.

َْكُلُ باِلْمَعْرُوفِ وَلَوْ غَنيًِّا)ثم َال:   َْفِ يَ ، فَصبحت الْحوال ثةث بين الوكيل (وَنَاظرُِ الْوَ

 والمُولَم علم القاصر وناظر الوَف.

وَانِ قال: ) يْنَ الْحَيََ َْفِ بََ َُوا فيِ النَّفَقَةِ عَلَم الْوَ نْ وَفَر  ا مَِ الٍ، إمََِّ لِّ حََ م كَُ هُ عَلََ لُ نَفَقَتَُ  فَتَجَِ

ارَاتِ  يْنَ الْعَقََ اَيِ، وَبََ وا  الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهُ أَوْ فيِ أُجْرَتهِِ، أَوْ يُبَاعُ بَعْضُهُ للِنَّفَقَةِ عَلَم الْبََ مْ يُوجِبَُ فَلََ

يْخُ الِْْ  ََالَ َََ َْفِ، وَ ُِ الْوَ رْ ََ م عِمَارَتَهَا إلََِّ مَعَ  فِ عَلََ ارَةُ الْوَََْ لُ عِمََ
ذَا: تَجَِ لِ فََ ي مثَِْ

ةَمِ فَِ سَْ

 .(حَسَلِ الْبُطُونِ 

وبِِيَّن فذا من الفروق التي أوردفا العلماء وفو التفريق بَين الْنفَاق وعمَارة الموََوف، 
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 المُصنِّف أََّّ الموقوف نوعاَّ:

ل -  : ما فيهِ روحٌ.النوع الْوَّ

 روح.: ما ليس فيه والنوع الثاني -

م )فما فيهِ روح كالحيوان فإنهُ تجلُ النفقة عليه علم كل حال، َال:  ةِ عَلََ ي النَّفَقََ َُوا فَِ فَر 

الٍ  لِّ حََ م كَُ هُ عَلََ َْفِ بَيْنَ الْحَيَوَانِ فَتَجِلُ نَفَقَتَُ الٍ )، َولَه:  (الْوَ لِّ حََ م كَُ أي: سَواء  ََرُ   (عَلََ

 الواَف له نفقة أو لم يشترُ له نفقة.

هُ إمََِّ )َال:   ةِ لََ ةِ الْمُعَيَّنََ نْ الْجِهََ
ةِ )، َولَه:  (ا مَِ أي: الموََوف عليَه، فلَو أنَّ أوََف  (الْمُعَيَّنََ

رِّ أو النسَل أو الحمَل، أو غيَر مملَو ، المَراد بَالحيوان أي  ا للَ َّ ا أنْ يكَون حيوانَ  حيوان إمََّ

نْ ينتفَع بَه، فالجهَة المعينَ ة فَي الموََوف الذي فيهِ روح، فإنَهُ يصَرفُ عليَه وينفَقُ عليَه مََ

 عليها.

 إنْ كانت له أجرة فيُؤجَر، ثم يؤخذ من أجرتهِ ويُجعَل منها نفقته. (أَوْ فيِ أُجْرَتهِِ )َال: 

، إذا كَان عَ د البهَائم كثيَر يُبَاع بعضَها، ويبقَم (أَوْ يُبَاعُ بَعْضُهُ للِنَّفَقَةِ عَلَم الْبَاَيِ)َال:  

 بعضها موَوفة  بحسل ما أوَفت فيه.

ارَاتِ ): ََال:  لثانيالنوع ا  - يْنَ الْعَقََ ، المَراد بالعقَارات أي مَا لَيس فيَه روح، سَواء  (وَبََ

ٌ  وَفَه ولَو مَن المنقَول  ا؛ مثل: الجام ة، أي َيء يصَ كانت عقارات أو غير العقارات أيض 

نْ يجيََز وَََف المنقََول، فهََذه العقََارات لَ يجََل عمارتهََا؛ لْنَّ النفقََة إنَّمََا تكََون ش  عنََ  مَََ

ا إلََّ مع ََرُ الوََف، ولَذلك ََال:  عمارتها، لَ وا ) تجلُ عمارتها علم أحٍ  مطلق  مْ يُوجِبَُ فَلََ

َْفِ(؛   ُِ الْوَ رْ ََ ذلك لْنَّ َرُ الواَف يُقبَل أو يجَل اتباعَهُ ش بيَان مصَرف عِمَارَتَهَا إلََِّ مَعَ 
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  ََرُ أنَّ الوَف، فكذلك يجل اتباعهُ ش بيان النفقة، وبناء  علم ذلك فإنْ لم يكن الواَف ََ

الوَف ينفقُ عليهِ ش صيانته وعمارته وإصةح الخراب فيه، فإنهُ لَ يُنفق عليه من جزئَه؛ إلََّ ش 

حالة واح ة: إذا كانت له غلة، فإنهُ يُستخرَج أو يؤخذ من غلتهِ ما تقوم به صيانتهُ؛ لْنَّ فذه من 

ولَ يُنفَق عليه ببيَع بعضَهِ إلََّ باب المصلحة، فة يُنفَق عليه من مال الموَوف عليهم عمارته،  

 من الغلة، فكذا ذَكَر الفقهاء فيكون الناظر من باب النظر ش المصلحة.

سْةَمِ )َال:   يْخُ الِْْ ََ ََالَ  َْفِ عَلَم حَسَلِ الْبُطُونِ )علم الرأي الثاني    (وَ ، (تَجِلُ عِمَارَةُ الْوَ

فكل بطنٍ يُنفق بنسبته، البطون أربعَة نحسَبها بالميَت وفَذا ش الْوََاف الْفليَة، فكَل بطَنٍ 

وش غيره، والحقيقَة لَ أظَن أنَّ   «الْنصاف»يَخذ بنسبتهِ لبقاء الوَف وصةحه، فكذا نقلهُ ش  

يخ. يخ يقول إنه واجل علم الْطةق، ولكن ربما له تقيي  فيحتاج مراجعة كةم الشَّ  الشَّ

وْجَبُوا الْمُضِيَّ  وَفَرّقُوا بَيْنَ الْعُقُودِ الْبَاالَِةِ وَالْفَاسِدَةِ فيِ بَابَيْنِ:)  قال:
ََ بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَ

م  ٌ  حَتََّ ا فَاسَِ نْ نكَِاحِهََ احُ مََ ٌُّ إنِْكََ
ةَ يَصَِ احِ فََ ابِ النِّكََ ي بََ

كَ، وَفَِ فيِ الْفَاسِِ ، وَيَقْضِيهِ بَعَْ  ذَلَِ

ا، يُطَ  ا بَقِيَّةُ الْْبَْوَابِ فَجَعَلُوا الْبَاطلَِ وَالْفَاسَِ  وَاحِ   خْتةَِفِ فيِهِ، وَأَمَّ
ِ
قَهَا أَوْ يَفْسَخَهَا لةِ لُّ لََ لِّ الْكَُ

فَ  ٌُّ وَلََ يُفِيُ  الْمِلْكَ وَالتَّصَرُّ  .(يَصِ

الَم يقولَون: إنَّ الباطَل والفاسَ    فذه من المسائل اللطيفة؛ وفَو أنَّ الفقهَاء   تَعََ

َوا بين الباطل والفاس  إلََّ ش بابين: باب الحَج وبَاب العمَرة؛ فَذا البَاب  مترادفان، ولم يفرَّ

ل، وباب النكاح فقط، وما ع ا ذلك فإنَّهم جعلوا الباطل مرادف ا للفاس .  الْوَّ

يا اقال الشَّ كَ )  : فأمَّ َ  ذَلَِ يهِ بَعَْ
ِ ، وَيَقْضَِ وْجَبُوا الْمُضِيَّ فيِ الْفَاسَِ

ََ ، (بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَ

ا الباطل فإنهُ يفسُ  من أصلهِ ولَ يلزم المضي فيه. ا وأمَّ  طبع 

َوا كذلك بين النكاح الفاس  والباطل من جهات، ََال:   (وَفيِ بَابِ النِّكَاحِ )َال:   ةَ )فرَّ  فََ



 250 

ا قَهَََ م يُطَلِّ ٌ  حَتَََّ ا فَاسََِ نْ نكَِاحِهَََ احُ مَََ ٌُّ إنِْكَََ
ا  (يَصََِ ا، طبعََ  ا فاسََ   نْ نكحهََا نكاحََ  أي: يطلِّقهََا مَََ

َون بين النكاح الفاس  والباطل ش   : أنَّ الباطَل فَو المجمَع عليَه، أو وَرَد "بَاب النكَاح"يفرِّ

ه بنكَاح المُحلَل، فَإنَّ المحلَل النصُّ الصريٌ بالنهي عنه، ومثَّلوا للنص  الصَريٌ بَالنهي عنَ

وإنْ خالف فيه أبو حنيفَة لكَن الَنص  صَريٌ؛ لْنَّ نكاحَهُ باطَل، فحينئَذٍ يقولَون: إنَهُ يعتَلُ 

ا المختلف فيهِ والذي يكون ح يثه محتمة  مثل الزواج بة ولي أو بة ََهود؛ لْنَّ  ، وأمَّ باطة 

ا، وبنَوا  بة ولي من أفل العلم مَنْ ضعَّف الْحاديُّ التَي ش ا فاسَ   البَاب، فإنَهُ يكَون نكاحَ 

جهَا  ٌُّ تزوَّ جَت بنكَاحٍ فاسَ  لَ يصَ علم ذلك أحكام من ذلك: ما ذكَر المُصنِّف أنَّ التي تزوَّ

خَهَا)مََن رجََلٍ آخََر حتََم يطلقهََا الََذي نكحهََا نكََاحٌ فاسََ ،  أي: يفسََخها فََو أو  (أَوْ يَفْسَََ

خْتةَِفِ فيِهِ )يفسخها القاضي  
ِ
 يكون الزوج يرى صحة عق  النكاح. ؛ لْنهُ َ (لةِ

ا، فهذا  جت امرأةٌ أخافا، أو َريب ا لها محرم  ا النكاح الباطل المُجمع عليهِ؛ مثل لو تزوَّ وأمَّ

لَ يحتاج إلم حكم حاكم لع م وجود الخةف ش بطةن عق  النكاح، ولكن تعت  بع هُ ثَةث 

ا فنَا  فروََا ج مَنْ َاءت، طبعَ  ا أخَرى تصَل إلَم أربَع أو حيض، ثم بع  ذلك تتزوَّ ت أيضَ 

 خمس فروَات بين النكاح الفاس  والباطل.

ا)  قال: َ  وَاحَِ   ا بَقِيَّةُ الْْبَْوَابِ فَجَعَلُوا الْبَاطلَِ وَالْفَاسَِ ٌُّ )أي: مترادفَان   (وَأَمَّ
لُّ لََ يَصَِ الْكَُ

فَ   .(وَلََ يُفِيُ  الْمِلْكَ وَالتَّصَرُّ

وخُ قال: ) اكمٍِ وَالْفُسَُ م حََ اجُ إلََِ ةَ تَحْتََ ا، فََ م إثِْبَاتهََِ قِ عَلََ َُوا فيِ الْفُسُوخِ الْمُتَّفََ وَكَذَلكَِ فَر 

تبَِاهُ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ  َْ
ِ
 .(الْمُخْتَلَفُ فيِهَا تَحْتَاجُ إلَِم حَاكمٍِ، ليَِزُولَ النِّزَاعُ وَالَ

أي: بَين أفَل العلَم   (سُوخِ الْمُتَّفَقِ عَلَم إثِْبَاتهَِاالْفُ )فذه مسَلة الفسوخ، فقول المُصنِّف:  

اكمٍِ )إذا اتفقوا علَم أنَّ بعَض الفسَوخ متفَق علَم إثباتهَا  م حََ اجُ إلََِ ، مثَال ذلَك ش (فَة تَحْتََ
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الفسوخ المتفق عليها: الخُلع، فإنَّ الخُلع فسَخ ولَ نَزاع بَين أفَل العلَم ش مشَروعيتهِ، وََ  

ل عَن حسَن البصَري أنَهُ جاء ش الكتاب والسُّ  نَّة، وبناء  علم ذلك فق  أتفق العلمَاء إلََّ مَا نُقَِ

يجوز أنْ يُخالِع الرجل زوجتهُ من غير حكم حاكم، فتختلع منه من غير حكَم حَاكم، بَل فَو 

 باتفاق إلََّ َول الحسن وَ  يتَول َول الحسن.

نْ يَرى أنَهُ يحتَا ا الفسوخ المختلف فيها فمن أفل العلم مََ خ بهَا النكَاح، وأمَّ جُ أنَهُ يُفسََ

ومنهم مَنْ يقول: لَ، يبقم النكاح بة فسخ، فة بُ َّ من حكم الحاكم؛ مثالَه ش النكَاح: نقَول: 

نْ امتنَع مَن زوجتَهِ أكثَر مَن  الْيةء فإنهُ َ  يُختلَف فل يلزم الْجبار علَم الفسَخ أم لَ؟ فمََ

رََه إلََّ بعَ  حكَم حَاكم، كَذلك بالْعسَار أربعةِ أَهرٍ بسبل حلفٍ باللَّه أو نحوهِ، فإنهُ لَ تفا

ا ما يتعلَّق ببيع الوَف؛ لْنَّ بيع الوَف  بالنفقة، كذلك فسخ النكاح ش فق  الكفاءة، كذلك أيض 

فيه خةف فل يجوز بيعهُ أم لَ؟ فة يجَوز للنَاظر أنْ يبيَع الوََف إلََّ بَإذن الحَاكم؛ لْنَّ فيَه 

ا. ا واَتباف   نزاع 

ق ما يحتاج إلم حكم حاكم وما لَ يحتَاج إلَم  ا ملخص فذه القاع ة أو الفرق أننا نفرِّ إذ 

 أننا ننظر لْمر ن:حكم حاكم، وسبق أني َررت فذه القاع ة ش غير فذا ال رِ 

ل -  : ما كان فيه خةفٌ بين العلماء َوي، فة بُ َّ من حكم الحاكم.الْمر الْوَّ

نَزاعٌ ش الوجَودِ وش العَ م، أي يختلَف الطرفَان فَل وجَ ت   : ما كان فيهِ الْمر الثاني  -

فذه الصَفة أم لَم توجَ ؟ فَل وجَ  فَذا التعل يَق أم لَم يوجَ ؟ الََْياء التَي فيهَا نَزاع بَين 

 الطرفين فهذه تحتاج إلم حكم حاكم.

حِيحَةِ:قال: ) ََنَّهُ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ نَا، بِ ؛ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْقَذْفِ باِلزِّ  يُوجِلُ الْحَ َّ ثَمَانيِنَ جَلَْ ة 

وَ أَعْظََ  ا فَُ نُ الْمَقْذُوفُ منِْ إزَِالَتهِِ، وَبَيْنَ الْقَذْفِ بمََِ ا لََ يَتَمَكَّ ََْ ح   ِِ هُ لكَِوْنهِِ يَقَْ حُ فيِ الْعَرْ مُ منَِْ
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ََنَّهُ يُوجِلُ التَّعْزِيرَ؛ لكَِ  ةِ والنصرانية بِ نُ منِْ الْكُفْرِ، وَالْيَهُودِيَّ تَمَكَّ هُ وَيََ
ة  حَالَِ ذُوفِ مَعْرُوفََ وْنِ الْمَقَْ

 .(منِْ تَكْذِيلِ مَنْ رَمَاهُ 

ق بين القذف ش الزنَا فَوجَل فيَهِ ثمَانين جلَ ة،  ارع فرَّ فذه مسَلة جميلة، يقول إنَّ الشَّ

بينما مَنْ َذف غيرهُ بالكفرِ أو أنهُ يهوديٌ أو نصرانيٌ فإنهُ لَ يجل عليه جل  ثمانين وإنَّما يجلُ 

يُجلَ  فوق عشرٍ   عليه التعزير، ولو عزره القاضي بالجل  فإنهُ لَ يُزاد عن عشر جل ات؛ لْنهُ لَ

إلََّ ش ح ، َ  يستشكل ذلك بعض النَّاِ فيقول: فنا  زاد السل  ورمي بمَا فَو أََ  وأََبٌ 

وفو الكفر، ومع ذلك َلَّت عقوبتهُ، نقول: الفَرق بينهمَا أنَّ القَذف بالزنَا يقَ ح ش العَرِ، 

اِ يصََ ق الكَةم الََذي يُقََال ويتَََثر بَه، وفََذا موجََود إلََم الْن  أي كََةم ش  وكثيَر مََن النَََّ

نْ رمَم  العرِ النَّاِ يصَ َونه وبسَهولة؛ لْنَّ الْصَل أنَّ الْعَراِ مخفيَة، بينمَا الكفَر مََ

ا، فمَنْ عُرِف حالَهُ يصَلي مَع المسَلمين، ويَؤذن  غيرهُ بالكفر فو ش الحقيقة يرمي َيئ ا ظافر 

ذِ )بهم، فإنَّ رميه بالكفر الواَع يكذبه، ولذلك َال:  نْ تَكَْ نُ مَِ اهُ يَتَمَكَّ نْ رَمََ ، يسَتطيع أنْ (يلِ مََ

ا مَنْ رُميِ بالزنا مجرد أنْ يقول: لست بزانٍ لَ يُقبل ش تص يقهِ ذلَك، فَإذا  يقول: لَ، لكن دائم 

ا له.  رفع القضاء وأَيم عليه الح  كان ذلك ملئ 

مْ أَ )  قال: مْ يَقَُ ا إذَِا لََ نََ هِ باِلزِّ يِ زَوْجَتَِ يْنَ رَمَْ هُ وَكَذَلكَِ التَّفْرِيَقُ بََ ْ فَعُ عَنَْ هُ يََ هََ اءَ، أَنََّ ةُ ََُ رْبَعََ

رَرِ الْْكَْ  وْنِ الضََّ رَارٍ عَلَم نَفْسِهِ، لكََِ َْ نََّ ذَلكَِ دَعْوَى مَشُوبَةٌ بإِِ
ِ
، أَوْ التَّعْزِيرُ لعَِانهُِ؛ لْ ا الْحَ َّ رِ عَائَِ   بََ

 .(عَلَيْهِ، وَبَيْنَ رَمْيِ غَيْرِفَا فَةَ يَنْفَعُ فيِهِ اللِّعَانُ 

يخ:  يق ْ فَعُ )ول الشَّ هُ يََ هََ اءَ، أَنََّ ةُ ََُ نَا إذَِا لَمْ يَقُمْ أَرْبَعََ وَكَذَلكَِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ رَمْيِ زَوْجَتهِِ باِلزِّ

، أَوْ التَّعْزِيرُ لعَِانهُِ  ، أي: أنَّ لعان الرجل لزوجتهِ ي فع عنهُ ح  القَذف، أي يَ فع عنَه (عَنْهُ الْحَ َّ

، أو كَان   متك  ِِدفلأ عنِِه التعز ِِر؟التعزير،   إذا كَان الحَ   الرمَي الصَريٌ بالزنَا الصَريٌ مَثة 
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 ، ترَ  عنَه الحَ   الزوجة لم تطالل بإَامة الح   فإنهُ ي فع عنه التعزير، لكنه إذا لَعن زوجتَهُ فيَُ

ا إذا سقط الح   كذلك.  وليس للقاضي أنْ   يعزره أيض 

رَارٍ عَلَم نَفْسِهِ )  قال: َْ نََّ ذَلكَِ دَعْوَى مَشُوبَةٌ بإِِ
ِ
، كيف مشوبة بإَرارٍ علَم نفسَه؟ أي إذا (لْ

ادَّعم أنَّ زوجتهُ َ  زنت، فهو المتضرر كذلك، ولذلك النَّاِ إذا وََع مَن زوجَه فجَور فإنَهُ 

 ستر عليها، فهو متضررٌ بذلك فو وأبناؤه من بع ه.يستر عليها، نعم، َ  يفارَها لكنه ي

ا عَلَيْهِ )لكن    قال: رَرِ الْْكَْبَرِ عَائِ   ا)عليه وعلَم ذريتَه،   (لكَِوْنِ الضَّ يِ غَيْرِفََ يْنَ رَمَْ أي:  (وَبََ

ستطع فإنهُ ، بل لَ بُ َّ أنْ يقيم أربعة َه اء فإنْ لم ي(فَةَ يَنْفَعُ فيِهِ اللِّعَانُ )غيرفا من النساء بالزنا  

 يُقام عليه الح   ثمانين جل ة  علم ظهره.

حِيحَةِ:)  قال: َ مِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ا، لعََِ رُقِ حَلِّهََ يعِ طَُ
يُودِ بتَِوْسَِ ٌِ وَالصُّ

بَائِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الذَّ

الطُّيُورِ وَالْكَِ  يِْ فَا بَِ َ نهَِا، وَبصََِ نْ بََ
عٍ مَِ ي أَيِّ مَوْضَِ

ابَتهَِا فَِ ةَبِ الْقُْ رَةِ عَلَيْهَا، وَلهَِذَا حَلَّتْ بإِصََِ

رُوطهَِا مَةِ بشَُِ ارَتْ وَالْفُهُودِ الْمُعَلَّ رَتْ وَصََ ةِ إذَِا نَفََ اتِ الْْفَْليََِّ ي الْحَيَوَانََ م فَِ ذَا الْمَعْنََ رَ فََ ، وَاعْتُبَِ

ا عَلَيْهَا لَمْ تَحِلَّ إلََِّ باِ ٌِ فيِ كَالْوَحْشِيَّةِ صَارَ لَهَا حُكْمُهَا، وَعَكْسُهَا الْوَحْشِيَّةُ إذَِا كَانَتْ مَقُْ ور  بْ لذَّ

ٌِ كَالْْفَْ  بْ  .(ليَِّةِ رِعَايَة  للِْقُْ رَةِ وَعََ مهَِا، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ مَحَلِّ الذَّ

فذه من الفروق المهمة ش إباحة الحيوان الوحشي ش الصيود أو الْفلي مثة  فإنهُ ش فَذا 

ََي   ََول النبَ ََه؛ لقَ ََان ش َ مَ ََو كَ ََ ه ولَ ََن جسَ ََعٍ مَ ََه ش أي موضَ ََهُ بجرحَ ََاح أكلَ ََال يُبَ الحَ

« : ْر الَ م فإنَهُ يجَوز أكلَهُ، بَل ويجَوز ولَو كَان فكل ما أ   .ما أنهر الدشَ فكل،

وإنَّما كان بحيوانٍ جارح؛ كصي  صَقور تعلَيم بََنْ تَذفل إذا أرسَلت، وتنزجَر إذا ]..[  بغير  

عن  إرسالها، وغيرفا من الشَروُ المَذكورة، والتصَ يق  انزجرت، وأنْ يذكر اسم اللَّه 

ارع إذا ألزم ش الصيود والحيوانات  الوحشية الزكَاة فَإنَّ فيهَا مشَقة، فَإنَّ بعَض   بينهما أنَّ الشَّ
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اِ إذا أطلََق علَم سََي   الحيََوان ََ  لَ يصََل إليَه إلََّ وَََ  مََات، ففَي ذلََك تفويََت ]..[ النََّ

ا الَذبائٌ ثةثَة  لةنتفاع بهذه الصيود، فلذلك خفَف الشَارع الحكَم، فَذا الفَرق بيَنهم، وأمََّ

 أنواع وَروُ متعلقة بالتذكية.

الحيوانََات الْفليََة إذا نفََرت وصََارت كالوحشََية فإ،ََا تَخََذ حكََم الحيََوان  َّ:إذ

الصََي   ]..[ولََم يسََتطع صََاحبه أنْ يمسََكه،  ]..[الوحشََي، وضََربنا مثََالَ  ش مسَََلة البعيََر 

 فيعقرهُ ش أي موضعٍ من جس ه فحينئذٍ يحل.

ا وح(وَعَكْسُهَا الْوَحْشِيَّةُ )  قال: ا عليه، أي حمار  شي مثة  وجاء ش حظيَرةٍ ، إذا كان مق ور 

ا   أي: كالحيوانات الْفلية التي يزكيها. (كَالْْفَْليَِّةِ )أو زريبة فة يجوز له أنْ يجعلها غرض 

 ، فذا فو مناُ التفريق المق ور عليه وع م المق ور عليه.(رِعَايَة  للِْقُْ رَةِ وَعََ مهَِا) قال:

ا،   الْمُفْتيِ وَالْقَاضِي:وَمِنْ الْفُرُوقِ بَيْنَ  )  قال: زَمُ بهََِ رْعِيَّةَ، وَيَلَْ أَنَّ الْقَاضِيَ يُبَيِّنُ الْْحَْكَامَ الشَّ

هِ وَلغَِ  ا، وَلنَِفْسَِ ي غَيْرِفََ
ازَعِ عليهَا وَفَِ ائلِِ الْمُتَنََ رِهِ، وَالْمُفْتيِ يُبَيِّنُ فَقَطْ، وَالْمُفْتيِ يُفْتيِ فيِ الْمَسََ يَْ

ي وَالْقَاضِي لََ يَقْضِي   هَادَتُهُ لَهُ، وَالْقَاضَِ ََ إلََِّ لفَِصْلِ النِّزَاعِ، وَلََ يَقْضِي لنَِفْسِهِ وَلََ لمَِنْ لََ تُقْبَلُ 

قِهِمْ، وَالْمُفْتَِ  هُودِ وَفسَِْ ةِ الشَُّ ي عََ الََ مِ، وَفَِ سِ الْحُكَْ ي مَجْلَِ هِ فَِ رَّ بَِ ي لََ يَقْضِي بعِِلْمِهِ إلََِّ فيِمَا أََََ

 .(حُكْمُ الْقَاضِي يَرْفَعُ الْخِةَفَ وَإفِْتَاءَ الْمُفْتيِ لََ يُفِيُ  رَفْعَ الْخِةَفِ بخِِةَفِ ذَلكَِ، وَ 

 هذه الفروقات بين القاضي أو بين الفتو  والقضاء:

ل الفروق:  - ا   أوَّ يخ أنَّ القاضي يبين الْحكام ويُلَزِم بهَا، والمفتَي يبَين فقَط، إذ  ذَكَر الشَّ

 فحكم القاضي ملزم بينما حكم المفتي ليس بملزم، وفذا واضٌ.

ا ما لَ تنازع فيه الْمر الثاني  - : أنَّ القاضي لَ يحكم إلََّ ش القضايا المتنازع فيها فقط، وأمَّ
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فيهَا، بينمَا المفتَي يفتَي ش المسَائل المتنَازع فيهَا وش   ليس فيهَا خصَومات فإنَهُ لَ يقضَي

غيرفا، أي وش غير المتنازع فيه، وفنا نكتة أري  أنْ أبيِّنها عن ما َال العلمَاء: أنَّ المفتَي يفتَي 

ش المسائل المتنازع فيها، ليس مرادفم أنَّ جميع المسائل يفتي فيها المتنازع فيها، بل إنَّ أفَل 

يحذرون أنَّ المفتي لَ يجوز له أنْ يفتَي ش بعَض المسَائل، بَل يجَلُ عليَهِ أنْ   العلم ما زالوا

 يحيلها للقضاء.

وَ  جاء عن سحمان صاحل عب  الرحمن بن َاسم أنهُ َال: )لَ يفتي المفتي فيما محلهُ 

المفتَين القضاء، فيما يحتاج إلم سماع البيِّنات ويحتاج إلم الفصل(، ولذلك فإنَّ العاَل مَن  

يمتنع من الفتوى ش كثيرٍ من المسائل ويحيلها إلم القضَاء، وذكَرت لكَم أنَّ مَن أفَل العلَم 

 منذ الق م وفم علم فذه الطريقة، فذا الفرق الثاني بينهما.

رِهِ ): َول المؤلف:  الْمر الثالث  - هِ وَلغَِيَْ
ي وَلنَِفْسَِ فَذا فَو الفَرق الثالَُّ،  (وَالْمُفْتيِ يُفْتَِ

تي لنفسه فيفتي نفسه، ويفتي غيره، وفذا واضٌ وفنا كةم لْفل العلم فيما إذا فل فالمفتي يف

يجوز للشخص أنْ يخالف فتَواه لنفسَه فتَواه لغيَره فيفتَي نفسَهُ بالََْ  وغيَره بالْسَهل أو 

م عنَه ابَن القَيم ش  نْ تكلََّ ، فَذا الفَرق «الْعَةم»العكس؟ فذا كَةم طويَل، ومَن أحسَن مََ

ا القا  ضي فإنهُ لَ يقضي لنفسه، ولَ يقضي لمن تُقبَل َهادته له.الثالُّ، أمَّ

هِ ): َولََه: الفِِرق الرابِِلأ الِِذي أشِِار إليِِه المُصِِنِّف - ي بعِِلْمََِ ي لََ يَقْضَِ ، القضََاء (الْقَاضََِ

بالعلم َول أكثَر أفَل العلَم أنَهُ لَ يجَوز، ومعنَم العلَم أي أنْ يقضَي القاضَي لَيس المَراد 

فنا بما علمهُ ش غير مجلس القضاء، فلو أنهُ رأى   (بعِِلْمِهِ )بمعنم ظنهِ لَ، وإنَّما المراد    (بعِِلْمِهِ )

ش الطريق رجلٌ يسرقُ من آخر، أو يضربُ آخر، فليس له أنْ يحكم بعلمَهِ ش مجلَس القضَاء 

مَهُ ش بَنَّ فةن ا يجلُ عليهِ القصاص، ويجلُ عليهِ الضمان، بَل لَيس لَه أنْ يقضَي إلََّ بمَا عل
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 مجلس القضاء.

نَهُ خَارج مجلَس القضَاء، مَن بَاب  (لََ يَقْضِي بعِِلْمِهِ )فقولهم:    َّ:إذ أي: بما علمَهُ وتيقَّ

ا ما علمَهُ ش أثنَاء مجلَس القضَاء فإنَهُ يقضَي بَه،  أوْلَم ما ظنهُ ش خارج مجلس القضاء، وأمَّ

ََ )يُستثنم ش ذلك ما ذكرهُ المُصنِّف فنا َال:   ، والحقيقة فَذا (رَّ بهِِ فيِ مَجْلسِِ الْحُكْمِ إلََِّ فيِمَا أَ

ليس داخة  ش أنْ يقضي بعلمه، وإنَّما فو مستثنم القاضي فنا ع الة الشاف  أو فسقه، وما ع ا 

ذلك فليس له أنْ يقضي بعلمه، وبعض أفل العلم منعوا من َضاء القاضَي بعلمَهِ لْجَل سَ  

الَم  الذريعة؛ مثلما َال الشَافعي   لَولَ َضَاة السَوء لقلَتُ بََنَّ القاضَي يقضَي ):    تَعََ

 . فبعضهم من باب س  الذريعة، وبعضهم أطلقه.(بعلمه

كَ )  قال: ةَفِ ذَلَِ ا سََلهُ (وَالْمُفْتيِ بخَِِ ، فإنَهُ يجَوز لَه أنْ يفتَي بعلمَه، بََنْ يعلَم أنَّ فةنَ 

م؛ لْنَهُ يعَرف أنَهُ سؤال وفو يتحير ش سؤاله، ويعلمُ أنهُ َ  وَع ش الحرام فيقول: فعلك حَرا

 وَع وفكذا، فذا الفرق الرابع بينهما.

، ولَيس للمحكَوم عليَه (حُكْمُ الْقَاضِي يَرْفَعُ الْخِةَفَ ): َال: الفرق الخامس والْاير  -

: لََو أنَّ القاضََي كََان حنفََي آأنْ يقَول: إنَّ فََذه المسَََلة خةفيََة فسََ خذ القََول الفََةني، مََثة 

ا ولَ المذفل، وأبطل عق  َركة أب ان  ، فنقول: الشركة باطلة حيُُّ حكَم القاضَي بهَا، طبعَ 

تصلهُ إلََّ بع  نزاعٍ بين الشُركاء، لو ََال: أنَا علَم رأي الجمهَور أنَّ ََركة الْبَ ان صَحيحة، 

نقََول: حكََم القاضََي يرفََع الخََةف، فََة يَخََذ بََبطةن َََركةِ الْبََ ان وفََو علََم مََذفل 

ذٍ نقول: لَ يرفع الخةف بَل يبقَم، فلَه إذا الجمهور مالك والشافعي وأحم  بصحتها؛ فحينئ

ٌ عن ه الخةف ش المسَلة أنْ يعمل بشركة الْب ان.  ترج 

حِيحَةِ:)  قال: ا لََ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ ارِ، وَأَنَّ مََ جْبََ
مَةِ الِْْ سَْ

ي، وََِ مَةِ التَّرَاضَِ سَْ
يْنَ َِ رْقُ بََ الْفََ
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ا مَا فيِهِ ضَرَرٌ أَوْ رَدُّ عِ  رِيكُ إذَِا امْتَنعََ منِْ الْقِسْمَةِ، وَأَمَّ ٍِ يُجْبَرُ الشَّ ةَ ضَرَرَ فيِهِ وَلََ رَدَّ عِوَ ٍِ فََ وَ

نَّ الضَّ 
ََةِ يُجْبَرُ الْمُمْتَنعُِ، وَلَكِ َْخِيرِ، أَوْ الْمُهَايَ  .(رَرَ يُزَالُ باِلْبَيْعِ أَوْ التَّ

وفو التفريَق بَين التراضَي وَسَمة الْجبَار، َسَمة   "علم القضاء"فذه مسَلة معروفة بَ  

التراضي والْجبار فذه تكون ش الْموال إذا كانت ش الشركاء، فإنْ كانت أمَوال فيهَا ضَرر ش 

 يكَون فيهَا إجبَار، أي التَي لَ ضَرر فيهَا؛ مثَل: أنْ يكَون اثنَان القسمة فإنهُ ش فذه الحال لَ

مشتركين ش كيس رز، كيس رز نصفهُ لي ونصفهُ لك، لَ فرق بَين النصَف العلَوي والنصَف 

السفلي، فما لَ ضرر فيهِ وليس فيه ردُ عوِ؛ لْنَّ النصفان مثليان، مثل الرز الَذي مثَّلَت بَه، 

قسمة، فتكون فيها َسمة إجبار، فيَتي القاضي أو مَنْ يقوم مقامهُ فيُجبَر الشريك إذا امتنع من ال

فيقول: لك نصفُ الكيس، ويقسمه بيَنهم؛ لْنَهُ لَ فَرق بَين النصَف الْول والنصَف الثَاني، 

وفذا يجري علم جميع المثليات، كَل مثلَيٍ علَم النَزاع فيمَا فَو ضَابط المثلَي، كَل مثلَيٍ 

 فيه َسمة الْجبار.يمكن فصلهُ فإنهُ ش فذه الحال يكون 

أي: يتضرر أح  الطرفين، أو ردُّ عوِ لَ يمكن َسمتهُ ب َة، فة   (وَأَنَّ مَا لََ ضَرَرَ )  قال:

يُجل الممتنع، وإنَّما يكون َسمة تراضي؛ مثال ذلك: الْراضي عن ما تكون الْرِ مائتا مَترٍ 

م َ  تكون أغلم مَن الثانيَة؛ ولي نصفها ولك نصفها، إذا َسمنافا مائة ومائة فإنَّ المائة الْول

لْ،ا علم َارع أغلم، أو من جهةٍ أغلم وفكذا، أو فيها البئر والثانية ليس فيهَا البئَر وفكَذا، 

أو كانت من الْعيان مثل السيارات لَ يمكن رد َسمتها بهذه الطريقة، أو تكون َاة أو خمَس 

فما ََاتين والْخَر ثَةث؛ لْنَّ َياه، فَة يمكَن َسَمتها بهَذه الطريقَة، لَ بَُ َّ أنْ يَخَذ أحَ 

ا مَا فيَه ضَرر علَم أحَ  الشَريكين أو ردُّ للعَوِ لكو،َا مختلفَة  الشياه مختلفة القَيم، فَمََّ

 القيم؛ رجةن يملكان َاتين إح ى الشاتين أغلم من الثانية؛ لَ بُ َّ أنْ يزي  أح فما للْخر.
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ِِ بشيء، َال:    (فَةَ يُجْبَرُ الْمُمْتَنعُِ ) الْبَيْعِ )ولم ير زَالُ بَِ رَرَ يَُ نَّ الضَّ
، فتُبَاعُ بَالْموال (وَلَكِ

َْخِيرِ )المشتركة بينهما، ثم تُقسَم بينهما القيمة   ، أي: أنْ تؤجر العين وتُقسم أجرتهَا بَين (أَوْ التَّ

 الشريكين.

ََةِ )  قال:  تفعُ بهَا ، ومعنم المهايَة أي أنَّ الشركاء كل واحٍ  منهما يَخذ العين ين(أَوْ الْمُهَايَ

م المهايَة.  يوم، وإنْ كانوا ثةثة فذا يوم وفذا يوم وفذا يوم، فذه تُسمَّ

جَارَةِ:)  قال: حِيحَةِ بَيْنَ الْبَيْلِأ وَااِْ ا،   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ انِ بمَِناَفعِِهََ م الْْعَْيََ عٌ عَلََ أَنَّ الْبَيْعَ وَاََِ

 ٌُّ
افعِِ، وَلََ يَصََِ م الْمَنَََ ارَةَ عَلَََ جَََ ارَةُ وَالِْْ جَََ رُورَةٍ، وَالِْْ رِ ضَََ نْ غَيََْ

فِ مََِ عُ الْوََََْ ، وَلََ بَيََْ رِّ عُ الْحََُ  بَيََْ

تئِْجَ  ٌُّ اسَْ
بَا فَيَصَِ جَارَةُ لََ يَْ خُلُهَا الرِّ

بَا رِبَا الْفَضْلِ، وَالِْْ يِّ بخِِةَفِ ذَلكَِ، وَالْبَيْعُ يَْ خُلُهُ الرِّ
ارُ حُلَِ

ةِ بمِِثْلِهِ أَ  فَلِ أَوْ الْفِضَّ ََلَّ أَوْ أَكْثَرَ بإِجَِارَةٍ مَقْبُوضَةٍ، أَوْ غَيْرِ مَقْبُوضَةٍ الذَّ  .(وْ أَ

ر المُصِِنِّف نحِِو مِِن ثلثِِة فِِروق بِِين البيِِلأ كنََا َََ  وَفنََا عنََ  الفََروق بََين البيََع،  ذكَِِ

 وااجارة:

ل هذه الفروق:  - ا، فَذا فَو الْصَل، والمَراد   أوَّ أنَّ البيع يقع علم الْعيَان والمنَافع معَ 

بالْعيان أي الْعيَان المحسوسَة بَالنظر واللمَس، والْصَل عنَ فم أن  كَل بيَعٍ يكَون علَم 

ٌَّ أنْ يكَون البيَع علَم العَينِ دون المنفعَة إلََّ ش صَورتين أو ثَةث  العين والمنفعة، ولَ يص

ا الْجارة فإ،ا بيعٌ للمنافع فكذا يقولون؛ لْنَّ المنفعَة عنَ فم  ،"كتاب البيع"ذكره ش أول  وأمَّ

 .مال خةف ا لْبي حنيفة 

ٌُّ إجارتها، َال الشيخ:  الفرق الثاني  - ٌُّ بيعها وتص عُ ): أنَّ فنا  أَياء لَ يص ٌُّ بَيَْ وَلََ يَصِ

رُورَةٍ  رِ ضََ َْفِ منِْ غَيَْ ، وَلََ بَيْعُ الْوَ نْ )، َولَه:  (الْحُرِّ رُورَةٍ مَِ رِ ضََ عائٌَ  للوََف دون الحَر،   ( غَيَْ

 النبََي  
ا؛ لْنَّ ا وأكََل ثمنََه، وفََذه  فََالحر لَ يجََوز بيعََهُ مطلقََ  نْ بََاع حََر  لعََن مَََ
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ا وفي متم يجوز بيع الوَف؟  الضرورة مشكلة ج ًّ

ا   جَارَةُ بخِِةَفِ ذَلكَِ )َال: وأمَّ ٌُّ إجارة الوَف (الِْْ ٌُّ إجارة الحر ويص بإجماع، فإنَّ ، فيص

 علي ا أجر لنفسه، والوَف إنَّما يُنتفع به بالْجارة.

ا )أنَّ الربا ي خلُ ش البيوع ولَ ي خلُ ش المنافع، فقال:    الفرق الثالث:  - بََ الْبَيْعُ يَْ خُلُهُ الرِّ

قَود أي: ربا الزيادة؛ وذلك أنَّ ربا الفضل يَ خل ش الْمَوال الربويَة إذا كَان المعرِبَا الْفَضْل(  

نَّة الستة، أو ما َيس عليها، وإنْ كان من المثليات فإنَهُ يَ خل فيَهِ  عليهِ من الْموال الربوية السُّ

طه العلمَاء وبيَّنَوهُ وفَو  ا ولو لم يكَن مَن الْمَوال السَتة، وفَذا بسََ ربا الفضل إذا كان مؤخر 

العلَة الربويَة، وإنَّمَا الفرق بين ربا الفضل وربا ال يون، فإنَّ ربا ال يون لَ يُشَترُ فيَه وجَود  

 يُكتفَم بالمثلية.

لَّ أَوْ )  قال: هِ أَوْ أََََ ةِ بمِِثْلَِ فَلِ أَوْ الْفِضََّ ٌُّ اسْتئِْجَارُ حُليِِّ الَذَّ بَا فَيَصِ جَارَةُ لََ يَْ خُلُهَا الرِّ
 وَالِْْ

ةٍ  رِ مَقْبُوضَََ ةٍ، أَوْ غَيََْ ارَةٍ مَقْبُوضَََ رَ بإِجَََِ ٌ  فيََه أنْ يكََون ال(أَكْثَََ منفعََة مؤجلََة وفََو غيََر ، أي يصََ

ا علَم أنْ  ك نفسَي أسَبوع  ٌ  أنْ تكون أكثر، بل يصٌَ الْجَارة فيقَول: أجَرتَُ المقبوضة، ويص

 تعمل عن ي أسبوعين، فالمنافع يجوزُ فيها ع م التفاضل.

ا   :وَمِنْ الْفُرُوقِ عِنْدَ الْْصَْحَابِ  )  قال: ْ خُولِ بهََِ يْنَ الْمََ ََكْثَرَ بََ بَيْنَ إيِقَاعِ طَلْقَتَيْنِ فََ

، أَوْ فيِ دَفَعَاتٍ مُرْتَبطٍِ بَعْضُهَا ببَِعْضِ  عَ دَفْعَة  وَاحَِ ة  ََ  أَنَّهُ يَقَعُ وَغَيْرِ الْمَْ خُولِ بهَِا، أَنَّ الْعََ دَ إذَِا وَ

عَ باِلْمَْ خُولِ بهَِا الْعََ دُ الْمَذْكُورُ، وَبَانَتْ غَيْرُ الْعََ دُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهِمَا، وَإذَِا كَا ََ نَ بخِِةَفِ ذَلكَِ وَ

ا،  نَ عَلَيْهَََ مْ يَقَعََْ َََ تْ فَل َََ ْ  بَان َََ رُ، وََ َََ اتُ الْْخُ ادَفَتْهَا الطَّلَقَََ م، وَصَََ َََ ةِ الْْوُل َََ ا باِلطَّلْق َََ ْ خُولِ بهِ الْمَََ

تيِ ذَ  دَةُ الَّ ابطِِ وَالْْلَْفَاظُ الْمُتَعَ ِّ هَا تَْ خُلُ تَحْتَ فَذَا الضَّ  .(كَرُوفَا كُلُّ

يا: حَابِ )، َوله: (وَمنِْ الْفُرُوقِ عِنَْ  الْْصَْحَابِ )  هذه المسألة  قول الشَّ ؛ لْنَّ (عِنَْ  الْْصََْ
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المُصنِّف يخالف ش ذلك ويذفل للرأي الثاني وفو مَا نصَره الشَيخ تقَي الَ ين أنَّ المَرأة لَ 

ا يقع بها إلََّ طل يخ وفاََ  قة واح ة، ولَ تقعُ بها أكثَر مَن طلقَة ش مجلَسٍ واحَ ، فَذا رأي الشََّ

ََون بَين المَ خول بهَا وغيَر  للشيخ تقي ال ين ولكن علم المَذفل يقَول: إنَّ المَذفل يفرِّ

الم خول بها، فإنَّ الم خول بها، والمراد بالم خول بها في التي وُجِ  فيها الخلوة، فإنَّ مجرد 

راد بهَا الخلَوة، فنَا المَراد بهَا الخلَوة، فَإنَّ   الخلوة تكفي ق الَ خول ويَُ بالَ خول، فقَ  يُطلََ

الم خول بها إذا طلَّقها ثةث ا بلفٍ  واح ، أو ثةث ا ش مجلسٍ واحٍ  وَع بها ثةث طلقات، فلَو 

ا ثَةث َال: أنتِ طالقٌ، وأنتِ طالقٌ، وأنتِ طالقٌ؛ فإ،ا ثةث، وإنْ َال: أنتِ طالقٌ ثةث ا؛ فإ،

 عن فم، فذا الم خول بها.

ََون فيقولَون: إنْ ََال: أنَتِ طَالقٌ، أنَتِ طَالقٌ، أنَتِ طَالقٌ؛  ا غير الم خول بهَا فيفرِّ أمَّ

وَعت واح ة لْنهُ إذا طلَّقها واح ة فق  بانت، معنم بانت أي ليس له أنْ يراجعها ولَم تصَبٌ 

ة  بيَّن أنَّ غير الم خول بها ليس لها عَ ة،    زوجة  له؛ لْنَّ اللَّه   دَّ نْ عِِِ يْهِنَّ مِِِ مْ عَلَِِ ا لَكُِِ ﴿فَمَِِ

ونَهَا﴾ لَم لمَا جَاءت   "أنَتِ طَالقٌ ". فتبيِن بالطلقة، فلمَا ََال لهَا:  [49]الْحزاب:  تَعْتَدُّ الْوَّ

؛ لْ،ا ليست زوجَة، أو ش عَ ةٍ مَن طَ "أنتِ طالقٌ "اللفظة الثانية   ةقٍ الثانية لم تُصادف محة 

رجعي، فنقول: أصبٌ كَنهُ طلَّق أجنبية ، فحينئَذٍ تصَبٌ طلقَة  واحَ ة، بخَةف إذا ََال: أنَتِ 

ا"طالقٌ بالثةث لغير الم خول بها، فإنَّ َوله:   ؛ يقَعُ بهَا ثَةث "طالقٌ بَالثةث، أو طَالقٌ ثةثَ 

صَفة ونحوفَا تكون من الجملة، فالتمييز وال -التوابع في الصفة-طلقات؛ لْنَّ توابع الجملةِ 

أو الب ل كذلك ب ل البعض من الكل، أو الكل من البعض ونحو ذلَك أنَواع البَ ل المتعَ دة 

لَم يقَل فَي صَحيحة ولَ فَرق  المُصَنِّفكلها تكون مَع أصَلها كالكلمَة الواحَ ة؛ ولَذلك  

 المُصنِّف يرى خةف ذلك.صحيٌ أو فرق غير صحيٌ؛ لْنَّ 

ا )  قال: َْوِيةَتِ فيِ الْْيَْمَانِ، وَعََ مُ نَفْعِهَا، فَاتَّفَقُوا عَلَم نَفْعِهََ ةِ: نَفْعُ التَّ وَمنِْ الْفُرُوقِ الْمُهِمَّ
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المِِ  رِ الظََّ ا لغَِيَْ ذِي    للِْمَظْلُومِ وَالْمُحْتَاجِ إلَِيْهَا، وَعَلَم عََ مِ نَفْعِهَا للِظَّالمِِ، وَاخْتَلَفُوا فيِ نَفْعِهََ لََ الََّ

 يَحْتَاجُ إلَِيْهَا فَالْمَشْهُورُ عِنَْ  الْْصَْحَابِ نَفْعُهَا.

ي ذِبَ وَتُسَِ نََّهَا تُشْبهُِ التَّْ ليِسَ، وَتُوفِمُ الْكََ
ِ
سْةَمِ لََ تَنْفَعُهُ فيِ فَذِهِ الْحَالة لْ يْخِ الِْْ ََ ءُ وَعِنَْ  

 .(ظُنوُنَ النَّاِ بصَِاحِبهَِا، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ 

يا: قول ا من الفروق المهمة ش َضية التَويل التَويَل ش الْيمَان: فَو صَرف اللفَ    لشَّ

ا  ا باسََتخ ام المعََاريض، بَََن يَََتي الكلمََة التََي لهََا أكثََر مََن معنََم، وأحيانََ  عََن ظََافرهِ، إمَََّ

 ثلثة أنواع: -كما لَ  خفك علك الجميلأ-والتأو ل  بالَْارات،  

 بعيٌ . -

 وَريلٌ. -

 ومتوسطٌ بينهما. -

ا غيَر المعنَم الظَافر، فَل مَنْ  م بعيَ    حلف يمين ا وتَول ش يمينَهِ؛ بحيَُّ أنَهُ َصَ  معنَ 

ينفعهُ تَولهُ وحينئذٍ نقول: إنَّ تَوله حينئذٍ لَ يجعله يحنُّ أم لَ؟ مثل: لَو ََال لشَخصٍ: واللَّه 

، ليست النافية وإنَّما َص هُ بما المهموزة وفو الماء المشروب   "ما"ما عن ي َيء، وَص هُ بَ  

ل الهمَز فقَال: مَا عنَ ي ََيء؛ فهَذا مَن بَاب  فكَنهُ َال: واللَّه ماءٌ عن ي ََيء، ولكنَه سَهَّ

 التَويل، فجعله من باب المعاريض، فهل فذا ينفعهُ أم لَ لْنهُ خالف الظافر؟  

، اتفقوا علم أنَّ المظلوم لَه أنْ يتََول (فَاتَّفَقُوا عَلَم نَفْعِهَا للِْمَظْلُومِ وَالْمُحْتَاجِ إلَِيْهَا)  قال:

ا الظَالم فلَيس  ش يمينه، بل وله أنْ يستثني ولو طالت الم ة علم َول كثيرٍ من أفل العلم، وأمَّ

ا ليقتطع بها مال غيرهِ، فإنه آثمٌ وظالمٌ ولو كَان ََ  تََول ش  له أنْ يتَول؛ فمَنْ حلف يمين ا ظالم 
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 يمينه ولَ ينفعهُ ذلك.

ذِي لََ يَحْتَاجُ إلَِيْهَاوَا)  قال: ، وإنَّما فو يمين حلفها، ََال: (خْتَلَفُوا فيِ نَفْعِهَا لغَِيْرِ الظَّالمِِ الَّ

ا) حَابِ نَفْعُهَََ َ  الْْصَََْ هُورُ عِنََْ ذِهِ )أي: أ،ََا تنفََع،  (فَالْمَشََْ ي فَََ
هُ فََِ ةَمِ لََ تَنْفَعََُ سََْ

يْخِ الِْْ ََََ  َ وَعِنََْ

بهُِ )، ََال: "علَم مَا صَ َك بََه صَاحبك"ش الخََل  ؛ لْنَّ اليمَين كمَا جَاء(الْحَالَة ا تُشََْ نََّهََ
ِ
لْ

احِبهَِا اِ بصَََِ َََّ ونَ الن ََُ يءُ ظُن ذِبَ وَتُسََِ وفِمُ الْكَََ ََُ ْ ليِسَ، وَت َََّ ََه (الت نْ يشََتهر عن ََإنَّ مَََ ََذلك ف ، ول

التَويةت ويشتهر عنه فذا التورية ش اليمين لَ يكاد النَّاِ يص َون ح يثه، وكةم الشيخ من 

 دب وفو حسن، وإنْ كان النفع من حيُّ الكفارات وع مها َول فقهاء متجه.باب الْ

حِيحَةِ:قال: ) ةِ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ وْجََ يْفِ، وَالزَّ افِرٌ كَالضََّ بَبهِِ ظََ قُّ سََ هُ حََ نْ لََ التَّفْرِيقُ بَيْنَ مََ

َْخُذَ منِْ مَالِ صَاحِبهِِ إذَِا امْتَنعََ  ا  للِنَّفَقَةِ، فَلَهُ أَنْ يَ يْنَ مََ ةٍ، وَبََ م خِيَانََ نََّهُ لََ يُنْسَلُ إلََِ
ِ
منِْ الْوَاجِلِ؛ لْ

نََّهُ يُنْسَلُ إلَِم الْخِيَانَةِ 
ِ
بَلُ غَيْرَ ظَافِرٍ، فَةَ يَحِلُّ لَهُ الْْخَْذُ منِْ مَالهِِ؛ لْ  .(إذَِا كَانَ السَّ

ا لَه فليَخَذ ؛ "مسََلة الظفَر"فذه المسَلة باختصار في المسَلة المشهورة بََ   أنَهُ إذا حقًَّ

ا له فإنهُ يَخذه فإنهُ يؤدي إلم تعَ ي  ا يقولون: ليس كل مَنْ وج  حقًّ منه، من َواع  الظفر طبع 

النَّاِ بظنهم، لكن من القواع  المهمة ما أوردفا المُصنِّف أنْ يكون لَه حَقٌّ سَببه ظَافر، أي 

ا علم فةن، فذه أح  القواع  وا ل لَذلك الكل يعرف أنَّ له حقًّ لضوابط ش مسََلة الظفَر، ومثََّ

بالضََيف، فالضََيف إذا دخََل بيََت َََخصٍ فإنََهُ يحََق لََه أنْ يَكََل مََن طعامََه للضََيافة التََي 

نْ عَ ا ذلَك فلَيس لَه  ا الزوجة فإ،ا تَخذ من نفقة زوجها، وأما مََ ارع، ومثلهُ أيض  أوجبها الشَّ

اِ ََ  ذلك؛ لْنه َ  يُنسلُ للخيانة؛ مثل: العامل إذا أَخر صاحل ا لعمل أجرته، ولم يكن النََّ

 علموا تَخير أجرتهِ له فليس له أنْ يَخذ من الْجرة من ال كان ما يعادل أجرته.

حِيحَةِ:)  قال: نْ  وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ فِ مَِ رِ الْمُكَلََّ نْ غَيَْ جُّ عََ يَامِ، وَالْحََ ةَةِ وَالصَِّ ُُ الصََّ إسِْقَا
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َ مِ  َََ ونِ؛ لعِ ََُ غِيرِ وَالْمَجْن ا، الصَََّ هَََ ادَاتُ أُمُّ َََ ذِهِ الْعِب ي فَََ
تََِ اليِفِ الَّ ٌُ للِتَّكَََ رْ وَ ََََ ذِي فََُ ََفِ الَََّ التَّكْليِ

ا مََ  تَوِي فيِهََ ي يَسَْ
تَِ ةِ الَّ وقِ الْمَاليََِّ نْ الْحُقَُ

ا مَِ نََّهََ
ِ
ارَاتُ؛ لْ كَاةِ عَلَيْهِمْ، وَكَذَا الْكَفَّ هُ وَإيِجَابُ الزَّ نْ لََ

ْ رَةٌ مَاليَِّةٌ منِْ مُكَلَّفٍ   وَغَيْرِهِ.َُ

 ِِ و ََُ اتِ النُّف َََ ي إتِْةَف ََِ ينَ ف ََِ ف رِ الْمُكَلَّ ََْ ينَ وَغَي
ََِ ف م الْمُكَلَّ َََ مَانِ عَل ابَ الضَََّ ذَا إيِجَََ َََ بهُِ ف وَيُشََْ

مَانِ   .(وَالْْمَْوَالِ؛ لرَِبْطِ الْحُكْمِ بسَِبَبهِِ الْمُوجِلِ للِضَّ

ق بين مَا يجَل علَم المميَز ومَا لَ يجَلُ  ملخص فذا الكةم أنَّ المُصنِّف َال: إنهُ يفرِّ

عليه: أنَّ ما كان من باب العبادات المالية أو من الحقَوق الماليَة كالضَمان فإنَّهَا تجَلُ علَم 

رُوا ش أمَوالِ   المميز؛ مثل: الزكاة، وَ  جاء ش الْثر عن عمر وعليٍ   أ،ما َالَ: »ات جَِ

ٌُّ مَن المميَز  ا ما كان من العبادات المتعلقة بالب ن فإنَّها لَ تص َْكُلُها الزكاةُ«. وأمَّ اليتامَم، لَ تَ

ا عبَّر المُصنِّف بَ   ا تشَمل المجنَون والمميَز (غَيْرِ الْمُكَلَّفِ )ولَ تجلُ عليهِ، طبع  ؛ لْ،َا أحيانَ 

 ومَنْ كان دون سن التمييز.

اةِ   حِيحَةِ:وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ قال: ) كََ ذَ الزَّ احِبَهُ أَخَْ عُ صََ م يَمْنََ لِ غِنَ  م التَّكَسَُّ أَنَّ الْقُْ رَةَ عَلََ

رَ عَلَيَْ  رَّ ْ  تَقََ لَ َََ
نََّ الْوَاجَِ

ِ
ةِ؛ لْ اتِ الْوَاجِبََ يْنِ وَالنَّفَقََ اءَ الَ َّ ََضََ هِ وَلََ لحَِاجَتهِِ، وَيُوجِلُ عَلَيْهِ فيَِهِ 

تمُِّ سَبيِلَ إلَِم أَدَائِهِ إلََِّ بِ  ا لََ يََ نََّهُ ممََِّ
ِ
؛ لْ كْتسَِابِ الْمَقُْ ورِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ بغِِن م يُوجِلُ الْحَجَّ

ِ
الَ

قَ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ  ا لََ يَتمُِّ الْوَاجِلُ إلََِّ بهِِ فَفَرَّ لُ ممَِّ  .(الْوُجُوبُ إلََِّ بهِِ، وَالْْوََّ

ا لضَيق الوََت،  فذه مسَلة الحقيقة تحتَاج إلَم ََرح، لك م نَي سَختصَر فيهَا جَ ًّ تكلَِِّ

 المُصنِّف عن أمر ن:

ل  - : الفرق بين إيجاب الحقوق بسَبل القَ رة علَم التكسَل، وعَ م إيجابهَا الْمر الْوَّ

ا غيَر أنثَم،  ا علَم التكسَل وكَان ذكَر  يخ أنَّ مَنْ كان َادر  مع الق رة علم التكسل، فذَكَر الشَّ
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ل لقضاء دينهِ، فَة  فإنهُ يحرمُ عليهِ أخذُ الزكاة؛ لْنهُ َادرٌ علم التكسل، ويجلُ عليهِ أنْ يتكسَّ

ن الزكاة ما يقضي بهِ دينه، ولَ يُعطَم كذلك من الزكاة مَا ينفَق علَم زوجتَهِ وأولَده، يُعطَم م

ا علََم التكسَل لَ يلزمََهُ أنْ يحََج، فَة يلزمََهُ أنْ يََؤجر نفسَه مََع َافلََة  نْ كَان َََادر  ولكَن مَََ

 الحجيج الذين يذفبون للحج، والفرق بين الْمرين كما َال الشيخ:  

ل - ا الْمر الْوَّ  .( يَتمُِّ الْوُجُوبُ إلََِّ بهِِ لََ ): فو ممَّ

ا لََ يَتمُِّ الْوَاجِلُ إلََِّ بهِِ ): فو  والْمر الثاني -  .(ممَِّ

 "مَا لَ يَتم الواجَل إلََّ بَه"وفذا التفريق بَين القاعَ تين فَو التفريَق الَ َيق ش َاعَ ة   

ق بََين الواجََل وبََين الوجََوب، فالواجََل ثبََت واسََتقر ش الذمََة، ومََا لَ  يََتم يجََل أنْ نفََرِّ

ا الوجوب فإنهُ لم يسَتقر بعَُ  ش الذمَة، فَة يلَزم تحقيَق  الواجل إلََّ به فإنهُ يكون واجب ا، وأمَّ

 الْسباب بوجوبهِ.

حِيحَةِ:قال: ) رِ   وَمِنْ الْفُرُوقِ الصَّ اةُ الْفِطَْ لُ فيَِهِ زَكََ أَنَّ الْعَبَْ  الْمَمْلُوَ  إذَِا كَانَ للِتِّجَارَةِ تَجَِ

رِ وَزَكَاةُ الْمَ  اةُ الْفِطَْ لُ فيَِهِ زَكََ ارَةِ تَجَِ رِ التِّجََ ذِي لغَِيَْ ارَةُ، وَاَلََّ كُ وَالتِّجََ بَبَيْنِ الْمِلَْ الِ؛ لوُِجُودِ السََّ

نِ إذَِا وُجَِ  تَقِةَّ ََكْثَرُ مُسَْ بَبَانِ فََ هُ سََ مٍ لََ لُّ حُكَْ ذَا كَُ َ هُ، وَفَكََ نْفِرَادِ سَبَلِ الْمِلْكِ وَحَْ
ِ
َ ا وَحَْ فَا؛ لَ

ذِي يُوجَُ  فيِهِ سَبَبَانِ فَ تَرَتَّلَ  ََكْثَرُ  عَلَيْهِمَا مُقْتَضَافُمَا، وَإذَِا انْفَرَدَ أَحَُ فُمَا تَرَتَّلَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ، كَاَلَّ

َُوفَ، أَوْ الْوَصَايَا، أَوْ يَجِلُ عَ  كَوَاتِ، أَوْ الْوُ تيِ يَسْتَحَقُّ بهَِا الْْخَْذُ منِْ الزَّ ي منِْ الْْسَْبَابِ الَّ هِ فَِ لَيَْ

 .(كُلٍّ منِْهُمَا وَاجِلٌ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ 

 هذه القاعدة متعلِّقة بمسألتين:

 وفي مسَلة الْسباب. -
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 ومسَلة الت اخل ش المسببات. -

يخ أنَّ العب  المملو  إذا كان للتجارة فإنهُ تجلُ علم سي هِ زكاتان: زكَاة فطَرهِ  فذكَر الشَّ

ا وزكاةُ المال، زكاة   الفطر لْنهُ مالكٌ له، وزكاة المال لْنهُ َ  أع ه للتجارة، أراد بيع عينه، وأمََّ

إذا ملك العب  لغير التجارة وإنَّما للخ مة فتجَلُ فيَه زكَاة الفطَر فقَط؛ لْنَهُ وجَ  فيَهِ سَبلُ 

 الملك.

َ هُ )  قال: نْفِرَادِ سَبَلِ الْمِلْكِ وَحَْ
ِ
ذَا)، ََال:  (لَ ، وفَذه َاعَ ة مهمَة كَان بَودي أنْ (وَفَكََ

افُمَا)أفصِل فيها   ا مُقْتَضََ لَ عَلَيْهِمََ َ ا تَرَتََّ نِ إذَِا وُجَِ ََكْثَرُ مُسْتَقِةَّ ولَ يلَزم  (كُلُّ حُكْمٍ لَهُ سَبَبَانِ فَ

ذِي يُوجَُ  فيِهِ سَبَ )الت اخل،   بَابِ وَإذَِا انْفَرَدَ أَحَُ فُمَا تَرَتَّلَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ، كَاَلَّ نْ الْْسََْ
ََكْثَرُ مَِ بَانِ فََ

كَوَاتِ  تيِ يَسْتَحَقُّ بهَِا الْْخَْذُ منِْ الزَّ ا، ويَخَذ لكونَهِ (الَّ ا، ويَخذ لكونهِ غارم  ، فيَخذ لكونهِ فقير 

  ، َُوفَ )عامة  مثة  موَوف ا عليه يَخذ من الفقَراء ويَخَذ مَن كونَه مَن أبنَاء الموََف،   (أَوْ الْوُ

لٌ )وفكذا،    (أَوْ الْوَصَايَا) ا وَاجَِ لٍّ منِْهُمََ ي كَُ هِ فَِ لُ عَلَيَْ ، فيجَل عليَهِ حينئَذٍ أنْ يَؤدي (أَوْ يَجَِ

 الواجبات.

فذه أفم المسائل، وَ  أوَك أذان المغرب الْن، لكن َبل أنْ أختم عن نا الفَرق الَذي 

ا ش الحقيقَة، ويحتَاج إلَم تفصَيل، وفَ"مسَلة الََتباه"بع ه وفو   و ، وفذا الفرق طويل ج ًّ

يخ َ  جاد الحقيقة ش غير فذا الكتاب وش فذا الكتاب كَذلك فيمَا  من أَكل المسائل، والشَّ

أظن عن ما أَرأ كةم الََتباه ش إيجاد بعض الضوابط المتعلقة بالََتباه، لعلنا نقف عن  فذا 

 الق ر، إنْ م َّ اللَّه ش العمر وبار  فيهِ لعلنا نكمل بع  ذلك ما يتعلَّق بالََتباه.
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أسأل ان العظيم ربُ العرش الكر م أَّْ  رَقنا جميعًا العلم النافلأ والعمل الصالةق وأَّْ  

  تولَنا بهداهق وأَّْ  يفر لنا ولوالد نا وللمسلمين والمسلمات. 

 . (4)وصلك ان وسلم وبارك علك نبينا محمد

 

 

 ،اية المجلس الرابع.  ( 4)




